
 

 دروس
 في

 أصـول الفقـه
 

 توضيح الحلقة الثالثة
 
 سادسالجزء ال
 

 كتابة أوليّة
 

 الشيخ محمد أشكناني
 
 
 
 
 
 
 
 

 

١ 
 



 
 الطبّعة الأولى

 م ٢٠٢٠ -هـ  ١٤٤١
 

 حقوق الطبّع محفوظة للمؤلّف
 

 السّلام عليكم جميعًا
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَِ� محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ الطَّاهِريِنَ 
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 متن الكتاب :
 الوظيفة

 في حالة العلم الاجمالي
 

 الوظيفة العملية في حالة الشك
- ٢ – 

 
 قاعدة منجزية العلم الاجمالي . - ١
 أركان منجزية العلم الاجمالي . - ٢
 . تطبيقات منجزية العلم الاجمالي - ٣

 
والآن نــتكلم  ،البـدوي  كـل مـا تقــدم كـان في تحديــد الوظيفـة العمليــة في حـالات الشــك    

 حول ذلك يقع في ثلاثة فصول : والبحث ،عن الشك في حالات العلم الاجمالي 
 الأول : في أصل قاعدة منجزية العلم الاجمالي .    
 والثاني : في أركان هذه القاعدة .    
 ن شاء الله تعالى .إعض تطبيقاتها كما �تي تباعا والثالث : في ب    
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 ح :التوضي
 الوظيفة

 جماليفي حالة العلم الإ
 

ننتقل إلى الأصل الثاني من الأصول العملية الشرعية ، وهي أصالة الاشتغال ، وهي الوظيفة     
 في حالة العلم الإجمالي .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوظيفة
 الاجمالي في حالة العلم

 
 الوظيفة العملية في حالة الشك

- ٢ – 
 

 قاعدة منجزية العلم الاجمالي . - ١
 أركان منجزية العلم الاجمالي . - ٢
 تطبيقات منجزية العلم الاجمالي . - ٣

 

(، فقلنـا بالاشـتغال البـدوي  كل ما تقـدم كـان في تحديـد الوظيفـة العمليـة في حـالات الشـك    
(، فـــإذا كـــان جمـــالي والآن نـــتكلم عـــن الشـــك في حـــالات العلـــم الإ عية) ،العقلـــي والـــبراءة الشـــر 

الشـــك مقـــرو� بالعلـــم الإجمـــالي فـــلا تجـــري الـــبراءة الشـــرعية ونطبـــق القاعـــدة الأوليـــة عنـــد الســـيد 
الشهيد وهي الاشتغال ، فعلى مبـنى المشـهور إذا أراد أن يقـول بتنجيـز العلـم الإجمـالي فـلا بـد أن 

العقليـة ومــن الـبراءة الشــرعية ، وعلـى مبـنى الســيد الشـهيد لا بــد أن يخرّجِـه مــن يخرّجِـه مـن الــبراءة 
البراءة الشرعية فقط ، والسيد الشهيد ما عنده مشكلة على أساس العقل لأن الاشـتغال العقلـي 
موافــــق لهــــذا الاشــــتغال ولــــيس مخالفــــا لــــه ، ومــــن هنــــا يــــتخلص الســــيد الشــــهيد مــــن جملــــة مــــن 

، وكـــذلك �تي  الحلقـــة الثانيـــة وفي القســـم الأول مـــن الحلقـــة الثالثـــة الإشـــكالات ، مـــر بعضـــها في
، منها أن أطراف العلم الإجمالي مشكوكة ، وتجري فيها قـبح العقـاب بـلا بيـان لأنـه لا يوجـد هنا
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بيان في الأطراف المشكوكة ، والبيان موجود على الجامع لا على الأطراف ، فالطرف مـع أنـه لا 
جيز ، وهذا إشكال لا بد أن يجيب عليه القائلون بمسلك قبح العقاب بلا بيان عليه لكن فيه تن

بيان ، المخالفـة القطعيـة تكـون بمخالفـة الجـامع ، ولكـن الموافقـة القطعيـة بالإتيـان بكـل الأطـراف 
 من أين تأتي مع أ�ا محتمَلة غير قطعية ؟

يدّعوا أن القاعدة مـن لذلك أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان أمامهم طرق : منها أن     
الأول مخصَّصة ، فقبح البيان بـلا عقـاب لا تجـري في مـورد العلـم بالجـامع والشـكوك في الأطـراف 

لا أ�ـا تجـري ونحـاول الـتخلص مـن الإشـكال ، وهـذا هـو الـذي  -أي في مورد العلم الإجمـالي  -
: حــتى لــو قبلنــا هــذه اختــاره الســيد الشــهيد في القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة حيــث قــال هنــاك 

القاعـدة فإ�ـا مختصــة بغـير مـوارد العلــم الإجمـالي لأن عنــد� العلـم بالجـامع ، وهــذا معنـاه أن المــولى 
أبــرز اهتمامــه ، وإذا أبــرز اهتمامــه فالعقــل لا يقــول شــيئا ، وأمــا القــائلون بقــبح العقــاب بــلا بيــان 

ا المشــكوك في العلــم الإجمــالي لــو فمعــنى البيــان عنــدهم هــو العلــم فيقــبح العقــاب بــلا قطــع ، وهــذ
، لأنه لا يوجد بيـان عليـهارتكبه وكان حراما في الواقع فإنه يقبح العقاب عليه بناء على نظريتهم 

ومــع أنــه لا يوجــد بيــان عليــه فــإ�م يقولــون بأنــه لا يقــبح العقــاب عليــه ، ومــن هنــا اضــطر المحقــق 
مــن الحقيقــي الــواقعي والجعلــي التعبــدي ، وقــد  النــائيني أن يقــول إن البيــان المــراد في القاعــدة أعــم

قـــال المحقـــق النـــائيني بنظريـــة الطريقيـــة وجعـــل العلميـــة ، فبســـبب ضـــيق الخنـــاق اضـــطروا إلى القـــول 
بتلـــك النظريـــة ، وكـــان ينبغـــي أن هـــذه الإشـــكالات تكـــون منبِّهـــة لهـــم لعـــدم صـــحة قاعـــدة قـــبح 

 طرح نظر�ت أخرى لإثبات صحتها) .العقاب بلا بيان ، ولكنهم قالوا بصحتها فاضطروا إلى 
 حول ذلك يقع في ثلاثة فصول : والبحث
 الأول :الفصل 

(، العلـــم التفصـــيلي حجـــة أي ينجـــز ويعـــذر ، فهـــل جمـــالي في أصـــل قاعـــدة منجزيـــة العلـــم الإ    
 .كالعلم التفصيلي أو لا ؟) -أي ينجز ويعذر  -العلم الإجمالي حجة 

 الثاني :الفصل 
 . جماليدة منجزية العلم الإفي أركان قاع    

 الثالث :الفصل 
ن شــــاء الله إكمــــا �تي تباعــــا   وصــــغر�تها جمــــاليقاعــــدة منجزيــــة العلــــم الإ في بعــــض تطبيقــــات    
 .تعالى
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 متن الكتاب :
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 والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور :    
بقطـــع النظـــر عـــن  العلـــم الاجمـــالي ومقـــدار هـــذه المنجزيـــة مـــر الأول : في أصـــل منجزيـــةالأ

 الأصول الشرعية المؤمنة .
 ثبوتا أو اثباتا . مر الثاني : في جر�ن الأصول في جميع أطراف العلم الاجمالي وعدمهوالأ
 .مر الثالث : في جر��ا في بعض الأطراف والأ
لعلــم الاجمــالي بذاتــه أو بتنجيــزه الامــرين الأخــيرين إلى مــدى مانعيــة ا ومرجــع البحــث في    
كــلا أو  يجــاد محــذور ثبــوتي أو اثبــاتي يحــول دون جر��ــا في الأطــرافجــر�ن الأصــول بإ عــن

 بعضا .
 وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا :    

 

 جمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية :منجزية العلم الإ -١
قاعدة قـبح العقـاب  جه بناء على مسلكنما يتّ إالي والبحث في أصل منجزية العلم الاجم    

فيحتاج تنجز ، عنها بالقاعدة المذكورة  بلا بيان حيث إن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن
ــد مــن، التكليــف فيهــا إلى منجــز  ــة العلــم الاجمــالي  ولا ب البحــث حينئــذ عــن حــدود منجزي

 موضوع القاعدة . خراجه لأطرافه عنإومدى 
نفســـها بقطـــع النظـــر عـــن  علـــى مســـلك حـــق الطاعـــة فكـــل شـــبهة منجـــزة في وامـــا بنـــاء    

 هذا المسلك في الامرين الأخيرين . الأصول الشرعية المؤمنة ، وينحصر البحث على
قاعـدة قـبح العقــاب  وعلـى اي حـال فـنحن نــتكلم في الامـر الأول علـى أسـاس افــتراض    

الجـامع بـين التكليفـين لأنـه معلـوم  لمقداربلا بيان ، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الاجمالي 
 ،العلـم الاجمـالي إلى العلـم بالجـامع أو العلـم بالواقـع  ن مـردوقد تم عليه البيان سـواء قلنـا بأ

وعليــه يحكــم ، ن الجــامع معلــوم ضــمنا حتمــا مــا علــى الثــاني فــلأأو  مــا علــى الأول فواضــح ،أ
 ن تــرك الجــامع لاخالفــة كــلا الطــرفين لأالجــامع ، ومخالفــة الجــامع انمــا تتحقــق بم العقــل بتنجــز
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للتكليـــف المعلـــوم  لا بـــترك كـــلا فرديـــه ، وهـــذا معـــنى حرمـــة المخالفـــة القطعيـــة عقـــلاإيكــون 
 بالاجمال .

عقـلا ، فقـد وقـع  نما المهـم البحـث في تنجيـز العلـم الاجمـالي لوجـوب الموافقـة القطعيـةإو     
الأسـتاذ إلى أن العلـم الاجمـالي لا  لسـيدفذهب جماعـة كـالمحقق النـائيني وا، الخلاف في ذلك 

وتنجيز كل أطرافه مباشرة ، وذهب المحقق العراقي  يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية
 ي حرمـة المخالفـةعدسـتالاجمالي يستدعي وجوب الموافقـة القطعيـة كمـا ي وغيره إلى أن العلم

العلـم الاجمـالي  ة علـى تحقيـق هويـةن المسألة مبنيأالقطعية ، ويظهر من بعض هؤلاء المحققين 
 وهل هو علم بالجامع أو بالواقع ؟

ســـوف نمهـــد للبحـــث بالكـــلام عـــن هويـــة العلـــم الاجمـــالي والمبـــاني  وعلـــى هـــذا الأســـاس    
 ذلك ، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني . المختلفة في

 

 ح :التوضي
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 جماليقاعدة منجزية العلم الإ
 

 يقع في ثلاثة أمور :قاعدة منجزية العلم الإجمالي م في والكلا    
 مر الأول :الأ
ـز ،  جماليفي أصل منجزية العلم الإ    ـز أو غـير منجِّ ، فالبحث الأول هو أن العلم الإجمالي منجِّ

ــز ، وإذا ثبــت  والقضــية مهملــة أي البحــث في أصــل المنجزيــة ، ولــيس البحــث في أي مقــدار ينجِّ
ــز ، هــل ينجــز بمقــدار حرمــة في البحــث الأول  ــز �تي البحــث الثــاني وهــو أي مقــدار ينجِّ أنــه منجِّ

المخالفـــة القطعيـــة فقـــط أو حرمـــة المخالفـــة القطعيـــة ووجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، وإذا في البحـــث 
ز وأنه هو والشك سواء فلا تصـل النوبـة إلى البحـث  الأول وصلنا إلى أن العلم الإجمالي غير منجِّ

قطــع النظــر كــون البحــث عــن أصــل منجزيــة العلــم الإجمــالي ومقــدار هــذه المنجزيــة مــع الثــاني ، وي
 . عن الأصول الشرعية المؤمنة

 مر الثاني :الأ
نــة  في جــر�ن الأصــول الشــرعية     ثبــوتا أو جر��ــا  جمــالي وعــدمفي جميــع أطــراف العلــم الإالمؤمِّ

ـــز وأي مقـــدار ينجـــز كـــلاًّ أو بعضـــا ، ، فـــإذا ثبـــت في رتبـــة ســـابقة أن العلـــم الإجمـــالي ينثبـــاتا إ جِّ
٨ 

 



ويوجد عند� دليل شرعي على الـبراءة في حالـة الشـك ، وكـذلك يوجـد دليـل عقلـي علـى الـبراءة 
نــة أو لا  علــى رأي المشــهور ، والشــك موجــود في حالــة العلــم الإجمــالي فهــل تجــري الأصــول المؤمِّ

نـة  الأصـول الشـرعية في جـر�نتجري ، ويحتاج المطلب إلى تحقيق ، ويكـون البحـث  في جميـع المؤمِّ
، وهـذا الترديـد بـين الثبـوت والإثبـات بسـبب  ثبـاتاإثبـوتا أو جر��ـا  جمالي وعـدمأطراف العلم الإ

ـــلا  -وجـــود بحـــث  بأنـــه عنـــدما نقـــول لا تجـــري فلمـــاذا لا تجـــري ؟ هـــل لا تجـــري  -ســـيأتي مفصَّ
 ة ؟لقصور في مقام الثبوت أو لقصور في مقام الإثبات والدلال

والسيد الشهيد في القسم الأول من الحلقة الثالثة قال بالقصور الإثباتي ، والشهيد هنا يردده     
ــق فيــه بعــد ذلــك  ، فــالبعض قــال بعــدم الجــر�ن ثبــوتا ، والســيد  بــين الثبــوت والإثبــات حــتى يحقِّ

بـــوت الشـــهيد يـــذهب إلى عـــدم الجـــر�ن لقصـــور في مقـــام الدلالـــة والإثبـــات ، وبحســـب مقـــام الث
 والجعل تجري الأصول الشرعية المؤمنة ولا يوجد قصور ثبوتي .

 مر الثالث :الأ
، لنفترض بأن الأصول الشرعية المؤمنة في بعض الأطراف  الأصول الشرعية المؤمنة في جر�ن    

لا تجري في جميع الأطراف فهل تجري في بعض الأطراف دون البعض الآخر أو لا تجري ؟ ، ولا 
ءة في الطـــرفين حـــتى يلـــزم المخالفـــة القطعيـــة ، فهـــل يمكـــن أن تجـــري الـــبراءة في الطـــرف نجـــري الـــبرا

الأول دون الطرف الثاني ؟ ، فتجري في واحد منهما على نحـو التخيـير ،  فـإذا أجرينـا الـبراءة في 
الطــرف الأول فــلا نجريهــا في الطــرف الثــاني ، وإذا أجرينــا الــبراءة في الطــرف الثــاني فــلا نجريهــا في 

 الطرف الأول ، فهل هذا ممكن أو لا ؟
قد يقال إن هذا ممكن ولا يوجـد محـذور لأنـه يوجـد علـم بالجـامع فيوجـد إ�ء واحـد نجـس لا     

إ�ءان نجسان ، فنبني على نجاسة واحد من الإ�ءين والثانية تصـير مشـكوكة فنجـري الـبراءة فيهـا 
ون فنجـري الـبراءة في الإ�ء ونبني على طهارتهـا ، ومـا دام أن الإ�ء الـنجس غـير م عـين ونحـن مخـيرَّ

 الأول فقط أو في الإ�ء الثاني فقط .
وشـــبهة التخيـــير شـــبهة قويـــة مـــن الشـــبهات الـــتي أوردهـــا المحقـــق العراقـــي علـــى مدرســـة المحقـــق     

النـائيني والـتي حركـت الفكـر الأصـولي في زمـان العلمـين مـدة مـن الزمـان ، والطلبـة كـانوا مشـتركين 
ققين ، فيأخذون إشكالات أحد العلمين إلى العلـم الآخـر و�خـذون أجوبـة الإشـكالات بين المح

 من أحدهما إلى الآخر .
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 يقع في ثلاثة أمور :قاعدة منجزية العلم الإجمالي والكلام في     
 مر الأول :الأ

بقطـــع النظـــر عـــن الأصـــول الشـــرعية  الاجمـــالي ومقـــدار هـــذه المنجزيـــةفي أصـــل منجزيـــة العلـــم     
 المؤمنة .

 مر الثاني :الأ
ثبــوتا أو جر�نــه  في جــر�ن الأصــول الشــرعية المؤمنــة في جميــع أطــراف العلــم الاجمــالي وعــدم     

 اثباتا .
 مر الثالث :الأ

  (دون البعض الآخر ) .العلم الإجماليالأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف  في جر�ن    
 

ــز فــلا تصــل النوبــة إلى الأمــرين الثــاني      (وإذا لم نثبــت الأمــر الأول وهــو أن العلــم الإجمــالي منجِّ
ــز تصــل النوبــة إلى الأمــرين الثــاني والثالــث ، فنســأل  والثالــث ، وإذا أثبتنــا أن العلــم الإجمــالي منجِّ

 مرجــع البحـــث فيالــبعض الآخـــر ،) و هــل ينجــز في جميـــع الأطــراف أو في بعـــض الأطــراف دون 
جمـالي بذاتـه إلى مدى مانعية العلـم الإ) -بعد إثبات منجزية العلم الإجمالي  -(مرين الأخيرين الأ

(إذا بنينـــا علـــى أن العلـــم الإجمـــالي علـــة تامـــة لوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة كمـــا هـــو علـــة تامـــة لحرمـــة 
خـــــيص علـــــى خلافـــــه ، والمشـــــهور بـــــين المخالفـــــة القطعيـــــة ، وإذا كـــــان علـــــة تامـــــة فيســـــتحيل التر 

الأصوليين أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علة تامة ، فلا يمكن للشـارع أن 
يقول بالترخيص في الطرفين معا لأنه تـرخيص في المعصـية ، وتـرخيص الشـارع في المعصـية قبـيح ، 

رع في أحـــد الطـــرفين دون الآخـــر فقـــال وأمـــا بالنســـبة لوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة وأن يـــرخص الشـــا
المحقق العراقي بأنه غير ممكن لأن العلم الإجمالي علـة تامـة لوجـوب الموافقـة القطعيـة كمـا هـو علـة 
تامـــة لحرمـــة المخالفـــة القطعيـــة ، وفي قبالـــه المحقـــق النـــائيني الـــذي قـــال بالاقتضـــاء فـــيمكن أن �تي 

وقـال : " بذاتـه " إشـارة إلى مسـلك المحقـق  ترخيص على الخلاف في أحد الطرفين دون الآخر ،
العراقـــي الـــذي يقـــول إن نفـــس العلـــم الإجمـــالي ينجـــز وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، وأمـــا بنـــاء علـــى 
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مســـلك المحقـــق النـــائيني فـــإن نفـــس العلـــم الإجمـــالي لا ينجـــز وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة بـــل تعـــارض 
زه " ، وقـــد ذكـــر� في مســـلك الســـيد الأصـــول ينجـــز وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، فقـــال : " بتنجيـــ

ـز وجـوب الموافقـة القطعيـة)  ـز ، وتعـارض الأصـول ينجِّ أو الخوئي أن العلم الإجمالي بعنوانه لا ينجِّ
قولــه : " بذاتــه أو بتنجيــزه " إشــارة إلى مســلكين في تنجيــز العلــم الإجمــالي ، مســلك  -(بتنجيــزه 

قــق النــائيني وهــو المشــهور بــين الأصــوليين فيمــا العِلِّيَّــة للمحقــق العراقــي ومســلك الاقتضــاء للمح
يجـــاد جـــر�ن الأصـــول بإ عـــن) -يـــرتبط بوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، وســـيأتي التفصـــيل فيمـــا بعـــد 

أو بعضا (مرتبط بالأمر الثاني)  كلاًّ  ثباتي يحول دون جر��ا في الأطرافمحذور إمحذور ثبوتي أو 
ـــز لوجـــود  محـــذور ثبـــوتي في جـــر�ن الأصـــول أو لوجـــود محـــذور (مـــرتبط بالأمـــر الثالـــث ، فهـــل ينجِّ

 .إثباتي في جر�ن الأصول) 
 وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا :    
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ـز قطعـا  السيد الشهيد في راحة من هذا المطلـب لأن العلـم الإجمـالي عنـد السـيد الشـهيد     منجِّ
ــز علــى مســلك حــق الطاعــة ، وبالإضــافة إلى  لأنــه يوجــد شــكوك واحتمــالات ، والاحتمــال منجِّ
ــز بــلا شــك ، ويــَردُِ هــذا الكــلام علــى  الشــكوك والاحتمــالات يوجــد علــم بالجــامع ، والعلــم منجِّ

ـز العلـم الإجمـالي مـع أن الأطـراف  مشـمولة مسلك القائلين بقبح العقاب بلا بيان بأنه كيف ينجِّ
ـز العلـم  لقاعدة قبح العقاب بـلا بيـان ؟ وكيـف يمكـن لهـم حـل هـذه المشـكلة وهـي أنـه كيـف ينجِّ

 الإجمالي مع أن الأطراف مشكوكة ؟
ز العلم الإجمالي ؟      وأي مقدار ينجِّ
ـز للتكليـف ،      ـز العلـم الإجمـالي جميـع الأطـراف لأن الشـك منجِّ على مسلك حق الطاعة ينجِّ

ز كل الأطراف ، ولا توجد أي مشكلة على مسلك حق الطاعة .والأطراف مشك  وكة ، فتتنجِّ
ز العلم الإجمالي بنحو التنجيز أو بنحو التعليق ؟      ولكن هل ينجِّ
ــز العلــم الإجمــالي بنحــو التعليــق ، فــالتكليف معلَّــق علــى عــدم      علــى مســلك حــق الطاعــة ينجِّ

ـز ، فـالمولى يسـتطيع ورود الترخيص من الشارع ، فإذا ورد الترخي ص من الشارع فإن العلم لا ينجِّ
ص حــتى في العلــم التفصــيلي فضــلا عــن العلــم الإجمــالي ، لــذلك مبــنى الســيد الشــهيد في  أن يــرخِّ
تنجيــز العلــم الإجمــالي لحرمــة المخالفــة القطعيــة اقتضــاء لا عِلِّيَّــة لأن حرمــة المخالفــة القطعيــة يمكــن 
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لــم الإجمــالي ، وهنـا الســيد الشــهيد خـالف المشــهور ، فالمشــهور في العلـم التفصــيلي فضــلا عـن الع
يقول بأن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون على نحو العلية ، نعم المشهور 
يقول بأن العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يكـون علـى نحـو الاقتضـاء ، والسـيد 

لنســـبة إلى وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة وحرمـــة المخالفـــة القطعيـــة يكـــون العلـــم الشـــهيد يقـــول بأنـــه با
 الإجمالي على نحو الاقتضاء .

 إذن :
البحث في منجزية العلم الإجمالي مبني على قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان ، وإذا أنكـر� هـذه     

اط العقلـي فكـل شـك القاعدة والبراءة العقلية وبنينا على مسلك حق الطاعة والاشـتغال والاحتيـ
زا بنفسه والأطراف تكون منجَّزة ولا نحتاج إلى منجزية العلم الإجمالي .  يكون منجِّ
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العقـاب بـلا  قاعـدة قـبح جه بنـاء علـى مسـلكنما يتّ إجمالي والبحث في أصل منجزية العلم الإ    
(، قــبح العقــاب بــلا عنهــا بالقاعــدة المــذكورة  بيــان حيــث إن كــل شــبهة مــن أطــراف العلــم مــؤمن

بيان ، والبيان هو القطع ، والأطراف لا يوجد فيها بيان وقطع ، فمؤمَّن عنها بالبراءة العقلية) ، 
بحث حينئذ عن ال ولا بد من، ز إلى منجِّ ) - أي في كل شبهة -ها (فيحتاج تنجز التكليف في
( فهــل هــو بمقــدار حرمــة المخالفــة القطعيــة فقــط أو بمقــدار حرمــة جمــالي حــدود منجزيــة العلــم الإ

قــبح موضــوع قاعــدة  خراجــه لأطرافــه عــنإومــدى المخالفــة القطعيــة مــع وجــوب الموافقــة القطعيــة) 
 .العقاب بلا بيان 

ــ) -أي الشــك  -(مــا بنــاء علــى مســلك حــق الطاعــة فكــل شــبهة أو      نفســها بقطــع  زة فيمنجِّ
(، فــإذا لم يوجــد شــرع وكــان يوجــد علــم إجمــالي بالنجاســة أو النظــر عــن الأصــول الشــرعية المؤمنــة 

الحرمة في أحد هـذين الطـرفين فـإن العقـل يقـول بالتنجيـز ، فـلا نحتـاج إلى العلـم الإجمـالي وحـدود 
(أي لأخـــيرين مـــرين افي الأحـــق الطاعـــة هـــذا مســـلك  ، وينحصـــر البحـــث علـــىهـــذه المنجزيـــة) 

جر�ن الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي أو في بعض الأطراف ، فهل تجري الأصـول المؤمنـة 
الشـــرعية في جميــــع الأطــــراف أو لا تجــــري ، فــــإن جـــرت الأصــــول في كــــل الأطــــراف فهــــي الــــبراءة 
 الشرعية ، فإن لم تجر الأصول في جميع الأطراف فهل تجـري في الـبعض دون الـبعض الآخـر أو لا
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تجــري ، فنبحــث لنـــرى أن الأصــول المؤمنـــة الشــرعية أي دائــرة تشـــمل ، هــل تشـــمل كــل أطـــراف 
العلـــم الإجمـــالي أو تشـــمل الـــبعض دون الـــبعض الآخـــر ، فعلـــى مســـلك حـــق الطاعـــة نحتـــاج إلى 

 .البحث في الأمرين الأخيرين) 
قــاب بــلا قاعــدة قــبح الع مــر الأول علــى أســاس افــتراضي حــال فــنحن نــتكلم في الأأوعلــى     

معلـوم  الجـامع الجـامع بـين التكليفـين لأن جمـالي لمقـداربيان ، وعليـه فـلا شـك في تنجيـز العلـم الإ
ـــزة لأن هـــذا هـــو القـــدر المتـــيقَّن ، فمقـــدار  -(وقـــد تم عليـــه البيـــان  فحرمـــة المخالفـــة القطعيـــة منجَّ

رف يوجـد قـبح الجامع خرج من قبح العقاب بلا بيان لأنه يوجد بيـان علـى الجـامع ، وفي كـل طـ
العقاب بـلا بيـان لأن كليهمـا مشـكوك ، ولكـن لا يمكـن إجـراء الـبراءة في الطـرفين معـا لأنـه يلـزم 
ـز  مخالفة العلم بالجامع ، فيوجد مقدار خرج من قبح العقاب بلا بيان ، وهذا المقدار الخارج ينجِّ

ك صــلاة الظهــر وصــلاة حرمــة المخالفــة القطعيــة بمعــنى أنــه يحــرم تــرك كــلا الطــرفين ، فــلا يجــوز تــر 
ـز وجـوب الموافقـة القطعيـة بمعـنى الإتيـان بكـلا الطـرفين ، ويحتـاج  الجمعة في يـوم الجمعـة ، ولا ينجِّ
إلى بحث ، فلا إشكال أن مقدار الجامع الذي نجز حرمة المخالفة القطعية خـرج مـن قاعـدة قـبح 

العلــم الاجمــالي إلى  مــردن ســواء قلنــا بأ) -العقــاب بــلا بيــان ودخــل في حســن العقــاب مــع البيــان
(كمـا هـو مبـنى أو العلـم بالواقـع (كما هو مبنى المحقـق الأصـفهاني والمحقـق النـائيني) العلم بالجامع 

المحقق العراقي ، فهو علم بالواقع الذي كشـفه كشـف �قـص لا كشـف تام ، وهـذه مبـاني مختلفـة 
مـا أ اهات تفسير العلم الإجمـالي) ،في حقيقة العلم الإجمالي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك في اتج

(أي مـــرد العلـــم مـــا علـــى الثـــاني أو  فواضـــح ،(مـــرد العلـــم الإجمـــالي إلى العلـــم بالجـــامع) علـــى الأول 
(، فالعلم بالواقع غـير محـدَّد لنـا ، ولـو  ن الجامع معلوم ضمنا حتما فلأالإجمالي إلى العلم بالواقع) 

، والمقـدار الـذي يتنجـز بنـاء علـى العلـم بالواقـع هـو كان محدَّدا لكان علما تفصـيليا ولـزم الخلـف 
وعليـه يحكـم العقـل مقدار العلم بالجامع الـذي هـو المـدلول التضـمني لا أكثـر مـن هـذا المقـدار) ، 

، ومخالفـــة (ســـواء كـــان العلـــم الإجمـــالي مـــرده إلى العلـــم بالجـــامع أم العلـــم بالواقـــع) الجـــامع  بتنجـــز
لا بــترك كــلا فرديــه ، وهــذا إيكــون  ن تــرك الجــامع لاطــرفين لأنمــا تتحقــق بمخالفــة كــلا الإالجــامع 

(، فمخالفة الجامع تكون بترك كلا للتكليف المعلوم بالاجمال  معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا
، ين فإنه يقع في المخالفة القطعيـةالطرفين ، وهذا معناه حرمة المخالفة القطعية لأنه إذا ترك الطرف

ز هذا المقدار وهو حرمة المخالفة القطعية وأخرجه من دائرة قبح العقـاب بـلا والعلم الإجمالي ين جِّ
بيــان لأن الجــامع فيــه بيــان وقطــع ، وأمــا تــرك أحــد الطــرفين دون الآخــر فلــيس تركــا للجــامع لأن 
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الجـامع ينطبــق علــى الطــرف الأول وعلـى الطــرف الثــاني ، والإتيــان بأحـد الطــرفين يحقــق الجــامع ، 
الصـلاة إذا لم �ت بصـلاة الظهـر ولا بصـلاة الجمعـة ، وأمـا إذا صـلى الظهـر أو  فيصدق أنه تـرك

صلى الجمعة فيصدق عليه أنه أتى بالجامع وهو الصلاة في يوم الجمعة ، والكلي الطبيعـي يوجـد 
بوجود فرد واحد في الخارج ، وينتفي بانتفـاء جميـع الأفـراد ، والنتيجـة أنـه لا إشـكال في أن العلـم 

ز حرمة المخالفة القطعية ، فعلى مبنى المشهور فإنه يرون أن العلم الإجمالي علة تامة  الإجمالي ينجِّ
لحرمة المخالفة القطعية ، فيستحيل أن �تي ترخيص بالخلاف ثبـوتا ، وعلـى مبـنى السـيد الشـهيد 
 فيمكن أن �تي ترخيص بالخلاف ، ولكن لا يصل إلى المكلـف إثبـاتا ، فعلـى المسـلكين النتيجـة

النهائية من الناحية العملية لا تختلف ، فـلا يوجـد أصـولي ولا فقيـه يقـول بجـواز المخالفـة القطعيـة 
للعلـــــم الإجمـــــالي ، فمـــــن مســـــلمات الأصـــــول والفقـــــه أن العلـــــم الإجمـــــالي ينجـــــز حرمـــــة المخالفـــــة 

 .)القطعية
، فهـــل العلـــم (عقـــلا  جمـــالي لوجـــوب الموافقـــة القطعيـــةنمـــا المهـــم البحـــث في تنجيـــز العلـــم الإإو     

، (يوجـد ، فقد وقـع الخـلاف في ذلـك الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية عقلا أو لا ينجز) 
 :) هنا اتجاهان

 الاتجاه الأول للمحقق النائيني والمحقق الخوئي :
جمـــالي لا يقتضـــي بحـــد ذاتـــه الأســـتاذ إلى أن العلـــم الإ ذهـــب جماعـــة كـــالمحقق النـــائيني والســـيد    

الي علــــة لحرمــــة المخالفــــة (، فــــالعلم الإجمــــوتنجيــــز كــــل أطرافــــه مباشــــرة  قــــة القطعيــــةوجــــوب المواف
، ولـــيس علـــة لوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، فـــالعلم الإجمـــالي بذاتـــه ينجـــز حرمـــة المخالفـــة القطعيـــة

القطعية ، والعلم الإجمـالي بذاتـه لا ينجـز وجـوب الموافقـة القطعيـة ، ولكـن تجـب الموافقـة القطعيـة 
بجميع الأطراف لأن الأصول تعارضت وتساقطت ، ولو لم تتعارض الأصـول لمـا وجبـت والإتيان 

 الموافقة القطعية ، لذلك قال السيد الشهيد سابقا : " بتنجيزه " ) .
المـــلاك في (لـــذلك قـــال الســـيد الشـــهيد في بحـــث الاعتراضـــات العامـــة علـــى أدلـــة الـــبراءة : "    

، هــو التعــارض بــين الأصــول في أطرافــه كمــا تقــدم جمــالي الإ وجــوب الموافقــة القطعيــة للعلــم
 نما يكون تأثيره عـنإو ، ثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان أفلا ، جمالي بعنوانه الإ وليس هو العلم

ــق رفــع التعــارض  ــة للتكليــف عــنخــراج مــوارد الأوذلــك بإ، طري كو�ــا مــوردا  مــارات المثبت
الأخرى مجرى لأصل الـبراءة  تبقى المواردف، مارة حاكمة على الأصل ن الألأصالة البراءة لأ

 )." بدون معارض 
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(فــالعلم الإجمـــالي يـــؤثر إذا وجـــد تعـــارض بــين الأصـــول ، ويســـقط تأثـــير العلـــم الإجمـــالي إذا لم     
تتعارض الأصول ، فالعلم الإجمالي بنفسـه لـيس لـه أثـر ، فـإذا قطعـت النظـر عـن الأصـول المؤمنـة 

لموافقـــة القطعيـــة ، و�تي إلى الأمـــر الثـــاني وهـــو أن الأصـــول فـــالعلم الإجمـــالي لا يوجـــب وجـــوب ا
نـة لا تجـري لوجـود قصـور فيهـا  نة تجـري أو لا تجـري ، والمحقـق النـائيني يقـول إن الأصـول المؤمِّ المؤمِّ
فتتعارض الأصول وتتساقط ، ويقول بوجوب الموافقـة القطعيـة لأنـه لا يوجـد أصـل مـؤمِّن لا لأن 

ز   ، والمحقق النائيني يقول إن هذا هو مسلك الشيخ الأنصاري) .العلم الإجمالي ينجِّ
 الاتجاه الثاني للمحقق العراقي :

جمـــالي يســـتدعي وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة كمـــا الإ ذهـــب المحقـــق العراقـــي وغـــيره إلى أن العلـــم    
كمـــا ينجـــز حرمـــة   -كـــالعلم التفصـــيلي   -(، فـــالعلم الإجمـــالي القطعيـــة  ي حرمـــة المخالفـــةعدســـتي
لمخالفـــة القطعيـــة ينجـــز أيضـــا وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، فـــالعلم الإجمـــالي علـــة لحرمـــة المخالفـــة ا

القطعيـــة وعلـــة لوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، فـــالعلم الإجمـــالي بذاتـــه ينجـــز حرمـــة المخالفـــة القطعيـــة 
ووجــوب الموافقــة القطعيــة ، لــذلك قــال الســيد الشــهيد ســابقا : " بذاتــه " ، وســواء كــان يوجــد 

مِّن أم لا فإن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعيـة ، فبنـاء علـى مسـلك المحقـق العراقـي مؤ 
في الأمر الأول العلم الإجمـالي ينجـز وجـوب الموافقـة القطعيـة ، وبنـاء علـى مسـلك المحقـق النـائيني 

يـــة عنـــد العلـــم الإجمـــالي لا ينجـــز وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، والـــذي ينجـــز وجـــوب الموافقـــة القطع
المحقـــق النـــائيني هـــو الأمـــر الثـــاني والثالـــث ، والمحقـــق العراقـــي يقـــول إن هـــذا هـــو مســـلك الشـــيخ 

 الأنصاري).
جمـالي وهـل هـو العلـم الإ ن المسـألة مبنيـة علـى تحقيـق هويـةأويظهر من بعـض هـؤلاء المحققـين     

هما العلـــم الإجمـــالي لا (، وهـــذا هــو مبـــنى المحقـــق النــائيني والمحقـــق الأصـــفهاني ، فعنــدعلــم بالجـــامع 
( ، وهـــذا هـــو مبـــنى المحقـــق العراقـــي ،  بالواقـــععلـــم أو ينجـــز بذاتـــه بـــل ينجـــز بتعـــارض الأصـــول) 

 ؟ وعنده العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية) 
 جمالي والمباني المختلفـة فيسوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإ وعلى هذا الأساس    

، (فهـــل علـــى تلـــك المبـــاني العلـــم الإجمـــالي ، ثم نـــتكلم في مقـــدار تنجيـــز  الإجمـــاليحقيقـــة العلـــم 
 .حقيقة العلم الإجمالي تعطي نتائج مختلفة أو لا ؟)  فياختلاف المباني 
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 متن الكتاب :
 الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي :

 :جمالي في ثلاثة مبان ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإ    
بشـكوك تفصـيلية  الأول : المبنى القائل بان العلم الاجمـالي علـم تفصـيلي بالجـامع مقـترن    

والأصــفهاني ، وهــذا المبــنى  وهــذا مــا اختــاره المحققــان النــائيني، بعــدد أطــراف ذلــك العلــم 
وهــذا  -الاجمــالي علــى العلــم بالجــامع  وهــو اشــتمال العلــم -يشــتمل علــى جانــب ايجــابي 

 . -وهو عدم تعدي العلم من الجامع  -على جانب سلبي و  ،واضح بداهة 
ما أن يكون بلا متعلق ، إعلى العلم بالجامع فهو  وبرهانه : انه لو فرض وجود علم يزيد   

  ، أو بالفرد بحد شخصي مردد بـين الحـدين أوبحده الشخصي المعينَّ  أو يكون متعلقا بالفرد
 الحدود .

فـرض انكشـاف بـلا  العلم صفة ذات الإضافة فلا يعقـل نما الأول فلأ، أوالكل باطل     
، بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه جمال لا يعلمن العالم بالإأما الثاني فلبداهة أو  ،منكشف 

مفهــوم المــردد فهــذا جــامع انتزاعــي والعلــم بــه لا يعــني  ن أريــد بــهإن المــردد مــا الثالــث فــلأأو 
 قع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته فكيف يعقل العلـمن أريد به واإو  ،الجامع  تعدي العلم عن

 به لان كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته .
مـــن الجـــامع إلى الحـــد  جمـــالي يســـريالثـــاني : المبـــنى القائـــل بأن العلـــم في مـــورد العلـــم الإ    

ي كـلا مـن الطـرفين بحـده الشخصـ ولكنه ليس حـدا شخصـيا معينـا لوضـوح ان، الشخصي 
وهذا ما يظهر من صـاحب الكفايـة  ،بين الحدين   ليس معلوما بل حدا مرددا في ذاتهالمعينَّ 

الواجب التخييري مـن الكفايـة : ان أحـد الأقـوال فيـه هـو كـون  اختياره حيث ذكر في بحث
 نالواحـــد المـــردد ، وأشـــار في تعليقتـــه علـــى الكفايـــة إلى الاعـــتراض علـــى ذلـــك بأ الواجـــب

معينا في  تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكونالوجوب صفة وكيف 
به وصف حقيقي ذو الإضـافة   ن الواحد المردد قد يتعلقالواقع ، وأجاب على الاعتراض بأ

 كالوجوب . كالعلم الاجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري
يكـون لوصـف مـن  ويمكن الاعتراض عليه بان المشكلة ليست هي مجرد ان المردد كيـف    

ووجوده بما هـو مـردد ، وذلـك  الأوصاف نسبة وإضافة إليه ، بل هي استحالة ثبوت المردد
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ــه متعلــق ــذات ول ــه متعلــق بال ــة  لان العلــم ل ــذات هــو الصــورة الذهني بالعــرض ، ومتعلقــه بال
ــه في أفــق الانكشــاف ، ومتعلقــه بالعــرض هــو مقــدار مــا يطــابق هــذه الصــورة مــن  المقومــة ل

الخطــأ  الفــرق بــين المتعلقــين ان الأول لا يعقــل انفكاكــه عــن العلــم حــتى في مــواردو  الخــارج ،
ـــه فـــنحن نتســـ ـــاني ، وعلي ـــم فياءبخـــلاف الث ـــذات للعل ـــم  ل مـــا هـــو المتعلـــق بال حـــالات العل

 ؟الاجمالي
، الشخصـية رجعنـا إلى المبـني السـابق  فإن كان صـورة حاكيـة عـن الجـامع لا عـن الحـدود    

مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين فهذا  الشخصي ولكنهان كان صورة للحد إو 
 وجود ذهني وكل وجود متعين في صقع ثبوته وتتعين الماهية تبعـا لتعـين مستحيل لان الصورة
 الوجود لأ�ا حد له .

بالواقــع بمعــنى ان  الثالــث : مــا ذهــب إليــه المحقــق العراقــي مــن أن العلــم الاجمــالي يتعلــق    
عـن مقــدار الجـامع مــن الخــارج  هنيــة المقومـة للعلــم والمتعلقـة لــه بالـذات لا تحكــىالصـورة الذ

فالصـورة شخصـية ومطابقهـا شخصـي ، الشخصـي  فقط بل تحكـي عـن الفـرد الـواقعي بحـده
ن إن تتبـين هويتـه فـأمن قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيـد دون  فهي، جمالية إولكن الحكاية 

 للفرد ولكنها رؤية غامضة .ليست رؤية للجامع بل  الرؤية هنا
ذلـك بان العلــم في مــوارد العلــم الاجمـالي لا يمكــن ان يقــف علــى  ن يــبرهن علــىأويمكـن     

 وانمـا يوجـد ضـمن حــد، لان العـالم يقطـع بان الجـامع لا يوجــد بحـده في الخـارج  الجـامع بحـده
وكليـا عـاد  جامعـايء فإن كان هـذا الشـ، إلى دائرة المعلوم  يءشخصي فلا بد من إضافة ش

الـتردد في الصـورة مسـتحيلا كمـا  ولما كان، نفس الكلام حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي 
شخصـية معينـة مطابقـة للفـرد الـواقعي بحـده ولكـن  تقدم تعين أن يكون العلم متقوما بصـورة

 جمالية .إحكايتها عنه 
 

 ح :التوضي
 الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي :

لشهيد ثلاثـة مبـاني ، المبـنى الأول للمحقـق النـائيني والمحقـق الأصـفهاني ، والمبـنى يذكر السيد ا    
الثــاني للمحقــق الخراســاني صــاحب الكفايــة ، والمبــنى الثالــث للمحقــق العراقــي ، ولم يــذكر الســيد 
الشهيد مبناه ، وذكـره في بحـث الخـارج ، ومبـنى السـيد الشـهيد هـو التصـالح بـين المبـاني ، فالمبـاني 
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ت مختلفة ، فكل مبنى ينظر إلى جانب مـن جوانـب العلـم الإجمـالي ، والسـيد الشـهيد يعطـي ليس
نظريــة تفســر المبــاني الــثلاث ويتبــينّ منهــا أن جميــع المبــاني الــثلاث صــحيحة مــن جانبــه الخــاص ، 

 ومبنى السيد الشهيد ليس مبنى في قبال المباني الثلاث ، وإنما هو تصالح بين المباني الثلاث . 
 

 الكتاب :لتطبيق على ا
 الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي :

 : جمالي في ثلاثة مبانٍ ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإ    
 

 ح :التوضي
 :للمحقق النائيني والمحقق الأصفهاني الأول المبنى 

أم إجماليـا ،  يوجد عند� علم تفصيلي وعند� معلوم ، ويوجد علـم سـواء كـان العلـم تفصـيليا    
 والعلم هو انكشاف ، والمعلوم والمنكشَف الذي هو متعلَّق الانكشاف ما هو ؟

تارة المعلوم هو الفـرد الخـارجي بحـدِّه الشخصـي الـذي هـو زيـد ، فهـذا العلـم تفصـيلي ، وتارة     
لعلـــم ، فهـــذا العلــم إجمــالي ، وفي العلــم التفصــيلي وفي ا -لا الواقــع  -أخــرى المعلــوم هــو الجــامع 

الإجمــالي يوجــد ســنخ واحــد مــن العلــم لأن العلــم هــو انكشــاف ، والاخــتلاف بينهمــا في المعلــوم 
والمنكشَف ، فالعلم التفصيلي والعلم الإجمالي واحد مـن حيـث العلـم ومختلفـان مـن حيـث المعلـوم 

 والمنكشَف .
م بالجـامع ، والـذي وحقيقة العلم الإجمالي هو العلم بالجامع ، ولا يوجد شيء زائد علـى العلـ    

يقول إنه توجد إضافة شيء آخر على العلم بالجامع ، فهو علم زائـد علـى العلـم بالجـامع ، هـذه 
 الز�دة ما هي ؟

هذه الز�دة على الجامع بها ثلاثة فروض : العلم الزائد إما متعلَّقـه هـو الفـرد بحـدِّه الشخصـي     
 ق له .وإما متعلَّقه هو الفرد المردّد وإما لا متعلَّ 

والفرض الثالث باطل جزما لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة وتحتاج إلى متعلَّـق     
ومعلــوم ، ولا يوجــد علــم بــلا معلــوم ومتعلَّــق ، والمعلــوم والمتعلَّــق شــيء واحــد ، فــالفرض الثالــث 

 باطل .
وهـذا يلـزم منـه الخلـف والفرض الأول هو أن يكون العلم الزائد متعلقه هو الحد الشخصـي ،     

 لأنه إذا كان المعلوم هو الحد الشخصي فهذا يكون علما تفصيليا لا علما إجماليا ، والفرض
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 الأول باطل .

والفرض الثاني هو أن يكون العلم الزائد متعلقه هـو الفـرد المـردَّد ، مـثلا نعلـم بوجـود الإنسـان     
د لا ماهية له ولا وجـود لأن الشـيء إذا كـان لـه في المسجد غير الخارج عن زيد أو عمرو ، والمردَّ 

ماهية لا بد أن يكون له وجود ، وإذا صار لـه وجـود فيكـون متعيِّنـا لأن الشـيء إذا لم يتشـخَّص 
ولم يتعينَّ لا يوجد ، وإذا وجد يكون له ماهيـة ، فمـا لا تعـينُّ لـه لا وجـود لـه ، ومـا لا وجـود لـه 

 عــدمي ، ومتعلقـه المعلــوم بالـذات لا بـد مــن أن يكـون أمــرا لا ماهيـة لـه ، والعلــم أمـر وجـودي لا
 وجود� ، والفرد المردَّد ليس له وجود ، إذن يستحيل أن يتعلَّق به علم .

 إذن :
المبــــنى الأول للمحقــــق النــــائيني والمحقــــق الأصــــفهاني أنــــه في العلــــم الإجمــــالي لا يوجــــد عنــــد�      

العلم الإجمــالي علــم تفصـــيلي بالجــامع وشــك بـــدوي بالإضــافة إلى العلــم بالجـــامع شــيء آخــر ، فـــ
بعدد الأطـراف الموجـودة لهـذا العلـم الإجمـالي ، والفـرق بـين العلـم الإجمـالي والعلـم التفصـيلي لا في 

 العلم بل في المعلوم ، وأما العلم فواحد في العلم الإجمالي وفي العلم التفصيلي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 :لنائيني والمحقق الأصفهاني للمحقق االأول المبنى 

بشـكوك تفصـيلية بعـدد أطـراف  جمـالي علـم تفصـيلي بالجـامع مقـترنن العلم الإالمبنى القائل بأ    
 جانبين :والأصفهاني ، وهذا المبنى يشتمل على  وهذا ما اختاره المحققان النائيني، ذلك العلم 

 :يجابي الإانب الج-١
وهو علم تفصيلي لا  (،وهذا واضح بداهة  ،ى العلم بالجامع جمالي علالإ وهو اشتمال العلم    

علــــم إجمــــالي ، علــــم الإنســــان بالجــــامع علــــم تفصــــيلي ، والعلــــم يكــــون إجماليــــا بلحــــاظ الشــــكوك 
الموجــودة في الأطــراف ، فــالعلم دائمــا علــم تفصــيلي ، ولكــن المعلــوم يختلــف ، فتــارة المعلــوم هــو 

 شخصي) .الجامع وتارة أخرى هو الفرد بحدِّه ال
 :سلبي الانب الج-٢

(، وفي العلــم الإجمــالي لا يوجــد شــيء إضــافي علــى العلــم ي العلــم مــن الجــامع وهــو عــدم تعــدّ     
 بالجامع) .
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 : المبنى الأول برهان
 :على العلم بالجامع فهو  لو فرض وجود علم يزيد    

 ومعلوم .ق ما أن يكون بلا متعلَّ إ الفرض الأول :
 أو      

 (كزيد) . بحده الشخصي المعينَّ  قا بالفرديكون متعلِّ  ثاني :الفرض ال
 أو      

(إذا يوجــد طرفــان للعلــم ين شخصــي مــردد بــين الحــدّ  بالفــرد بحــدّ يكــون متعلَّقــا  الفــرض الثالــث :
 .(إذا يوجد أطراف للعلم الإجمالي) الحدود  أوالإجمالي) 

م إضــافي علــى العلــم بالجــامع) ، و�تي (، والملــزوم باطــل أيضــا أي لا يوجــد علــوالكــل باطــل     
 إلى الفروض الثلاث :

 بطلان الفرض الأول :
فـرض انكشـاف بـلا  فـلا يعقـل )١(ن العلـم صـفة ذات الإضـافة الأول فـلأبطـلان الفـرض ما أ    

(، والعلم هـو انكشـاف ، فـلا بـد مـن وجـود المنكشَـف والمعلـوم ، ويسـتحيل أن يوجـد ف منكشَ 
 لا متعلَّق) .انكشاف بلا منكشَف وب

 بطلان الفرض الثاني :
بهـــذا الطـــرف بعينـــه ولا بـــذاك  جمـــال لا يعلـــمبالإ ن العـــالمِ أالثـــاني فلبداهـــة بطـــلان الفـــرض مــا أ    

(وإلا لزم الخلف وانقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي ، وهو خلف الفرض أنه بعينه الطرف 
 علم إجمالي) .

ي أن العلــــم لــــيس مــــن مقولــــة هــــذه إشــــارة إلى نظريــــة المشــــهور مــــن الحكمــــاء والفلاســــفة وهــــ )١(
، ولكـن دخلـت الإضـافة في وجـوده وهويتـه لا في ا هو من مقولة الكيف النفساني وإنم، الإضافة

ماهيتـه ، بخــلاف نظريـة الفخــر الـرازي الــذي يـرى أن العلــم داخـل في مقولــة الإضـافة أي أخــذت 
تعلّق في ماهية العلـم لا في هويتـه ووجـوده ، وهـذا هـو الفـرق بـين النظـريتين ، وهـو الإضافة إلى الم

أن الإضافة داخلة في وجود العلم ( وهو رأي مشهور الفلاسفة ) أو في ماهية العلـم ( وهـو رأي 
 الفخر الرازي ) .
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 بطلان الفرض الثالث :
 بين احتمالين :د ن المردَّ الثالث فلأن الفرض بطلاما أ    
 من حيث الحمل الأولي :-١

ي لا يعـني تعـدّ  لجامع الانتزاعـيفهذا جامع انتزاعي والعلم با" د المردَّ " مفهوم لمردَّد ن أريد باإ    
مـردَّد بـل  (، فالمراد من العلم الزائد متعلِّق بمفهوم " المـردَّد " ، وهـذا المفهـوم غـيرالجامع  العلم عن

هو متعينِّ ، فمعنى " المردَّد " معلـوم ومعـينَّ في الـذهن ولـيس مـردَّدا ، وهـذا المفهـوم هـو الجـامع ، 
 فهذا العلم لا يزيد على العلم الإجمالي بشيء زائد) .

 من حيث الحمل الشايع :-٢
الخــارجي لمفهــوم "  " ومصــداق " المــردَّد " الــذي هــو المصــداقد المــردَّ " واقــع  لمــردَّدن أريــد باإ    

ووجــوده (، فــلا يوجــد موجــود مــردد بــين هــذا أو ذاك ، والموجــود فهــو ممــا لا يعقــل ثبوتــه المــردَّد " 
ص متعـينِّ ،  المردد محال لأنـه إذا صـار موجـودا فـلا معـنى لأن يكـون مـردَّدا ، وكـل موجـود متشـخِّ

 فكيف يعقل العلـمصالة الماهية) وما لا تعينُّ له لا وجود له ، وهذا مبني على أصالة الوجود لا أ
ووجـوده (، والشـيء الـذي لا  بحـد ذاتـه في أفـق ثبوتـه فهـو متعـينِّ ووجـود ن كل ما لـه ثبـوت به لأ

وجــود لــه لا يعقــل تعلـّـق العلــم بــه لأن العلــم أمــر وجــودي يحتــاج إلى متعلَّــق وجــودي ، والشــيء 
الخـارج أي سـواء كـان الوجـود ذهنيـا  المردَّد لا وجود له ، سواء كان أفـق ثبوتـه ووجـوده الـذهن أم

أم خارجيا ، وفي الواقع الخـارجي لا يوجـد شـيء مـردَّد ويسـتحيل الـتردَّد بـل كـل شـيء في الخـارج 
ص ، فهــو إمــا زيــد وإمــا بكــر ، وهــو إمــا الإ�ء الأول وإمــا الإ�ء الثــاني ، ومــا لا  متعــينِّ ومتشــخِّ

هيّة له فلا يمكن أن يتعلَّق به علم لأن العلم يحتاج وجود له لا ماهيّة له ، وإذا لا وجود له ولا ما
إلى متعلَّــق ، والعلــم أمــر وجــودي ، فيحتــاج أن يكــون المعلــوم والمتعلَّــق أمــر وجــودي ، وحيــث إن 

 .المتعلَّق لا وجود له فلا يوجد علم) 
 وهنـــا الحمـــل الأولي والحمـــل الشـــايع قيـــدان للموضـــوع لا قيـــدان للقضـــية والحمـــل ، راجـــع      

 المنطق .
 مثال الحمل الأولي قيد الموضوع :

 إنسان . -بالحمل الأولي  -الإنسان     
 مثال الحمل الأولي قيد القضية أو قيد الحمل :

 . -بالحمل الأولي  -الإنسان إنسان     

٢١ 
 



 إذن :
 .لا يوجد علم زائد على العلم بالجامع ، والملاحظ أن السيد الشهيد لم يناقش المبنى الأول     

 الخلاصة :
توجـد مبـاني متعـددة في حقيقـة العلـم الإجمـالي ، والمبـنى الأول مـا ذهـب إليـه المحققـان النــائيني     

والأصفهاني ، وهو أن العلم الإجمـالي هـو علـم بالجـامع ، ولا يوجـد في العلـم الإجمـالي شـيء زائـد 
أن يكــون العلــم الزائــد بــلا علــى العلــم بالجــامع ، ولــو كــان هنــا علــم زائــد علــى العلــم بالجــامع فإمــا 
المعــــينَّ وهــــو خلــــف العلــــم متعلَّــــق وهــــو محــــال ، وإمــــا أن يكــــون المتعلَّــــق هــــو الواحــــد الشخصــــي 

، وإمــا أن المتعلَّــق هــو الواحــد المــردَّد ، والواحــد المــردَّد لا وجــود لــه ولا ماهيــة ، والشــيء الإجمــالي
ن الذي أقامه المحققان النائيني والأصـفهاني الذي لا وجود له ولا ماهية لا يتعلَّق به علم ، والبرها

يثبت أنه في العلم الإجمالي لا يوجد شيء زائد علـى العلـم بالجـامع ، يوجـد فقـط علـم بالجـامع ، 
وفي المبــنى الأول للمحقِّقــين يوجــد إيجــاب وهــو العلــم بالجــامع ، ويوجــد ســلب وهــو عــدم تعــدِّي 

 العلم من الجامع ، وهنا نكتة تأتي فيما بعد .
 

 ح :التوضي
 :لصاحب الكفاية لثاني المبنى ا

العلــم الإجمــالي هــو علــم بالجــامع ، ويوجــد علــم زائــد علــى العلــم بالجــامع ، والعلــم الزائــد هــو     
 العلم بالفرد المردَّد ، و�تي السؤال التالي :

 كيف يعقل أن يتعلَّق علم بالفرد المردَّد ؟     
 الجواب :

يقـــة في مســـألة الواجـــب التخيـــيري ، هنـــاك مشـــكلة في الواجـــب صـــاحب الكفايـــة عنـــده تعل    
التخييري وهي أنه كيف يمكن تصوير الواجب التخييري ، فهل نصوره بعنوان أنه الفـرد المـردَّد أو 
بعنـــوان أنـــه علـــى البـــدل أو بعنـــوان أنـــه مشـــروط ، وهـــذه النظـــر�ت تقـــدم الكـــلام عنهـــا ســـابقا ، 

متعلَّق الواجب التخيـيري هـو الفـرد المـردَّد ، الموصـوف هـو  وصاحب الكفاية في تعليقته يختار أن
الفـــرد المـــردَّد ، والوصـــف معـــينَّ لأن الوجـــوب أمـــر معـــينَّ في قبـــال الحرمـــة والاســـتحباب والكراهـــة 
والإباحة ، وهـو يشـكل علـى نفسـه : فـإن قيـل كيـف يمكـن أن يكـون الوصـف معيَّنـا والموصـوف 

 مردَّدا غير معينَّ ؟

٢٢ 
 



ن ذلـــك ممكـــن لأننـــا نـــرى أن العلـــم وهـــو صـــفة حقيقيـــة ذات إضـــافة يتعلَّـــق بالمـــردّد ويجيـــب بأ    
 فبطريق أولى الأمر الاعتباري يتعلَّق بالمردّد .

فيكــون مبنــاه في العلــم الإجمــالي بأن العلــم يتعلَّــق بالفــرد المــردَّد ، فــالوجوب وهــو معــينَّ يتعلَّــق     
ونجد أن هناك أمـرا حقيقيـا  -لا حقيقي  -أمر اعتباري  بالفرد المردَّد وهو غير معينَّ ، والوجوب

وهو العلم يتعلَّق بالفـرد المـردَّد فبطريـق أولى فـإن الأمـر الاعتبـاري يتعلَّـق بالفـرد المـردَّد ، ففـي العلـم 
الإجمـالي يتعلَّــق العلـم بالفــرد المـردَّد ، فمبــنى صـاحب الكفايــة في حقيقـة العلــم الإجمـالي هــي العلــم 

�دة ، والــز�دة هــي العلــم بالفــرد المــردَّد ، ويوجــد دليــل لإثبــات هــذا الــرأي في كلمــات بالجــامع وز 
المحقق العراقي ، والـدليل هـو أن العلـم الإجمـالي لـيس علمـا واقفـا علـى الجـامع بـل تجـاوز الجـامع ، 

 والمحقق الأصفهاني قال إن العلم الإجمالي حدّه إلى الجامع ولا يتجاوز الجامع ، نسأل :
إذا علم بوجـود الإنسـان في المسـجد وتـتردّد في أنـه زيـد أو عمـرو فهـو عنـده علـم بالإنسـان ،     

ولكــن هـــذا العلـــم فيـــه خصوصـــية ، فـــالعلم لم يقــف علـــى الجـــامع بـــل تجـــاوز الجـــامع ، والجـــامع لا 
وجــود لــه في الخــارج لأن الإنســان نــوع ، والنــوع لا يوجــد في الخــارج ، والنــوع في الخــارج موجــود 

هذا الفرد وذاك الفرد ، فعندما يقول : " أعلم إجمـالا بوجـود زيـد أو عمـرو " فهـو لا يريـد ضمن 
أن يقـــول بأنـــه يعلـــم بأمـــر ذهـــني بـــل يريـــد أن يقـــول إنـــه يعلـــم بوجـــود خـــارجي ، ولـــو وقـــف العلـــم 
الإجمــالي علــى الجــامع فهــذا معنــاه أنــه لا يعلــم بالشــيء الخــارجي مــع أنــه يــدَّعي بأنــه يعلــم بشــيء 

 ، ولكنه يجهل خصوصية هذا الشيء الخارجي . خارجي
ومــن هنــا قــال المحقــق العراقــي إنــه لا يمكــن أن يتوقــف العلــم علــى الجــامع بــل يســري منــه إلى     

 الواقع ، وقال صاحب الكفاية إن العلم بالجامع يسري إلى الفرد المردَّد .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 :لصاحب الكفاية لثاني المبنى ا

(، وهـذا  خصـيّ الشّ  من الجامع إلى الحـدّ  جمالي يسرينى القائل بأن العلم في مورد العلم الإالمب    
هو فرق المبنى الثاني عن الأول ، فعلى المبنى الأول العلم لا يسري بل يقف على الجامع ، وعلى 

 نأنـا لوضـوح ولكنه ليس حدا شخصيا معيَّ المبنى الثاني يسري من الجامع إلى الحد الشخصي) ، 
(أو ين بــين الحــدّ  دا في ذاتــه لــيس معلومــا بــل حــدا مــردَّ ه الشخصــي المعــينَّ مــن الطــرفين بحــدّ  كــلاًّ 

الحـــدود ، فالحـــد الشخصـــي مـــردَّد ولـــيس معيَّنـــا ، وإذا صـــار معينـــا يصـــير علمـــا تفصـــيليا ، وهـــذا 
 وهـــذا مـــا يظهـــر مـــن صـــاحب الكفايـــة اختيـــاره حيـــث ذكـــر في بحـــث خلـــف العلـــم الإجمـــالي) ،

٢٣ 
 



 هـــو كـــونُ (أي في الواجـــب التخيـــيري) ن أحـــد الأقـــوال فيـــه أالتخيـــيري مـــن الكفايـــة :  الواجـــب
، وأشــار في تعليقتـــه علـــى (أي أن الواجـــب تعلَّــق بالواحـــد المـــردَّد)  دَ المـــردَّ  الواحــدَ (هـــو)  الواجــبِ 

وكيـــف (متعيِّنـــة) الوجـــوب صـــفة  نبأ(أي علـــى هـــذا القـــول) الكفايـــة إلى الاعـــتراض علـــى ذلـــك 
(حــتى نــا في الواقــع معيَّ  د مــع أن الموصــوف لا بــد أن يكــونبالواحــد المــردَّ (المتعيِّنــة) ة تتعلــق الصــف

تكون له صفة معيَّنة ، فلا يُـعْقَلُ أن يكون الوصفُ متعيِّنًا والموصوف المتعلَّقُ مردَّدًا ، فهو نَـقَضَ 
الواحـد المـردد ن بأ(نقضـا لا حـلاًّ حيـث نقـض عليـه) ، وأجاب على الاعـتراض بالعلم الإجمالي) 

(لأن العلـم مـن الصـفات الحقيقيـة ذات به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الاجمـالي  ققد يتعلَّ 
(، فافترض أن تعلُّق العلـم بالواحـد المـردَّد مـن كالوجوب  فضلا عن الوصف الاعتباريالإضافة) 

لا يقــف العلــم علــى  المســلَّمات ولا إشــكال فيــه ، ولعــلَّ برهانــه علــى ذلــك أنــه في العلــم الإجمــالي
الجامع بل يتجاوزه إلى ما وراء الجامع حيث إن الجامع لا وجود له في الخارج لأنه نـوع ونعلـم أن 

 .العلم الإجمالي متعلَّقه وأفراده موجودون في الخارج فلا يمكن أن يقف العلم على الجامع) 
 

 ح :توضيال
 الاعتراض على المبنى الثاني :

ردَّد هل يمكن أن تقع له صفة معيَّنـة أو لا تقـع ، وإنمـا البحـث في أمـر ليس البحث في أن الم    
واقعي وهو أن العلم بالفرد المـردَّد هـل هـو معقـول أو غـير معقـول ، يوجـد معلـوم بالـذات ومعلـوم 
بالعرض ، المعلوم بالذات هـو الوجـود الـذهني ، والمعلـوم بالعـرض هـو الوجـود الخـارجي ، وعنـدما 

لكتــاب فــأوّلا وبالــذات هــو عــالم بالصــورة الذهنيــة ، ويوجــد بحــث أن العلــم عــين يقــول إنــه عــالم با
المعلوم أو غير المعلوم ، ولكن سواء كان العلم عين المعلوم أو غير المعلوم فالعلم يحتـاج إلى متعلَّـق 

 لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ، فيأتي السؤال التالي :
 ؟ ما هو متعلَّق العلم    

 الجواب :
متعلَّق العلم إما أن يكون الوجود الخـارجي ، وهـذا خلـف لأن الوجـود الخـارجي غـير معـينَّ ،     

وإمــا أن يكــون متعلَّــق العلــم الفــرد المــردَّد ، ولكــن الفــرد المــردَّد لــيس لــه تحقّــق وثبــوت ووجــود فــلا 
والفرد المردَّد ليس لـه وجـود يمكن أن يتعلَّق به علم لأن العلم أمر وجودي يحتاج إلى أمر وجودي 

 وثبوت .

٢٤ 
 



قـــول صـــاحب الكفايـــة إمـــا أن يرجـــع إلى العلـــم بالجـــامع وأنـــه لا يوجـــد علـــم زائـــد علـــى العلـــم     
بالجامع وإما أنه باطل ؛ لأنه إن كان علم تفصيلي فهو خلف ، وإن كان علم بالفرد المردَّد فهـو 

 غير معقول .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 لمبنى الثاني :الاعتراض على ا

يكـــون لوصـــف مـــن  د كيـــفن المـــردَّ أن المشـــكلة ليســـت هـــي مجـــرد ويمكـــن الاعـــتراض عليـــه بأ    
(، البحث ليس بحثا منطقيا وأن المردَّد يمكن أن يقع موصوفا لصفة الأوصاف نسبة وإضافة إليه 

ن يكون معيَّنة أو لا يمكن أن يقع ، هذا البحث بحث منطقي ، ليس البحث في أنه هل يمكن أ
الموصــوف مــردَّدا والصــفة معيَّنــة ، بحثنــا في أن العلــم الــذي هــو أمــر وجــودي هــل يمكــن أن يكــون 

اســـتحالة و  دالمـــردَّ  ثبـــوتِ  ، بـــل هـــي اســـتحالةُ متعلَّقـــه لا وجـــود لـــه ، ومـــن الواضـــح أنـــه لا يُـعْقَـــلُ) 
) -ي معلـــوم أ -(ق ن العلـــم لـــه متعلَّـــ، وذلـــك لأ(أي مـــن حيـــث تـــردُّده) د ه بمـــا هـــو مـــردَّ وجـــودِ 

مـــة قـــه بالـــذات هـــو الصـــورة الذهنيـــة المقوِّ ض ، ومتعلَّ رَ بالعَـــ) -أي معلـــوم  -( قبالـــذات ولـــه متعلَّـــ
(، وهــــــذا علــــــى نظريــــــة اتحــــــاد العلــــــم والمعلــــــوم ، فالمنكشَــــــف مقــــــوِّم الانكشــــــاف  في أفــــــق لعلــــــمل

للإنســـان للانكشـــاف ، ومعـــنى مقـــوِّم أنـــه عـــين الانكشـــاف ، عنـــدما يقـــال إن الحيوانيـــة مقوِّمـــة 
فالمعنى أن الحيوانية ذاتية للإنسان ، وفي مقامنا المعلوم بالذات مقوِّم للعلم أي أنه يوجد اتحاد بل 
وحــدة بــين العلــم والمعلــوم ، والاخــتلاف بينهمــا يكــون بالاعتبــار ، فبلحــاظٍ تُسَــمَّى هــذه الصــورة 

، وبلحــاظ ثالــث يُسَــمَّى  الذهنيــة علمــا ، وبلحــاظ آخــر تُسَــمَّى الصــورة الذهنيــة معلومــا بالــذات
ذلــك الإنســان عالمــا ، ولا إشــكال بــين الفلاســفة أن العلــم عــين المعلــوم بالــذات ، وإنمــا الكــلام 
بينهم هل أن العالم عين العلـم أو لـيس عـين العلـم ، وهـذه مسـألة اتحـاد العلـم والعـالم ، وبحثنـا هنـا 

علـوم بالـذات ، ومسـألة اتحـاد العلـم والمعلـوم ليس في اتحاد العلم والعالم بل بحثنا في اتحـاد العلـم والم
بالــذات لا اخــتلاف فيــه بــين الفلاســفة ، فحينمــا يقــول : " عنــدي علــم " ، فنســأل : " مــا هــو 
هذا العلم ؟ " ، فيقول : " علمي هو الصورة الحاصلة عندي " ، فالعلم والمعلوم شـيء واحـد لا 

(، وهــذا هــو العلــم هــذه الصــورة مــن الخــارج  ض هــو مقــدار مــا يطــابقرَ قــه بالعَــ، ومتعلَّ شــيئان ) 
انفكاكـــه عـــن  لُ قَـــعْ لا ي ـُ) -أي المتعلَّـــق بالـــذات  -(ل ن الأوّ أقـــين والفـــرق بـــين المتعلَّ  ،الحصـــولي) 

لأن أحدهما عين الآخر خارجا ، وهذا مـن قبيـل لا يعقـل الانفكـاك يـن الإنسـان وبـين  -(العلم 
الخطـــأ بخـــلاف  حـــتى في مـــوارد) -، وذاك في الوجـــود  الحيوانيـــة الناطقيـــة ، ولكـــن هـــذا في الماهيـــة
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(أي المتعلَّق بالعرض فإنه يعقل فيه الانفكاك ، وهذا هـو الفـرق بـين العلـم الحصـولي والعلـم الثاني 
الحضوري ، العلم الحصـولي يعقـل فيـه الخطـأ ، والعلـم الحضـوري لا يعقـل فيـه الخطـأ ، وأنـت تعلـم 

، ل نفس الصورة حاضرة عند العالمِ)علم بالصورة بصورة منها ببالصورة بالعلم الحضوري لأنه لا ت
( ، أوَّلا في الرتبـة  جمـالي ؟حـالات العلـم الإ ق بالـذات للعلـم فيل ما هو المتعلَّ اءوعليه فنحن نتس

السابقة لا بد أن نعرف أن العلم أمـر وجـودي وكيـف مـن الكيفيـات النفسـانية وملكـة ، والجهـل 
أمر وجـودي ولا بـد أن يكـون متعلَّقـه أمـرا وجـود� لأن المتعلَّـق هـو عـين  هو عدم الملكة ، فالعلم

 العلم ، والفرد المردَّد ليس له وجود ، فلا يوجد علم زائد على الجامع) .
صــورة حاكيــة ) جمــاليحــالات العلــم الإ ق بالــذات للعلــم فيالمتعلَّــ( الزائــد الــذي هــو فــإن كــان     

(وهــو مبــنى المحقــق الأصــفهاني) ، رجعنــا إلى المبــني الســابق  الشخصــية عــن الجــامع لا عــن الحــدود
صــــورة للحــــد ) جمــــاليحــــالات العلــــم الإ ق بالــــذات للعلــــم فيالمتعلَّــــ(الزائــــد الــــذي هــــو ن كــــان إو 

 ن الصــورةمــرددة بحــد ذاتهــا بــين صــورتين لحــدين شخصــيين فهــذا مســتحيل لأ الشخصــي ولكنهــا
 قاعـدة أن الشـيء مـا لم يتشـخَّص ومـا لم يتعـينَّ (، هـذه إشـارة إلى وجود ذهني وكل وجـود متعـينِّ 

فـإذا كـان ثبوتـه خارجيـا فوجـوده متعـينِّ في الخـارج ، وإن كـان ثبوتـه  -(في صقع ثبوته لا يوجد) 
(،  لوجـودحـد ل الماهيـة الوجـود لأن  الماهيـة تبعـا لتعـينُّ وتتعـينَّ ) -ذهنيا فوجوده متعينِّ في الذهن 

 .من القائلين بأصالة الوجود واعتبارية الماهية)  وهكذا يتضح أن السيد الشهيد 
 إذن :

هــذا هــو المبــنى الثــاني ، وإلى هنــا لم نســتطع أن نثبــت أن العلــم الإجمــالي فيــه ز�دة علــى العلــم     
 بالجامع ، يوجد فقط علم بالجامع .

 

 ح :التوضي
 :للمحقق العراقي الثالث المبنى 

بل هو علم بالواقع ، في المبنى الأول والمبـنى الثـاني لا يوجـد العلم الإجمالي ليس علما بالجامع     
، فعلـى مبـنى  -المعلوم هو متعلَّـق العلـم  -فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إلا في المعلوم 

المحقق الأصفهاني والمحقق الخراساني صفتا الإجمال والتفصـيل صـفتان للمعلـوم لا للعلـم ، فوصـف 
والتفصــيل علـى مبــنى المحقــق الأصـفهاني والمحقــق الخراســاني وصـف للشــيء بحســب العلـم بالإجمــال 

حــال متعلَّقــه لا بحســب حــال نفســه أي أن المعلــوم إجمــالي وتفصــيلي ، والمحقــق العراقــي يقــول إن 
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الفــرق بــين العلــم الإجمــالي والعلــم التفصــيلي في العلــم لأن المعلــوم واحــد ، المعلــوم في العلمــين هــو 
جي ، ولكـن العلـم الكاشـف عـن المعلـوم تارة مجمَـل غـير واضـح وتارة أخـرى واضـح ، الواقع الخار 

فـــالعلم المجمـــل غـــير الواضـــح هـــو العلـــم الإجمـــالي ، والعلـــم الواضـــح هـــو العلـــم التفصـــيلي ، فصـــفتا 
الإجمــال والتفصــيل صــفتان للعلــم لا للمعلــوم ، فعلــى مبــنى المحقــق العراقــي فوصــف العلــم وصــف 

سه أي أن العلم إجمالي وتفصيلي ، فالعلم له قسمان : انكشاف واضـح للشيء بحسب حال نف
وهــو العلــم التفصــيلي ، وانكشــاف ضَــبَابيِّ غــير واضــح وهــو العلــم الإجمــالي ، فــالعلم ينقســم إلى 
قســمين ، ولكــن المعلــوم واحــد وهــو الواقــع الخــارجي ، والواقــع الخــارجي واحــد ، ولكــن الكاشــف 

 لوم إما تفصيلي وواضح وإما مجمَل غير واضح .عن المعلوم والحاكي عن المع
 مثال :

أن تكون قريبا من هـذا الكتـاب ، وشـخص آخـر بعيـد عـن هـذا الكتـاب ، الشـخص البعيـد     
يعلـــم بوجـــود شـــيء ، فعلمـــه علـــم بالواقـــع لا بالجـــامع ، ولبعـــده لا يعلـــم أنـــه كتـــاب أو حجـــر ، 

التفصــيلي العلــم متعلَّــق بالواقــع ولكــن الصــورة والإجمــال في نفــس العلــم لا في المعلــوم ، وفي العلــم 
 الحاكية عنه تفصيلية ، فالفرق بين الإجمال والتفصيل في الكاشف لا في المنكشَف والمعلوم .

 برهان المبنى الثالث :
في العلــم الإجمـــالي عنـــدما يقــول : " أ� عـــالم " ، فهـــل هـــو يعلــم بالصـــورة الذهنيـــة أو بالواقـــع     

 الخارجي ؟
ا قال : " أ� عالم بالجامع " فمعناه أنه يعلم بالصورة الذهنية مع أن بحثنا في العلم الإجمالي إذ    

 لا العلم بالصورة الذهنية بل العلم بالواقع ، فلا بد أن يوجد شيء زائد على العلم بالجامع .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 :للمحقق العراقي الثالث المبنى 

ن أبمعـنى   -لا بالجـامع  - بالواقـع جمـالي يتعلـقلعراقـي مـن أن العلـم الإما ذهـب إليـه المحقـق ا    
عن مقدار الجـامع مـن الخـارج فقـط  بالذات لا تحكى لعلمقة لالصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلَّ 

(الجامع هو الإنسان والخارج فيه أفراد كزيد وبكر وعمرو ، والفـرد فيـه حيثيتـان : حيثيـة الجامعيـة 
نســان وحيثيــة الخصوصــية وهــو زيــد وبكــر وعمــرو ، علــى المبــنى الأول والثــاني يوجــد علــم وهــو الإ

ــــث يوجــــد علــــم بالجــــامع وعلــــم  بالجــــامع فقــــط ولا دخــــل لهمــــا بالخصوصــــية ، وعلــــى المبــــنى الثال
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بالخصوصــية أيضــا ولكــن الكاشــف عــن الخصوصــية غــير واضــح ، ولــو كــان يوجــد علــم بالجــامع 
بالخـارج ، ومـن الواضـح أن العلـم الإجمـالي علـم بالخـارج لا أنـه علـم فقط فمعنى ذلك أنه لا يعلـم 

(المحكِيَّـة بالعلـم) فالصـورة ، الشخصـي  بـل تحكـي عـن الفـرد الـواقعي بحـدهبالصورة الذهنية فقط) 
(أي العلـــــم جماليـــــة ) إ-لا المحكيَّـــــة  -(ولكـــــن الحكايـــــة (أيضـــــا) شخصـــــية ومطابقهـــــا شخصـــــي 

ن الرؤية إن تتبين هويته فأقبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون من (أي الحكاية)  فهيإجمالي)، 
 .(مجمَلة غير واضحة) للفرد ولكنها رؤية غامضة رؤية ليست رؤية للجامع بل  هنا

 

 برهان المبنى الثالث :
قـال السـيد الشـهيد بإمكـان البرهـان لأنـه لم �تِ البرهـان في   -(ذلـك  ن يبرهن علـىأويمكن     

عراقـــي ، ولكـــن هنـــاك جملـــة في عبـــارات المحقـــق العراقـــي ويســـتفيد منهـــا الســـيد كلمـــات المحقـــق ال
 ن يقـف علـى الجـامع بحـدهأجمـالي لا يمكـن ن العلـم في مـوارد العلـم الإبأ) -الشهيد بأ�ا البرهـان 

 (،ه في الخـــارج لا يوجـــد بحـــدّ (كنـــوع الإنســـان) ن الجـــامع يقطـــع بأ(بالعلـــم الإجمـــالي) ن العـــالم لأ
نسان ، والإنسان نوع ، والنوع لا يوجد في الخارج ، والنوع مـن المعقـولات الثانيـة فالجامع هو الإ

المنطقيــة الــتي لا وجــود لهــا في الخــارج ، وإذا وجــد النــوع في الخــارج فهــو موجــود بوجــود الفــرد لا 
فـلا بـد (وضمن الخصوصية الفرديـة) شخصي  ضمن حد(الجامع) نما يوجد إو بوجود مستقل) ، 

(، فيوجـــد شـــيء زائـــد علـــى الجـــامع ، والعلـــم لا يقـــف علـــى إلى دائـــرة المعلـــوم  يءمـــن إضـــافة شـــ
الجامع بل يتجاوز الجامع ، والذي تجـاوزه إن كـان ذهنيـا فالعـالم يعلـم بأنـه لا وجـود لـه في الخـارج 

فـإن كـان هـذا فيعود نفس الكلام ، فلا بد أن تكون الز�دة أمرا خارجيا ، وهو العلم بالواقـع) ، 
(ضــمن الخصوصــية معــا وكليــا عــاد نفــس الكــلام حــتى ننتهــي إلى العلــم بحــد شخصــي جايء الشــ

مــا  أن يكــون العلــم متقوِّ تعــينَّ ســابقا الــتردد في الصــورة مســتحيلا كمــا تقــدم  ولمــا كــانالفرديــة) ، 
(، إن  جماليـة إ الفـرد عـن ة الصـورةه ولكـن حكايـنة مطابقة للفرد الواقعي بحدّ شخصية معيَّ  بصورة

شيء مردَّدا فلا وجود له في الخارج ، وقد فرضنا أنه موجود في الخارج ، فيكون الحد كان هذا ال
متعلَّـق العلـم الإجمـالي ، ولا يصـير علمـا تفصـيليا  -لا الحد الشخصي المـردَّد  -الشخصي المعينَّ 

ق لأن الحكايــة عنهــا غامضــة ، ويكــون الفــرق بــين العلــم الإجمــالي والعلــم التفصــيلي لــيس في المتعلَّــ
والواقع لأن الواقع حـد شخصـي معـينَّ ، ولكـن الحـاكي عنـه إمـا غـامض غـير واضـح وإمـا واضـح 

 .غير غامض) 
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 إذن :
 على المبنى الثالث العلم الإجمالي علم بالواقع لا علم بالجامع ، و�تي السؤال التالي :    
  العهدة ؟هل يوجد فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث الدخول في    

 الجواب :
في العلــم الإجمــالي إذا أتــى بأحــد الطــرفين دون الطــرف الآخــر لا يحصــل العلــم اليقيــني بفــراغ     

الذمــــة ، فــــالعلم الإجمــــالي يوجــــب الموافقــــة القطعيــــة بالإتيــــان بكــــلا الطــــرفين لأن الشــــغل اليقيــــني 
غ اليقيــني ، فيجــب الإتيــان يســتدعي الفــراغ اليقيــني ، والإتيــان بأحــد الطــرفين لا يــؤدي إلى الفــرا 

ـز وجـوب الموافقـة القطعيــة أو  بكـلا الطـرفين ، لـذلك فقـول السـيد الشـهيد إن العلـم الإجمـالي ينجِّ
ـــز مبـــني علـــى معرفـــة حقيقـــة العلـــم الإجمـــالي ، فـــإن قلنـــا إن حقيقـــة العلـــم الإجمـــالي هـــو العلـــم  ينجِّ

ققـون الأصـفهاني والنـائيني والخـوئي ، بالجامع فلا تجب الموافقة القطعيـة ، وهـذا مـا ذهـب إليـه المح
وإن قلنــا يتعلَّــق بالواقــع فإنــه ينجــز وجــوب الموافقــة القطعيــة ، وحيــث إن مبــنى المحقــق العراقــي بأن 
ز وجوب الموافقـة القطعيـة  العلم الإجمالي هو العلم بالواقع فلا بد أن يقول بأن العلم الإجمالي ينجِّ

نـة الشـرعية لأن هـذا هـو المنسـجم مـع مبنـاه في حقيقـة بنحو العِلِّيَّة بغضِّ النظر عن الأ صول المؤمِّ
 العلم الإجمالي .
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 متن الكتاب :
 تخريجات وجوب الموافقة القطعية :

ــاني المختلفــة فــاعلم      ــديك هــذه المب ــه قــد ربــط اســتتباعأإذا اتضــحت ل العلــم الاجمــالي  ن
ــاتا ونفيــا بهــذه الم ــه إذالوجــوب الموافقــة القطعيــة اثب ــاني بــدعوى أن قيــل بالمبــني الأول مــثلا  ب

العقــاب بــلا بيــان المزعومــة ســوى الجــامع  فــالعلم الاجمــالي لا يخــرج عــن موضــوع قاعــدة قــبح
يقتضي الجمع بـين الأطـراف بـل يكفـي في موافقتـه تطبيقـه  لأنه المعلوم فقط والجامع بحده لا

 م الاجمـالي يخـرج الواقـع المعلـوم بتمـاموإذا قيل بالمبنى الثالـث مـثلا فـالعل على أحد افراده ،
في كـل طـرف  وحيـث إنـه محتمـل، حدوده عن موضوع البراءة العقليـة ويكـون منجـزا بالعلـم 
 التكليف المنجز . فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة

عـن المبـنى المقـام  ولكن الصحيح هو ان المبني الثالث لا يختلف في النتيجة المقصـودة في    
، كانـت مطابقـة للواقـع بحـده  وان -على الثالـث  -لان الصورة العلمية الاجمالية  ؛الأول 

، الوضـوح والاجمـال في تلـك الصـورة معـا  ولكن المفروض علـى هـذا المبـنى انـدماج عنصـري
التفصـيلية ، ومـا ينكشـف ويتضـح للعـالم انمـا هـو المقـدار المـوازي  وبذلك تميزت عن الصورة

العقليـة  ومـن الواضـح ان الـبراءة، وهـذا لا يزيـد علـى الجـامع ، الوضـوح في الصـورة  لعنصر
الاجمـال لـيس بيـا� ،  انما يرتفع موضوعها بمقـدار مـا يـوازي جانـب الوضـوح لا الاجمـال لان

وعليـه فـالعلم الاجمـالي لا ، المتقدمـة  وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميـع المبـاني
 وجوب الموافقة القطعية . يقتضي بذاته

 القطعية : ويوجد تقريبان لاثبات ان العلم الاجمالي يستتبع وجوب الموافقة    
 مركب من مقدمتين : الأول : ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني وحاصله

مع احتماليــة للجــا الأولى : ان تــرك الموافقــة القطعيــة بمخالفــة أحــد الطــرفين يعتــبر مخالفــة    
 خولف وإلا فلا . لان الجامع ان كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد

لأ�ـــا مســـاوقة  والثانيـــة : ان المخالفـــة الاحتماليـــة للتكليـــف المنجـــز غـــير جـــائزة عقـــلا    
 تجوز مخالفته الاحتمالية . وحيث إن الجامع منجز بالعلم الاجمالي فلا، لاحتمال المعصية 

مقـدار الجـامع بحـده  لمقدمة الأولى فان الجـامع إذا لـوحظ فيـهويندفع هذا التقريب بمنع ا    
الآخـر مخالفـة احتماليـة لـه لان الجـامع  فقط لم تكن مخالفة أحـد الطـرفين مـع موافقـة الطـرف
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والمفــروض ان العلــم واقــف علــى ، أحــد الفــردين  بحــده لا يقتضــي أكثــر مــن التطبيــق علــى
 فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا .، لمقدار العلم  الجامع بحده وان التنجز تابع

فإ�ا مع اعترافها بان العلم  الثاني : ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني ( قدس الله روحه )
بصـورة مباشـرة لأنـه لا ينجـز أزيـد مـن الجـامع  الاجمالي لا يستدعي وجـوب الموافقـة القطعيـة

، لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشـرة  استتباع العلم الاجمالي قامت بمحاولة لاثبات
 :المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية  وهذه
 أولا : ان العلم الاجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية .    
الأطــراف لأنــه  ثانيــا : يترتــب علــى ذلــك عــدم امكــان جــر�ن الأصــول المؤمنــة في جميــع    

 القطعية . يستوجب الترخيص في المخالفة
اي طـــرف لان  ثالثـــا : يترتـــب علـــى ذلـــك أن الأصـــول المـــذكورة تتعـــارض فـــلا تجـــري في    

 الكل غير ممكن . وجر��ا في، جر��ا في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح 
بـدون أصـل مـؤمن ،  رابعا : ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طـرف يبقـى    

للتكليف ، فتجـب عقـلا موافقـة التكليـف  من يكون منجزاوكل احتمال للتكليف بدون مؤ 
م الاجمـــالي لـــتنجـــزه لا باعتبـــار وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة للع المحتمـــل في كـــل طـــرف باعتبـــار

 بعنوا�ا .
ان كان تعارض الأصول  ن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثةأوالتحقيق     

جر��ـا في كـل مـن الطـرفين غـير ممكـن  ان علـى أسـاس انبما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بي
مرجح فهذا غير صحيح لان هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما  وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا

 الجامع . زاد على
الجمعـة يكـون كـل مـن  وبعبارة أخرى : اننا عندما نعلم اجمالا بوجوب الظهر أو وجـوب    

وبمــا هــو ، بالخصــوص مــوردا للــبراءة العقليــة  ل أو لــذاكالوجــوبين بمــا هــو وجــوب لهــذا الفعــ
فيتنجــز الوجــوب بمقــدار اضــافته إلى ، عــن مــورد الــبراءة  وجــوب مضــاف إلى الجــامع خارجــا

المقــدار الــذي تم عليــه البيــان ويــؤمن عنــه بمــا هــو مضــاف إلى الفــرد ،  الجــامع لان هــذا هــو
الشـرعية  بينما لا يطرد في الـبراءة،  التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح وهذا

 يساعد على ذلك . وظهوره العرفي لا، ر ظهوره العرفي الأ�ا مفاد دليل لفظي وتابعة لمقد
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ولكــن  ، فهــو صــحيح  وان كـان المقصــود التعــارض بــين الأصــول المؤمنــة الشــرعية خاصــة    
ــبراءة الاحتمــال مــؤمن ع كيــف يرتــب علــى ذلــك تنجــز التكليــف بالاحتمــال مــع أن ــه بال ن

 بيان . العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا
الـبراءة العقليـة بـل  وصفوة القول انه على هذا المسلك لا موجب لافـتراض التعـارض في    

 -فـإن كـان مـلاك حكـم العقــل ،  لا معـنى لـذلك إذ لا يعقـل التعـارض بـين حكمـين عقليـين
حال التصــادم بــين البراءتــين ، والا لم تجــر تامــا في كــل مــن الطــرفين اســت -وهــو عــدم البيــان 

 للتعارض . البراءة لعدم المقتضي لا
ــه علــى مســلك قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان لا يمكــن     ــر وجــوب  وهكــذا يتضــح ان تبري

،  بطـلان القاعـدة المـذكورة وهـذا بنفسـه مـن المنبهـات إلى، الموافقة القطعية للعلـم الاجمـالي 
مـن القيـود المـأخوذة  الي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيـدنعم إذا نشأ العلم الاجم

المسـلك المـذكور ، كمـا إذا وجـب  في الواجب بين فردين وجبت الموافقة القطعية حتى علـى
فيكون ، كون الاكرام اكراما للعالم قيد للواجب  نإاكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد ف

على اكرام أحـد الفـردين ،  رشك في تحققه خارجا بالاقتصاوي تحت الامر وداخلا في العهدة
 ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ . ومقتضى قاعدة

 هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول .    
 

 الكتاب :التطبيق على 
 تخريجات وجوب الموافقة القطعية :

جمــالي لوجــوب العلــم الإ نـه قــد ربــط اسـتتباعأة فــاعلم إذا اتضـحت لــديك هــذه المبـاني المختلفــ    
(الســابقة ، يبـدأ الســيد الشــهيد بتضـعيف المبــاني لأنــه لا ثبـاتا ونفيــا بهــذه المبـاني إالموافقـة القطعيــة 

ـــز  يقبـــل هـــذا التفصـــيل ، فســـواء كـــان العلـــم الإجمـــالي علمـــا بالجـــامع أم علمـــا بالواقـــع فإنـــه لا ينجِّ
(قـال مـثلا  -قيـل بالمبـني الأول  بـدعوى أنـه إذافـا للمحقـق العراقـي) وجوب الموافقة القطعية خلا

السيد الشهيد : " مثلا " لأنه على المبنى الثاني كـذلك أيضـا لا ينجـز وجـوب الموافقـة القطعيـة ، 
وكــذلك علـــى مبـــنى الســـيد الشــهيد الـــذي يقـــول بأن متعلَّـــق العلــم الإجمـــالي هـــو أمـــر اختراعـــي لا 

لا  الاجمــاليُّ  فــالعلمُ  -علــى مبنــاه لا يتنجــز وجــوب الموافقــة القطعيــة أيضــا) الجــامع ولا الواقــع ، و 
المعلوم فقط  الجامع هو لأن العقاب بلا بيان المزعومة سوى الجامعَ  عن موضوع قاعدة قبح جُ رِ يخُْ 
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علـــى أحـــد  الجـــامع يقتضـــي الجمــع بـــين الأطـــراف بــل يكفـــي في موافقتـــه تطبيــق والجــامع بحـــده لا
(قــال السـيد الشــهيد مـثلا  -وإذا قيــل بالمبـنى الثالــث  ،امع يتحقـق بأحــد أفـراده) (لأن الجــفـراده أ

هنا أيضا : " مثلا " لأنه لن يقبل السيد الشهيد المبـنى الثالـث ويقـول بأنـه حـتى المبـنى الثالـث لا 
ز وجوب الموافقة القطعية )  موضـوع  حـدوده عـن بتمـام المعلومَ  الواقعَ  جُ رِ فالعلم الاجمالي يخُْ  -ينجِّ

ـــالواقـــع المعلـــوم بتمـــام حـــدوده ويكـــون ، الـــبراءة العقليـــة  والقطـــع (، ومقـــدار الواقـــع زا بالعلـــم منجَّ
المعلــوم هــو الفــرد بحــدّه الشخصــي ، والفــرد بحــدّه الشخصــي دخــل في عهــدة المكلــف ، وإذا أتــى 

فــراغ بأحــد الطــرفين فيوجــد شــغل يقيــني ولكــن لا يوجــد فــراغ يقيــني والشــغل اليقيــني يســتدعي ال
اليقيـــني ، لـــذلك قـــال المحقـــق العراقـــي بأنـــه لا فـــرق بـــين حرمـــة المخالفـــة القطعيـــة ووجـــوب الموافقـــة 

 هـــذا الواقـــع المعلـــوم وحيـــث إنالقطعيـــة ، ولا فـــرق بـــين العلـــم الإجمـــالي وبـــين العلـــم التفصـــيلي) ، 
 ةفي كــل طــرف فــيحكم العقــل بوجــوب الموافقــة القطعيــة للخــروج عــن عهــد لمحتمَــبتمــام حــدوده 
 ز .التكليف المنجَّ 

 

 ح :التوضي
كان الكلام عن حقيقة وهوية العلم الإجمالي ، فـالمبنى الأول يـرى أن العلـم الإجمـالي هـو علـم      

بالجــامع وأن الفــرق بــين العلــم الإجمــالي والعلــم التفصــيلي هــو في المعلــوم ومتعلَّــق العلــم لا في نفــس 
لي لـيس علمـا بالجـامع بـل هـو علـم بالواقـع وأن الفـرق العلم ، والمبـنى الثالـث يـرى أن العلـم الإجمـا

بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو في نفس العلم لا في المعلوم ومتعلَّق العلـم ، ومتعلـّق العلـم 
هــو الواقــع بحــدّه الشخصــي إلا أن الصــورة الحاكيــة عــن هــذا الواقــع الشخصــي المعــينَّ هــي صــورة 

يهـا عنصـر الإجمـال والغمـوض ، ومـن هنـا رتُـِّبَ علـى هـذين فيها عنصر الوضـوح والانكشـاف وف
المبنيـــين أنـــه إن قلنـــا إن العلـــم الإجمـــالي علـــم بالجـــامع فـــالعلم الإجمـــالي لا يقتضـــي وجـــوب الموافقـــة 
القطعيـــة ، وإن قلنـــا إن العلـــم الإجمـــالي علـــم بالواقـــع فإنـــه يقتضـــي وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة لأن 

ح العقـاب بـلا بيـان لا مقـدار الجـامع فقـط بـل أوسـع مـن ذلـك المقدار الذي خـرج مـن قاعـدة قـب
 وهو العلم بالواقع فيقتضي وجوب الموافقة القطعية .

بــا مـن جهــة وضـوح وجهــة غمــوض ،      المبـنى الثالــث غـير تام لأن العلــم لا يمكـن أن يكــون مركَّ
يكــن فــالعلم هــو انكشــاف ، ويســتحيل أن يكــون في الانكشــاف غمــوض ، ولــو فيــه غمــوض لم 

علمــا ، وقلنــا إن العلــم الإجمــالي هــو علــم بالواقــع ولكــن العلــم أي الصــورة الحاكيــة عنــه مجمَلــة ، 
وهذه الصورة الحاكية ليست كلها بيا� بل مقدار منها بيان ، ومقدار آخر منهـا لـيس بيـا� لأنـه 
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ان ، إجمــال وغمــوض ، والــذي يخــرج مــن قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان هــو المقــدار الــذي فيــه بيــ
ومقدار البيان هو العلم بالجامع لا الواقع التفصيلي ، والمقدار الذي فيه غمـوض ولـيس فيـه بيـان 
يظــل تحــت قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان ، ومقــدار الغمــوض هــو الــذي يحكــي عنــه ولا نعرفــه ، 

 وهذا يبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
منا بالمبــــنى الثالــــث وأن العلــــم الإجمــــالي كــــالعلم والســــيد الشــــهيد في مقــــام الــــرد يقــــول لــــو ســــلَّ     

التفصـــيلي مـــن حيـــث الواقـــع ، ولكـــن يختلفـــان في الصـــورة الحاكيـــة ، والصـــورة الحاكيـــة في العلـــم 
التفصـــيلي تختلـــف عـــن الصـــورة الحاكيـــة في العلـــم الإجمـــالي ، والصـــورة الحاكيـــة في العلـــم الإجمـــالي 

رج مــن قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان لأنــه معلــوم مقــداران : مقــدار منــه بيــان وهــو الجــامع فيخــ
ومقطوع به ، ومقدار منها ليس بيا� فيبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه لـيس معلومـا 
ومقطوعــا بــه ، فالــذي يخــرج عــن قــبح العقــاب بــلا بيــان هــو الجــامع فقــط ، والعلــم بالجــامع هــو 

تضـــمني للمبـــنى الثالـــث وهـــو المقـــدار الـــذي فيـــه المـــدلول المطـــابقي للمبـــنى الأول ، وهـــو المـــدلول ال
 الوضوح والانكشاف .

مـــر الأول علـــى أســـاس فـــنحن نـــتكلم في الأ" وقـــد قـــال الســـيد الشـــهيد في الأمـــر الأول :     
 جمــالي لمقــدارقاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان ، وعليــه فــلا شــك في تنجيــز العلــم الإ افــتراض

جمـالي إلى العلـم الإ ن مـردعليـه البيـان سـواء قلنـا بأ الجامع بين التكليفين لأنـه معلـوم وقـد تم
ن الجــامع مــا علــى الثــاني فــلأأو  مــا علــى الأول فواضــح ،أ ،العلــم بالجــامع أو العلــم بالواقــع 

 . " الجامع وعليه يحكم العقل بتنجز، معلوم ضمنا حتما 
ز وجوب ا      لموافقة القطعية .وعلى كلا المبنيين الأول والثالث فإن العلم الإجمالي لا ينجِّ

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

المقام عن المبنى الأول  ن المبني الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة فيأولكن الصحيح هو     
المبـــنى علـــى  (جماليـــة ن الصـــورة العلميـــة الإلأ(أي أن النتيجـــة في المبـــنى الأول والثالـــث واحـــدة) ؛ 

جماليــة " وصــف للصــورة والعلــم لا لمتعلَّــق الصــورة ولمتعلَّــق العلــم وللمعلــوم ، وأمــا ، و " الإالثالــث 
علـــى مبـــنى المحقـــق النـــائيني فــــ " الإجماليـــة " وصـــف للمعلـــوم ولمتعلَّـــق العلـــم ، وأمـــا الصـــورة فهـــي 

ولكـــن المفـــروض (الشخصـــي) ، ه مطابقـــة للواقـــع بحـــدّ (الصـــورة العلميـــة) كانـــت  نإو  انكشـــاف)
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(، فمقــدار منــه جمــال في تلــك الصــورة معــا الوضــوح والإ انــدماج عنصــريالثالــث نى علــى هــذا المبــ
 عــن الصــورة(هــذه الصــورة الإجماليــة) وبــذلك تميــزت فيــه وضــوح ، ومقــدار آخــر فيــه غمــوض) ، 

، وما ينكشف (لا من حيث الواقع لأن الواقع واحد بالنسبة إلى الإجمال والتفصيل ) التفصيلية 
(، وهـذا لا يزيـد علـى الجـامع ، الوضـوح في الصـورة  هـو المقـدار المـوازي لعنصـرنمـا إ ويتضح للعالمِ 

فالذي يخرج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عنصـر الوضـوح ، وأمـا العنصـر الـذي لـيس فيـه 
 ن الــبراءةأومــن الواضــح وضــوح فهــو لــيس بيــا� فيكــون تحــت قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان) ، 

 نلأ(والغمــــوض) جمــــال عها بمقــــدار مــــا يــــوازي جانــــب الوضــــوح لا الإنمــــا يرتفــــع موضــــو إالعقليــــة 
(: مبــنى المتقدمــة  ز مقــدار الجــامع لا أكثــر علــى جميــع المبــانيجمــال لــيس بيــا� ، وعليــه فــالمنجَّ الإ

(أي بـنفس عنوانـه جمـالي لا يقتضـي بذاتـه وعليه فالعلم الإالعلم بالجامع ، ومبنى العلم بالواقع) ، 
نة) وبغض النظر عن تع  وجوب الموافقة القطعية .ارض الأصول المؤمِّ

جمــالي علـــم ن العلــم الإالأول : المبــنى القائــل بأقــال الســيد الشــهيد حينمــا تحــدث عـــن المبــنى     
(ولا يوجد فيه أي غموض ولا إجمال ، فنفس العلم بالجامع لا يمكن أن يكون تفصيلي بالجامع 

بشــكوك تفصــيلية بعــدد  مقــترنقــد يكــون إجماليــا) إجماليــا ، ولكــن معلومــه قــد يكــون تفصــيليا و 
 (فالمعلوم إجمالي) .أطراف ذلك العلم 

 

 ح :التوضي
 العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية :

ـز العلـم      ـز كمـا ينجِّ الأصوليون كانوا يجدون بوجدا�م وبذوقهم الفقهـي أن العلـم الإجمـالي ينجِّ
إلى مبــانيهم الأصــولية يجــدون أن هنــاك فرقــا في التنجيــز بــين التفصــيلي ، ولكــن عنــدما يرجعــون 

العلــم الإجمــالي والعلــم التفصــيلي لأنــه لا تجــري الــبراءة العقليــة في الجــامع لأنــه بيــان ومقطــوع بــه ، 
 ولكن هل تجري البراءة في الطرفين أو لا تجري ؟

نـة الشـرعية تعارضـت وتسـاقطت ، ولكـن الـبر      اءة العقليـة لا تتعـارض لنفرض أن الأصول المؤمِّ
لأن الأصــول العقليــة لا تتعــارض ، فكــانوا يجــدون تنافيــا بــين المبــنى وبــين الوجــدان الفقهــي لهــم ، 
وأي مطلــب مــن الشــرع يخــالف القاعــدة يحــاولون توجيــه المطلــب الشــرعي بــدل أن يكــون ذلــك 

جمـالي لا يمكـن أن منبِّها لهم علـى بطـلان القاعـدة فيصـححوا القاعـدة ، وهـم وجـدوا أن العلـم الإ
ينجز وجوب الموافقة القطعية ، فانتهوا إلى إثبـات وجـوب الموافقـة القطعيـة ببيـان آخـر ليصـححوا 
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مبنـــاهم ، وقاعـــدة قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان ليســـت مـــن البـــديهيات بـــل هـــي مـــن مـــدركات العقـــل 
 العملي ، وقد يخطئ الإنسان في مدركاته العملية .

 

 القطعية : جمالي يستتبع وجوب الموافقةالعلم الإن أثبات يوجد تقريبان لإو     
 التقريب الأول للمحقق الأصفهاني :

العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيـان ، أولا     
الشــغل اليقيــني يســتدعي الفــراغ اليقيــني ، وثانيــا عنــده علــم بالجــامع ، فعنــده شــغل يقيــني بالجــامع 

لا بـــد أن يحصـــل لـــه فـــراغ يقيـــني عـــن الجـــامع ، فـــإذا كـــان عنـــده يقـــين أن صـــلاة مـــا دخلـــت في فـــ
عهدتـه وذمتــه في ظهـر الجمعــة وصـلى صــلاة الظهـر فهنــا عنـده احتمــال ارتفـاع الجــامع ولا يوجــد 
عنـــده يقـــين بارتفـــاع الجـــامع ، الجـــامع كـــان بصـــلاة مـــا وهـــو صـــلى الظهـــر ، وبعـــد الإتيـــان بأحـــد 

رف الآخـــر حصـــل فـــراغ احتمـــالي مـــن الجـــامع مـــع أن الشـــغل اليقيـــني يســـتدعي الطـــرفين دون الطـــ
 الفراغ اليقيني ، فالنتيجة أنه تجب الموافقة القطعية .

 
 بعبارة أخرى :

هذا التقريب يبتني على أن الشغل اليقيني يستدعي الفـراغ اليقيـني ، ويوجـد عنـد� علـم يقيـني     
لي ، فـإذا عنـده علـم تفصـيلي بصـلاة مـا في ظهـر الجمعـة بالجامع ، والعلم بالجامع هو علم تفصي

وصلى صلاة الظهر فلا تفرغ ذمته ، وهنا عنـده علـم تفصـيلي بالجـامع ، فالإتيـان بأحـد الطـرفين 
يؤدي إلى الفـراغ الاحتمـالي عـن الجـامع ، والشـغل اليقيـني يسـتدعي الفـراغ اليقيـني ، فالنتيجـة أنـه 

 تجب الموافقة القطعية .
 

 التقريب الأول : الرد على
يوجـد علـم تفصـيلي بالجـامع ، ولا توجـد خصوصــية للطـرفين ، والإتيـان بأحـد الطـرفين يحقــق     

الجــامع ، فــإذا صــلى الظهــر فإنــه أتــى بالجــامع قطعــا ، مــثلا أكــرم إنســا� فإنــه إذا أكــرم زيــدا فقــد 
راد يحقـــق الجـــامع ، أكـــرم إنســـا� ، وإذا أكـــرم عمـــرا فقـــد أكـــرم إنســـا� ، فـــإكرام أي فـــرد مـــن الأفـــ

فالمقدمـة الــتي تقــول بأن الإتيـان بأحــد الطــرفين هـو امتثــال احتمــالي للجـامع ، الــرد علــى التقريــب 
 الأول بمنع هذه المقدمة بأنه امتثال يقيني للجامع ، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
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 الكتاب :التطبيق على 
 عية :العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القط

 القطعية : جمالي يستتبع وجوب الموافقةن العلم الإأثبات يوجد تقريبان لإ    
 :للمحقق الأصفهاني الأول التقريب 

 مركب من مقدمتين : وحاصله، ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني   
 الأولى :المقدمة 

(، وهــذه المقدمــة احتماليــة للجــامع  تــرك الموافقــة القطعيــة بمخالفــة أحــد الطــرفين يعتــبر مخالفــة    
يردَّها السيد الشهيد ، فترك أحد الطرفين ليس مخالفة احتمالية للجامع ، والإتيان بأحد الطرفين 

ن كــان موجــودا ضــمن إن الجــامع لألــيس موافقــة احتماليــة للجــامع بــل موافقــة قطعيــة للجــامع) ؛ 
(أي وإن كــــان  وإلا فـــلاتماليـــة) (وتحققـــت المخالفــــة الاحخولـــف  فقــــد(المـــتروك) ذلـــك الطـــرف 

الجـــامع موجـــودا ضـــمن الطـــرف المـــأتي بـــه فـــلا تتحقـــق المخالفـــة الاحتماليـــة بـــل تتحقـــق الموافقـــة 
الاحتماليــة علــى رأي المحقــق الأصــفهاني ، والســيد الشــهيد يــرد بأن الإتيــان بأحــد الطــرفين يحقــق 

 .الموافقة القطعية للجامع) 
 الثانية :المقدمة 

ــالمخالفــة ا     (، لأ�ــا مســـاوقة لاحتمـــال المعصـــية  ز غـــير جـــائزة عقـــلالاحتماليـــة للتكليـــف المنجَّ
والشـــغل اليقيـــني يســـتدعي الفـــراغ اليقيـــني ، وهـــو عنـــده شـــغل يقيـــني بالجـــامع وقـــد أتـــى بالموافقـــة 

ــــالاحتماليــــة للجــــامع وحقــــق المخالفــــة الاحتماليــــة للجــــامع) ،  ز بالعلــــم وحيــــث إن الجــــامع منجَّ
 ز مخالفته الاحتمالية .تجو  جمالي فلاالإ

 الرد على التقريب الأول :
ه فقـط مقـدار الجـامع بحـدِّ  ن الجـامع إذا لـوحظ فيـهإويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى فـ    

الآخــر  لم تكــن مخالفــة أحــد الطــرفين مــع موافقــة الطــرف) -كمــا هــو مبــنى المحقــق الأصــفهاني   -(
(، أحــد الفــردين  ه لا يقتضــي أكثــر مــن التطبيــق علــىبحــدِّ ن الجــامع لأ لجــامعمخالفــة احتماليــة ل

ن العلـم واقـف علـى الجـامع أوالمفـروض والإتيان بأحـد الطـرفين يحقـق الموافقـة القطعيـة للجـامع) ، 
ـــنَ ن التـَّ أو (ولم يتجـــاوز إلى الواقـــع) ه بحـــدِّ  (، والعلـــم الموجـــود هنـــا هـــو العلـــم لمقـــدار العلـــم  تابـــع زَ جُّ

فـلا مخالفـة امع هو المقدار الذي يخرج عـن قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان) ، بالجامع ، والعلم بالج
 (لا مخالفة احتمالية ولا مخالفة قطعية بل مع الإتيان بأحدز أصلا احتمالية للمقدار المنجَّ 
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 .الطرفين توجد موافقة قطعية للجامع) 
 

 ح :التوضي
 :للمحقق النائيني الثاني التقريب 

عقـاب بـلا بيـان وجـدا�م الفقهـي يقـول بوجـوب الموافقـة القطعيـة ، فـإذا بنــوا القـائلون بقـبح ال    
على قبح العقاب بلا بيان فالمناسب أن لا يقولوا بوجـوب الموافقـة القطعيـة ، وإذا لا يبنـون علـى 
وجوب الموافقة القطعية فإنه يتعارض مع ذلك الوجدان الفقهي الذي يرى بأنه لا فرق بين العلم 

لعلم التفصيلي من حيـث التنجُّـز ، فاختـار المحقـق النـائيني طريقـا آخـر لإثبـات وجـوب الإجمالي وا
 الموافقة القطعية ، والإثبات يكون كما يلي :

ـز حرمـة المخالفـة القطعيـة ، فـلا يجـوز تـرك الطـرفين بإجـراء      ثبت سـابقا أن العلـم الإجمـالي ينجِّ
لـبراءة في أحـد الطـرفين دون الآخـر فيكـون ترجيحـا البراءة في كلا الطرفين ، وإن قلنـا بأنـه يجـري ا

ح ، فيوجـــد احتمـــال الحكـــم الشـــرعي في كـــل طـــرف ولا يوجـــد أي مـــؤمِّن لا عقلـــي ولا  بـــلا مـــرجِّ
ــزا للتكليــف لأن العقــل لا يقــول بالــبراءة مــع  شــرعي فيكــون احتمــال التكليــف في كــل طــرف منجِّ

ن بكـــلا الطـــرفين ، وهـــذا هـــو وجـــوب عـــدم وجـــود المـــؤمِّن بـــل يقـــول بالاشـــتغال ، فيجـــب الإتيـــا
 الموافقة القطعية .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الثاني :التقريب 

جمـالي ن العلم الإفإ�ا مع اعترافها بأ ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني ( قدس الله روحه )    
ـ العلـم الإجمـالي بصـورة مباشـرة لأن لا يستدعي وجوب الموافقـة القطعيـة أزيـد مـن الجـامع ز لا ينجِّ

جمـالي لوجـوب اسـتتباع العلـم الإ ثبـاتقامت بمحاولـة لإ(لأن العلم الإجمالي يتوقف على الجامع) 
نـــة وتســـاقطها) ، الموافقـــة القطعيـــة بصـــورة غـــير مباشـــرة   وهـــذه(عـــن طريـــق تعـــارض الأصـــول المؤمِّ

 :المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية 
 أولا :
(، فلا يمكن إجـراء الـبراءة في جميـع الأطـراف ستدعي حرمة المخالفة القطعية جمالي يالعلم الإ    

لحرمــة المخالفـــة  -لا مقتضــية  -لأنــه خــلاف العلـــم بالجــامع وخــلاف كـــون العلــم الإجمــالي علـــة 
 .القطعية) 
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 ثانيا :
الأطـراف  في جميـع(العقليـة والشـرعية) مكـان جـر�ن الأصـول المؤمنـة إيترتب على ذلك عـدم     

نــــــة في جميــــــع الأطــــــراف نلأ يســــــتوجب الترخــــــيص في المخالفــــــة القطعيــــــة  جــــــر�ن الأصــــــول المؤمِّ
(والمفـــروض أن العلـــم بحرمـــة المخالفـــة القطعيـــة علـــم تفصـــيلي ، ولا يمكـــن إجـــراء الـــبراءة في العلـــم 
التفصيلي ، مثلا لو كان يوجد عند المكلف علم تفصيلي بوجوب صلاة الظهر فلا يمكنه إجراء 

 هذا العلم التفصيلي ، وهنا لا يمكـن إجـراء الـبراءة بلحـاظ حرمـة المخالفـة القطعيـة لأنـه البراءة في
 .علم تفصيلي) 

 ثالثا :
نــة يترتــب علــى ذلــك أن الأصــول (إن قلنــا بإجــراء الــبراءة في طــرف دون الطــرف الآخــر)      المؤمِّ

ون آخـر تـرجيح بـلا ن جر��ـا في طـرف دي طـرف لأأ تتعارض فلا تجري في(العقلية والشرعية) 
(لأنـه يلـزم منـه المخالفـة القطعيـة ، والعلـم الإجمـالي بالنسـبة الكل غير ممكـن  وجر��ا في، مرجح 

 .لحرمة المخالفة القطعية علم تفصيلي) 
 رابعا :

(لا عقلـي ولا ن بدون أصل مؤمِّ  ينتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف يبقى    
صـل المـؤمِّن العقلـي أو الشـرعي لأجرينـا الـبراءة عـن صـلاة الظهـر وعـن شـرعي ، لأنـه لـو وجـد الأ

، وكـــل احتمـــال صـــلاة الجمعـــة ، ويلـــزم مـــن إجـــراء الـــبراءة في الطـــرفين حرمـــة المخالفـــة القطعيـــة) 
ــللتكليــف بــدون مــؤمِّ  للتكليــف ، فتجــب عقــلا موافقــة التكليــف المحتمــل في كــل  زان يكــون منجِّ

(وبذاتـه، جمالي بعنوانـه م الإل باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلاكل طرف   زتنجُّ  طرف باعتبار
والصــحيح بعنوانــه لا بعنوا�ــا أي بعنــوان العلــم الإجمــالي وبــذات العلــم الإجمــالي ، فــالعلم الإجمــالي 
ـزه هـو قـول  ز وجوب الموافقة القطعية ، بذاته ينجز هو قول المحقق العراقـي ، وبتنجِّ بعنوانه لا ينجِّ

نـَينِْ  المحقق ـز مـع عـدم وجـود المـؤمِّ ـز بـل نفـس الاحتمـال ينجِّ النائيني أي أن العلـم الإجمـالي لا ينجِّ
العقلي والشرعي فيتعارض قبح العقـاب بـلا بيـان في الطـرف الأول مـع قـبح العقـاب بـلا بيـان في 

نـة ، نـة في الطـرفين تتسـاقط هـذه الأصـول المؤمِّ فتجـب  الطرف الثاني ، ومع تعارض الأصول المؤمِّ
الموافقـــة القطعيـــة للعلـــم الإجمـــالي بســـبب تنجيـــز الاحتمـــال ، فعلـــى مبـــنى المحقـــق النـــائيني المقتضـــي 
ـز بـل تجـري الـبراءة في الاحتمـال ، ولكـن  موجود ولكن المانع غير مفقود لأن الاحتمال غير منجِّ

نة وتساقط  ها ، وأما علىلوجود المانع يكون الاحتمال منجزا ، والمانع هو تعارض الأصول المؤمِّ
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ز للتكليف)   .مبنى السيد الشهيد فالمقتضي غير موجود لأن الاحتمال منجِّ
 

 ح :لتوضيا
 رأي السيد الشهيد :

نين العقلـي والشـرعي فنقـول بأنـه      أنتم تقولون لا يوجد مؤمِّن ، نـتكلم تارة علـى مسـتوى المـؤمِّ
ى المــؤمِّن الشــرعي فنقــول بأنــه لا لا يوجــد مــؤمِّن لا عقلــي ولا شــرعي ، وتارة أخــرى علــى مســتو 
 يوجد مؤمِّن شرعي ولكن يوجد مؤمِّن عقلي ، فيأتي السؤال :

 لماذا هذا التردّد ؟    
 الجواب :

إن كــان مــرادهم أنــه في كــل طــرف لا يوجــد مــؤمِّن عقلــي ولا شــرعي فــالجواب هــو أن المــؤمِّن     
مِّن العقلــي هــو قــبح العقــاب بــلا بيــان ، الشــرعي لا يوجــد ، ولكــن المــؤمِّن العقلــي موجــود ، والمــؤ 

فيوجـــد علـــم إجمـــالي بوجـــوب صـــلاة مـــا في ظهـــر الجمعـــة ، والعلـــم الإجمـــالي معنـــاه علـــم تفصـــيلي 
بالجامع وإجمال في الأطراف ، فهـذه الصـلاة المطلوبـة إمـا صـلاة الظهـر وإمـا صـلاة الجمعـة ، ولا 

وصـــية صـــلاة الجمعـــة ، فعنـــد� نعلـــم أن الصـــلاة المطلوبـــة فيهـــا خصوصـــية صـــلاة الظهـــر أو خص
تفصيل من جهة وإجمال من جهة أخرى ، العلم التفصيلي متعلِّق بالجامع وهو صلاة مـا فيخـرج 
الجــامع عــن قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان لأنــه عنــد� بيــان علــى وجــوب صــلاة مــا ، وحيثيــة أن 

ا بيــان فتجــري الصــلاة هــي صــلاة الظهــر وحيثيــة أن الصــلاة هــي صــلاة الجمعــة لا يوجــد عليهمــ
البراءة عن الخصوصيتين لأ�ما داخلتان تحت قاعدة قبح العقـاب بـلا بيـان ، فـالمكلف مخـيرَّ بـين 
صـــلاة الظهـــر وصـــلاة الجمعـــة لأن الخصوصـــية الأولى ليســـت واجبـــة والخصوصـــية الثانيـــة ليســـت 

التفصــيلي ، واجبــة ، فتجــري الــبراءة العقليــة عــن الخصوصــيتين بالمقــدار الــذي لا يتنــافى مــع العلــم 
وإنمــا الواجـــب هــو صـــلاة مــا لأن الجـــامع معلــوم تفصـــيلا ، ولا تجــري الـــبراءة العقليــة عـــن الجـــامع 
المعلــوم التفصــيلي ، ومصــداقه صــلاة الجمعــة أو صــلاة الظهــر ، وهــو مخــيرَّ بســبب حرمــة المخالفــة 

وافقــة القطعيــة القطعيــة ، فــلا تلــزم المخالفــة القطعيــة بســبب الإتيــان بأحــد الطــرفين ، ولا تجــب الم
بالإتيان بكلا الطرفين ، فيكفي الإتيان بطرف واحد ، فلا يوجد المؤمِّن الشرعي ، ولكـن يوجـد 
المـــؤمِّن العقلـــي لأن الـــبراءة العقليـــة جاريـــة في الخصوصـــيتين وليســـت جاريـــة في الجـــامع ، ولازمـــه 

 الإتيان بأحد الطرفين أو أحد الأطراف على نحو التخيير .
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 إذن :
المحقــق النــائيني إنــه لا يوجــد أصــل مــؤمِّن أصــلا ، يــردّ الســيد الشــهيد بأنــه يوجــد أصــل  يقــول    

مــؤمِّن عقلــي عــن خصوصــية كــل طــرف ، نعــم لا يوجــد أصــل مــؤمِّن عــن الجــامع الــذي هــو مــع 
 خصوصية ما .

مثل " رفع  -سؤال : لماذا نقول جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع أن البراءة الشرعية 
 تجري في خصوصية كل طرف ولا تجري عن الجامع ؟ -لمون " ما لا يع

 الجواب :
" ، هذا الدليل دليل لفظي ، ور العرفي لـ "رفع ما لا يعلمونهذا ممكن ، ولكنه خلاف الظه    

والــدليل اللفظــي يكــون تابعــا للعــرف ، والدقــة العقليــة لا تأتي في اللفــظ حــتى نقــول تجــري الــبراءة 
ولا تجـــري في الجـــامع ، والعـــرف لا يميِّـــز بـــين الجـــامع والخصوصـــيات ،  الشـــرعية في الخصوصـــيات

فالعرف يعتبر الجامع والخصوصيات شيئا واحدا ، ولكن العقل يميِّز بينهما ، فتجـري قاعـدة قـبح 
العقاب بلا بيان في الخصوصية ولا تجري في الجامع ، ونتيجته التخيير والإتيان بأحد الأطراف ، 

 الموافقة القطعية .فلا يتنجَّز وجوب 
 إذن :

كـــان الكـــلام في الـــدليل الـــذي أقامـــه المحقـــق النـــائيني لإثبـــات وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، قـــال      
المحقق النائيني إنه لا إشكال في حرمة المخالفة القطعية ، وعلى هذا الأساس فلا يمكـن أن تجـري 

نة في جميع الأطراف ، ولا يمكن أيضا أن تجر  ي في بعض الأطراف دون بعـض لأنـه الأصول المؤمِّ
نــة وتتســاقط ، فتجــب الموافقــة القطعيــة لأنــه يوجــد  ح ، فتتعــارض الأصــول المؤمِّ تــرجيح بــلا مــرجِّ
عنــد� احتمــال التكليــف ولا يوجــد مــؤمِّن لا عقــلا ولا شــرعا ، ففــرض كــلام المحقــق النــائيني أنــه 

نـــة الشـــرعية تتعـــارض وتتســـاقط ، بـــل ا نـــة العقليـــة تتعـــارض لـــيس فقـــط الأصـــول المؤمِّ لأصـــول المؤمِّ
 وتتساقط أيضا .

نــة بمــا فيهــا      ويــردّ الســيد الشــهيد بأنــه إن كــان مــراد المحقــق النــائيني مــن تعــارض الأصــول المؤمِّ
قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالرد أنه قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان لا يوجـد فيهـا تعـارض أصـلا 

وغـــير البيـــان أي الشـــك في هـــذا الطـــرف أو ذاك الطـــرف  بـــل مقـــدار البيـــان يخـــرج مـــن القاعـــدة ،
 يكون مجرى لأصالة البراءة ، فإن قلت : هل تجري لأصالة البراءة فيهما معا ؟

 نقول : لا تجري البراءة فيهما معا لأته يوجد مانع عقلي من جر�ن البراءة في الطرفين لأنه    

٤١ 
 



مخـــيرَّ بـــين الإتيـــان بصـــلاة الظهـــر أو الإتيـــان  يلـــزم الترخـــيص في المخالفـــة القطعيـــة ، فالنتيجـــة أنـــه
بصلاة الجمعة لأن الواجب عليـه هـو الجـامع وهـو صـلاة مـا ، فيسـتطيع أن �تي بالجـامع في هـذا 

 الطرف أو في ذاك الطرف .
فقولكم يوجد عند� احتمال التكليف ولا مؤمِّن ، فإن كان مراد المحقق النائيني أنـه لا يوجـد     

 رعا فنقول يوجد مؤمِّن عقلي .مؤمِّن عقلا وش
وإن كـــان مـــراد المحقـــق النـــائيني أنـــه لا يوجـــد مـــؤمِّن شـــرعي فـــلا يســـتوجب وجـــوب الموافقـــة      

نة تتعارض وتتسـاقط ، وبعـد تسـاقط  القطعية ، صحيح لا يوجد مؤمِّن شرعي لأن الأصول المؤمِّ
نــة الشــرعية تصــل النوبــة إلى المــؤمِّن العقلــي لأن  رتبــة الأصــول العقليــة تأتي بعــد رتبــة الأصــول المؤمِّ

 الأصول الشرعية ، فتجري البراءة العقلية في الطرفين .
فقـــول المحقـــق النـــائيني بأنـــه هنـــا تتعـــارض الأصـــول المؤمنـــة الشـــرعية وتتســـاقط فتكـــون النتيجـــة     

 وجوب الموافقة القطعية هذا القول غير تام .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

ن كــان تعــارض الأصــول بمــا إ ن المقصــود بتعــارض الأصــول المؤمنــة في الفقــرة الثالثــةأالتحقيــق     
فحــتى القاعــدة العقليـة قــبح العقــاب بـلا بيــان تتعــارض في  -(فيهـا قاعــدة قـبح العقــاب بــلا بيـان 

الطــرفين فتتســاقط مــع غــض النظــر عــن إشــكال آخــر ســيأتي فيمــا بعــد وهــو أن القواعــد العقليــة 
أن يقع بينها تعارض لأنه لا يقع فيها الشك حتى يقع فيها تعارض ، والقواعد العقليـة  يستحيل

جر��ـا  نأعلـى أسـاس ) -من الإنسان ، ومن المستحيل أن يشك الإنسان في موضوع حكمه 
(فــإن كــان بمــا فيهــا قاعــدة مــرجح  في كــل مــن الطــرفين غــير ممكــن وفي أحــدهما خاصــة تــرجيح بــلا

فيمـا زاد  نجريها ابتداءً قبح العقاب بلا بيان ن قاعدة فهذا غير صحيح لأان) قبح العقاب بلا بي
(، فالجــــامع معلــــوم مقطــــوع بــــه فــــلا تجــــري فيــــه الــــبراءة ، ولكــــن تجــــري الــــبراءة عــــن الجــــامع  علــــى

خصوصية صلاة الظهر وخصوصية صلاة الجمعة أي تجـري الـبراءة في الطـرفين لأ�مـا مشـكوكان 
 .لا قطع فيهما) 

 أخرى :بعبارة 
 الجمعــة يكــون كــل مــن الوجــوبين بمــا هــو جمــالا بوجــوب الظهــر أو وجــوبإننــا عنــدما نعلــم أ    

 وبما هو وجوب مضاف إلى، بالخصوص موردا للبراءة العقلية  وجوب لهذا الفعل أو لذاك
٤٢ 

 



) -وهــو صــلاة مــا بــدون خصوصــية صــلاة الظهــر وبــدون خصوصــية صــلاة الجمعــة  -(الجــامع 
المقـدار الـذي  ن هـذا هـوضـافته إلى الجـامع لأإفيتنجز الوجـوب بمقـدار ، اءة عن مورد البر  خارجا

 ، وهـــذاأو إلى ذاك الفـــرد الفـــرد هـــذا بمـــا هـــو مضـــاف إلى  الوجـــوب ن عـــنتم عليـــه البيـــان ويـــؤمَّ 
(لأن العقـل مبـني علـى الدقـة والتحليـل ، فـإن التبعيض في تطبيق الـبراءة العقليـة معقـول وصـحيح 

الجــامع موجــود في هــذا الفــرد أو في ذاك الفــرد فنقــول إن العقــل يســتطيع أن  قلــت إن النتيجــة أن
يحلـِّل الفـرد إلى جــامع وإلى خصوصـية فرديـة ، مــثلا زيـد يسـتطيع العقــل أن يحلِّلـه إلى جـامع وهــو 
الإنسان وإلى خصوصية فرديـة وهـي الطـول والـوزن واللـون وابـن فـلان وعمـره كـذا ، فالعقـل يحلـِّل 

تـــــين : حيثيـــــة الجـــــامع وحيثيـــــة الاختصـــــاص الفـــــردي ، فتجـــــري الـــــبراءة بلحـــــاظ الفـــــرد إلى حيثي
الخصوصية الفردية لأنه لم يتم عليه البيان ، ولا تجري البراءة بلحاظ الجامع لأنه تم البيان عليه) ، 

مفــاد دليــل لفظــي  الــبراءة الشــرعية الشــرعية لأن في الــبراءة(التبعــيض في التطبيــق) بينمــا لا يطــرد 
(التبعـــيض في التطبيـــق بـــين يســـاعد علـــى ذلـــك  وظهـــوره العـــرفي لا، ر ظهـــوره العـــرفي المقـــدوتابعـــة 

الجـامع وبــين الخصوصــية الفرديـة ، فــلا نقــول بالتبعــيض في التطبيـق في الــبراءة الشــرعية لأن الــبراءة 
الشــرعية حيــث إ�ــا ظهــور دليــل لفظــي والــدليل اللفظــي لا بــد أن يحُْمَــلُ علــى العــرف والعــرف لا 

طيع أن يميِّز بين الجـامع وبـين الخصوصـية الفرديـة ، فيقـول العـرف إمـا أن تجـري فيـه الـبراءة أو يست
لا تجـــري فيــــه الــــبراءة ، فالتفصـــيل بــــين الجــــامع والخصوصــــية لـــيس عرفيــّــا في الــــبراءة الشــــرعية لأن 

ن هـذا التفصيل أمر دقّيّ عقلي ، ومفاد الدليل اللفظي أمر عرفي لا دقّيّ عقلي ، والعـرف يـرى أ
 .الفرد إما مشمول للبراءة أو غير مشمول للبر اءة ) 

 إذن :(
إن كــان المقصــود تعــارض الأصــول بمــا فيهــا قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان فــالرّدّ أن الأصــول     

الشرعية تتعارض ، وأما قبح العقاب بلا بيان فلا يقع فيه التعارض ، فقـبح العقـاب بـلا بيـان لا 
تم عليـــه البيـــان ، ويجـــري في الطـــرفين بـــلا أي تعـــارض ، فتجـــري الـــبراءة في يجـــري في الجـــامع لأنـــه 

صلاة الظهر ، وتجري البراءة في صلاة الجمعة ، ولا يقع بين البراءتين أي تعارض ، فلا يقـع أي 
تعـــارض في قاعـــدة قـــبح العقـــاب بـــلا بيـــان ، فموضـــوع القاعـــدة تام وتكـــون القاعـــدة جاريـــة في 

تــرك الصــلاتين معــا لأنــه يوجــد مــانع مــن الخــارج وهــو حرمــة المخالفــة الطــرفين ، ولكــن لا يمكــن 
القطعيـــة ، ونرفـــع اليـــد بمقـــدار المـــانع ، فيجـــب الإتيـــان بأحـــد الطـــرفين ، والإتيـــان بأحـــد الطـــرفين 

 مصداق يحقق الجامع المعلوم تفصيلا) .

٤٣ 
 



 نـة الشـرعية خاصـةبـين الأصـول المؤمِّ (الذي ذكره المحقـق النـائيني) ن كان المقصود التعارض إو     
(لأن البراءة الشرعية لا تتحمّل التبعيض ، فهي إمـا أن فهو صحيح (بلا قبح العقاب بلا بيان) 

تجري فيهما معـا وإمـا أن تجـري في أحـدهما دون الآخـر ، والجـر�ن فيهمـا معـا يـؤدي إلى المخالفـة 
ح ، ف يتعارضـان ويتسـاقطان) ، القطعية ، والجر�ن في أحدهما دون الآخر يكون ترجيحا بلا مرجِّ

نـــة الشـــرعية وتســـاقطها) علـــى ذلـــك  بُ تَّـــرَ ولكـــن كيـــف ي ـُ ـــنَ ت ـَ(أي علـــى تعـــارض الأصـــول المؤمِّ  زُ جُّ
ن عنــــه بالـــبراءة العقليــــة علــــى مســـلك قاعــــدة قــــبح الاحتمـــال مــــؤمَّ  التكليـــف بالاحتمــــال مــــع أن

نــة الشــرعية لا تجــري في الطــرفبيــان  العقــاب بــلا ين للزومهــا المخالفــة (، صــحيح أن الأصــول المؤمِّ
ح ، ولكــن الــبراءة العقليــة تجــري لأن  القطعيــة ، ولا تجــري في أحــد الطــرفين لأنــه تــرجيح بــلا مــرجِّ

 .)التكليف محتمل والبراءة العقلية تجري في حالات الاحتمال على مسلك قبح العقاب بلا بيان
 صفوة القول :

نين (الكلام هنا لـيس تكـرارا لمـا مضـى ، فيمـا سـبق افـتر      ض في الشـق الأول أن الأصـلين المـؤمِّ
الشــرعيين يجــر�ن ويتعارضــان ولكــن لا يتســاقطان ، وهنــا يقــول إنــه مــن المحــال أن يقــع تعــارض ، 
قلنا إن المحقق النائيني يقول إن المقتضي للبراءة العقلية موجـود ولكـن المـانع غـير مفقـود ، والسـيد 

ة موجـــود ولا يوجـــد مـــانع ، وإمـــا أن المقتضـــي غـــير الشـــهيد يقـــول إمـــا أن المقتضـــي للـــبراءة العقليـــ
موجــود فــلا بــراءة عقليــة ، ولا يعقــل أن يكــون المقتضــي موجــودا والمــانع غــير مفقــود ، وفي المقــام 
المقتضـــي للـــبراءة العقليـــة ولا يوجـــد أي محـــذور لأنـــه يوجـــد شـــك في الخصوصـــية فتجـــري الـــبراءة 

 لا موجـب لافـتراض التعـارض فياب بلا بيـان قبح العقنه على مسلك أوصفوة القول العقلية ،) 
وأشـار إلى لا موجـب لافـتراض التعـارض في الـبراءة العقليـة أشـار إليـه في الشـق  -(البراءة العقليـة 

في الأصــول العقليــة)  (أي للتعــارض بــل لا معــنى لــذلك، ويضــيف مطلبــا جديــدا وهــو)  -الأول 
قاب بلا بيان حكـم واحـد ، ولكـن يوجـد (، وقبح الع إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين

فيــه تطبيقــان : تطبيــق في الطــرف الأول وتطبيــق ثان في الطــرف الثــاني ، فــلا يوجــد تعــارض بــين 
تامـا في كـل مـن  -وهـو عـدم البيـان  -فإن كان ملاك حكـم العقـل تطبيقين لحكمين عقليين) ، 

فيستحيل التعارض ، وإن لم يكن (أي كان المقتضي تاما الطرفين استحال التصادم بين البراءتين 
(أي وإن لم يكــــن لا إ، و المقتضــــي تامــــا فيســــتحيل أن يجــــري لا أنــــه يجــــري ويتعــــارض ويتســــاقط) 

(، وقـول المحقــق  للتعـارض  لم تجـر الـبراءة لعـدم المقتضـي لاالمقتضـي تامـا ولم يكـن المـلاك موجـودا) 
 شهيد يقول لا تجري لعدمكان أنه لا تجري لوجود التعارض لا لعدم المقتضي ، والسيد ال

٤٤ 
 



 المقتضي لا لوجود التعارض) .
 (نسأل :

 هل المقتضي تام أو غير تام في الطرفين ؟    
 الجواب :

 المقتضي تام في الطرفين فلا بد أن نجري البراءة في الطرفين ، فيأتي إشكال :
 إذن لماذا تقولون لا بد أن �تي بأحد الطرفين ؟    

 الجواب :
و لم يوجـــد علــم إجمــالي لكـــان فيهمــا معـــا ، ومــع وجــود العلـــم الإجمــالي فالمقتضـــي المقتضــي لــ    

فيهما على التخيير ، فيوجـد مقـتضٍ تخيـيري ، لا أن المقتضـي فيهمـا معـا ويوجـد مـانع ، فـلا يـَردُِ 
 الإشكال) .

تبريــر وجــوب الموافقــة  نــه علــى مسـلك قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيـان لا يمكــنأوهكـذا يتضــح     
ــز وجــوب الموافقــة جمــالي طعيــة للعلــم الإالق (، ويوجــد وجــدان فقهــي يقــول إن العلــم الإجمــالي ينجِّ

القطعية ، والوجدان الفقهي لا ينسجم مع هذه القاعدة العقلية القائلة بقبح العقاب بـلا بيـان ، 
، لفقهـيأن نرفع يد� عن الوجـدان ا ونحن بين أمرين : إما أن نرفع يد� عن القاعدة العقلية وإما

وحيـــث إن الفقهـــاء لم يســـتطيعوا رفـــع يـــدهم لا عـــن القاعـــدة العقليـــة ولا عـــن الوجـــدان الفقهـــي 
فصاروا إلى هذه البيا�ت والتبريرات التي تمت الإشارة إليها ووردت الإشكالات عليهـا ، والسـيد 

عــدة الشــهيد يرفــع يــده عــن القاعــدة العقليــة لأن هــذه القاعــدة العقليــة ليســت بديهيــة بــل هــي قا
استفادها العقلاء من السيرة العقلائية ، وإلى هنـا تبـينّ أن السـيد الشـهيد بنـاء علـى مسـلك حـق 
الطاعـــة لا يقـــول بوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، وبنـــاء علـــى مســـلك المحقـــق العراقـــي يقـــول بوجـــوب 

هــذه الموافقــة القطعيــة ، وبنــاء علــى مســلك المحقــق النــائيني لا يقــول بوجــوب الموافقــة القطعيــة ، و 
إحدى النقوض الأساسية التي كان يوردها المحقق العراقي علـى مسـلك المحقـق النـائيني لأن نتيجـة 
المحقــق النــائيني هــو عــدم وجــوب الموافقــة القطعيــة مــع أن وجدانــه الفقهــي يقــول بوجــوب الموافقــة 

العراقـــي  القطعيــة ، ولا يمكـــن الالتــزام بـــه ، لــذلك لا بـــد أن �خـــذ المحقــق النـــائيني بمســلك المحقـــق
ــز وجــوب  القائــل وهــو أن العلــم الإجمــالي يقتضــي العلِّيَّــة لا الاقتضــاء ، فــنفس العلــم الإجمــالي ينجِّ
الموافقــة القطعيــة لأن العلــم الإجمــالي علــم بالواقــع لا علــم بالجــامع ، فعلــى مســلك المحقــق العراقــي 

القطعيــة ، وعلــى مســلك تجــب الموافقــة القطعيــة ، وعلــى مســلك المحقــق النــائيني لا تجــب الموافقــة 

٤٥ 
 



بطــــلان القاعــــدة  وهــــذا بنفســــه مــــن المنبهــــات إلىالســــيد الشــــهيد لا تجــــب الموافقــــة القطعيــــة ) ، 
(، وهـــو مـــن المنبِّهـــات لأن الســـيد الشـــهيد كـــان يعتمـــد علـــى الوجـــدان بشـــكل دقيـــق ،  المـــذكورة

كنهم تصـوروا فالوجدان الفقهي يقول هكذا ، فالقاعدة باطلة لا أن الوجدان الفقهي باطل ، ول
أن القاعدة صحيحة وأن الوجدان الفقهي لا بد أن يوجَّه بنجو ينسجم مع قاعدة قـبح العقـاب 

 بلا بيان) .
 

 ح :التوضي
 إذن :

علــى مســلك المحقــق العراقــي تجــب الموافقــة القطعيــة ، وعلــى مســلك المحقــق النــائيني لا تجــب     
 الموافقة القطعية . الموافقة القطعية ، وعلى مسلك السيد الشهيد لا تجب

 قول السيد الشهيد بالتفصيل بناء على رأي المحقق الأصفهاني :
وبناء علـى مسـلك المحقـق النـائيني يقـول السـيد الشـهيد بالتفصـيل ، فلـو أخـذ السـيد الشـهيد     

بمبــنى المحقــق النــائيني أي بقــبح العقــاب بــلا بيــان ففــي بعــض المــوارد تجــب الموافقــة القطعيــة ، وفي 
الموارد لا تجب الموافقة القطعية ، فإذا كانت الشبهة حكمية فلا تجب الموافقة القطعية بناء بعض 

علــى قــبح العقــاب بــلا بيــان وأن العلــم الإجمــالي علــم بالجــامع كمــا إذا شــك أن صــلاة الظهــر أو 
صـلاة الجمعـة واجبـة ، وأمـا إذا كانـت الشـبهة موضـوعية فبنـاء علـى قـبح العقـاب بـلا بيـان تجـب 

وافقة القطعية ، وهذا قول ثالـث في المسـألة بنـاء علـى قـبح العقـاب بـلا بيـان ، فالقـائلون بقـبح الم
العقــاب بــلا بيــان كــان لهــم قــولان : قــول المحقــق العراقــي بوجــوب الموافقــة القطعيــة ، وقــول المحقــق 

بيــان النــائيني بعــدم وجــوب الموافقــة القطعيــة ، والســيد الشــهيد يقــول بنــاء علــى قــبح العقــاب بــلا 
يمكــن أن يقــال بقــول ثالــث بالتفصــيل علــى مســتوى الحلقــة الثالثــة لأنــه يوجــد إشــكال علــى هــذا 
التفصـــيل يوكلـــه إلى دراســـات أعلـــى ، فـــإن كانـــت الشـــبهة حكميـــة فـــلا تجـــب الموافقـــة القطعيـــة ، 
ومثالــه لــو علــم بوجــوب صــلاة مــا وشــك في وجــوب صــلاة الظهــر وصــلاة الجمعــة ، فإنــه يكتفــي 

يحقق مصداق الجامع ، وإن كانت الشبهة موضوعية تجب الموافقة القطعيـة ، مثالـه  بأحدهما لأنه
لو قال المولى : " أكرم عالما " ، ويوجد اثنان زيد وخالـد ، وأعلـم أن أحـدهما عـالم دون الآخـر ، 
فــلا يمكــن الاكتفــاء بإكــرام أحــدهما دون الآخــر لأنــه يحتمــل إكــرام العــالم ولا يوجــد يقــين بإكــرام 

 ، ومعنى قول المـولى هـو : " يجـب أن تكـرم شخصـا وأن يكـون الشـخص عالمـا " ، وعنـدما العالم

٤٦ 
 



أكـرم زيـدا المشـكوك أكــرم شخصـا ولكـن قيــد الواجـب لم يتحقـق بـل مشــكوك أيضـا ، وهـذا مــن 
قبيل أن الشـارع أراد مـن المكلـف صـلاة مـع طهـارة ، وهـو يعلـم أنـه صـلى وشـك أنـه توضـأ أو لم 

لأن الشـارع أراد صــلاة مـع طهـارة ، وهــو صـلى ولم يعلــم أنـه توضــأ أو لم  يتوضـأ ، فصـلاته باطلــة
 يتوضأ .
 إذن :

إذا كانــت الشــبهة موضــوعية وقلنــا بقــبح العقــاب بــلا بيــان فمــع ذلــك نلتــزم بوجــوب الموافقــة     
القطعية ، فيجب إكرام زيد وخالـد معـا ، وإذا كانـت الشـبهة حكميـة فـلا نلتـزم بوجـوب الموافقـة 

 .القطعية 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 قول السيد الشهيد بالتفصيل بناء على رأي المحقق الأصفهاني :

مـن القيـود المـأخوذة  جمـالي مـن شـبهة موضـوعية تـردد فيهـا مصـداق قيـدنعم إذا نشأ العلـم الإ    
حتى تكون الشبهة موضوعية ، وقلنـا سـابقا  -(بين فردين ) -المرتبطة بالموضوع  -(في الواجب 

تعلَّــــق وقيــــود متعلَّــــق المـــراد مــــن الشــــبهة الموضــــوعية أعــــم مــــن المتعلَّــــق ومتعلَّــــق المتعلَّــــق وقيــــود المإن 
 . قبح العقاب بلا بيان مسلك وجبت الموافقة القطعية حتى على) -المتعلَّق
 مثال :

كرامـــا للعـــالم قيـــد إكـــرام كـــون الإ  نإكـــرام العـــالم وتـــردد العـــالم بـــين زيـــد وخالـــد فـــإإذا وجـــب     
كـرام إعلـى  رفي تحققه خارجـا بالاقتصـا كُّ شَ ويُ  مر وداخلا في العهدةفيكون تحت الأ، لواجب ل

ن الشـــغل اليقيـــني يســـتدعي الفـــراغ اليقيـــني وجـــوب الاحتيـــاط أ أحـــد الفـــردين ، ومقتضـــى قاعـــدة
 .(بإكرام كلا الفردين) حينئذ 

بقطـــع النظـــر عـــن الأصـــول جمـــالي منجزيـــة العلـــم الإوهـــو  هـــذا كلـــه فيمـــا يتعلـــق بالأمـــر الأول    
 .المؤمنة الشرعية 

 إذن :
تحصَّل إلى هنا بأنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا مجـال لوجـوب الموافقـة القطعيـة     

أي في  -لا الكليــة  -مطلقــا ، نعــم هنــاك مجــال لوجــوب الموافقــة القطعيــة بنحــو الموجبــة الجزئيــة 
 ة .الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمي

٤٧ 
 



وأمـا بنـاء علـى مسـلك حــق الطاعـة فـلا تجـب الموافقـة القطعيــة مطلقـا سـواء كانـت الشــبهات     
 حكمية أو موضوعية ، وهذا هو المناسب للوجدان الفقهي .

 والآن �تي إلى الأمر الثاني .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٨ 
 



 متن الكتاب :
 جر�ن الأصول في جميع الأطراف وعدمه : -٢ 

العلـم الاجمـالي فقـد  ا الامر الثاني وهـو في جـر�ن الأصـول الشـرعية في جميـع أطـرافوام    
الاثبات معا في مباحـث القطـع ، واتضـح  تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام

استحالة جر�ن الأصـول في جميـع الأطـراف لأدائـه إلى الترخـيص  ان المشهور بين الأصوليين
في  علــوم اي في المخالفـة القطعيــة ، وأن الصــحيح هـو امكــان جر��ــاللمقــدار الم في المعصـية

العقلائـي موجبـا  ومـن هنـا كـان الارتكـاز ،جميع الأطـراف عقـلا غـير أن ذلـك لـيس عقلائيـا 
 لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف .

، وامـا الأصــول المؤمنـة  وينبغـي ان يعلـم ان ذلـك انمـا هـو بالنســبة إلى الأصـول الشـرعية    
جر��ا في كل أطراف العلم الاجمالي  الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا اثباتا في

في نفســه حــتى ولــو كــان المكلــف يعلــم بعــدم ثبــوت  بالتكليــف إذا كــان كــل طــرف مــوردا لهــا
كمـــا إذا علـــم بوجـــود نجـــس واحـــد فقـــط في الإ�ءات المعلومـــة ،   أكثـــر مـــن تكليـــف واحـــد

 فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها . تها سابقانجاس
النجاسـة الفعليـة معلومـة أصـلا أمكـن أيضـا اجـراء استصـحاب  ومنه يعلم انه لو لم تكـن    

 ا�ء مـا دامـت أركانـه تامـة فيـه ، ولا ينـافي ذلـك العلـم اجمـالا بطهـارة بعـض النجاسة في كـل
ثبـوتي بـدعوى  افـاة امـا ان تكـون بلحـاظ محـذورالأواني وارتفاع النجاسة عنهـا واقعـا لان المن

المعلوم بالاجمـال أو بلحـاظ محـذور  المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيصي
 اثباتي وقصور في اطلاق دليل الأصل .

الواقعي الثابـت  فقد يقرب بوقوع المنافاة بين الالزامات الظاهرية والترخيص : اما الأول    
 عضها على سبيل الاجمال جزما .في مورد ب

التضـاد بـين الحكمـين  والجواب ان المنافاة بينها وبـين الترخـيص الـواقعي ان كانـت بمـلاك    
واقعيـا ، وان كانـت بمـلاك مـا يسـتتبعان  فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهر� والآخـر

 يستتبع اطلاق العنان الواضح ان الترخيص المعلوم اجمالا لا من تحرك أو اطلاق عنان فمن
 تعين مورده فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل . الفعلي لعدم

 عن نقض ىينه واما الثاني : فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى أنه كما    

٤٩ 
 



يسـتدعي اجـراء الاستصـحاب في  والأول، اليقين بالشك كذلك �مر بنقض اليقـين باليقـين 
جميعا في وقت واحـد لان رفـع اليـد عـن الحالـة  والثاني يستدعي نفي جر��ا، تمام الأطراف 

 نقض لليقين باليقين . السابقة في بعض الإ�ءات
الاستصـحاب علـى  والجواب أولا : ان هذا انما يوجب الاجمال فيما اشتمل من روا�ت    

 بالنهي فقط . هالأمر والنهي معا لا فيما اختص مفاد
متعلقــا بعــين مــا  ظــاهر الامــر بــنقض اليقــين باليقــين أن يكــون اليقــين النــاقض وثانيــا : ان    

كونــه �قضــا هــو   ىعاليقــين المــدّ  وهــذا غــير حاصــل في المقــام لان، تعلــق بــه اليقــين المنقــوض 
متحــدا مـــع مصــب اي واحــد مــن العلـــوم  العلــم الاجمــالي بالحكــم الترخيصـــي ومصــبه لــيس

 للإ�ءات . قةالتفصيلية المتعلقة بالحالات الساب
العلـم اجمـالا بمخالفـة  وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجر��ا حـتى مـع    

العملية تجري في أطراف العلـم الاجمـالي إذا  وهذا معنى قولهم : ان الأصول ،بعضها للواقع 
 لتكليف معلوم بالاجمال . لم يلزم من جر��ا مخالفة عملية

 

 ح :التوضي
 ر�ن الأصول في جميع الأطراف وعدمه :ج -٢

 هذا البحث تقدم في القسم الأول من الحلقة الثالثة مفصلا .    
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جر�ن الأصول في جميع الأطراف وعدمه : -٢

العلـم الاجمـالي فقـد تقـدم  مر الثاني وهـو في جـر�ن الأصـول الشـرعية في جميـع أطـرافما الأأو     
(في القســم الأول ثبــات معــا في مباحــث القطــع الإ ذلــك بلحــاظ مقــام الثبــوت ومقــامالكـلام عــن 

أو لا يمكـن أن  العلـم الاجمـالي الأصـول الشـرعية في جميـع أطـراف، فهل يمكن أن تجري  ٥٤ص 
 )تجري ؟

 رأي المشهور :
لأدائــــه إلى  في جميــــع الأطــــراف الشــــرعية جــــر�ن الأصــــول (بالاســــتحالة العقليــــة)  يســــتحيل    

(والمخالفـــة القطعيـــة تـــرخيص في ي في المخالفـــة القطعيـــة أللمقـــدار المعلـــوم  الترخـــيص في المعصـــية
المعصــية ، والترخــيص في المعصــية قبــيح ، والقبــيح لا يصــدر مــن الحكــيم ، لــذلك لا يصــدر مــن 

٥٠ 
 



الشــــارع تــــرخيص بالمعصــــية ، فــــلا تجــــري الأصــــول الشــــرعية في جميــــع الأطــــراف ، وهنــــا المقتضــــى 
وجود لأن هذا الطرف مشكوك غير معلـوم وذاك الطـرف مشـكوك غـير معلـوم ، ولكـن الإثباتي م

عنـــد� محـــذور ثبـــوتي وهـــو الاســـتحالة لأنـــه يـــؤدي إلى المخالفـــة القطعيـــة ، فالمحـــذور عنـــد المشـــهور 
 محذور ثبوتي مرتبط بالاستحالة العقلية) .

 

 رأي السيد الشهيد :
(لا يوجـد عقلا العلم الإجمالي في جميع أطراف الأصول الشرعية  مكان جر�نإالصحيح هو     

 ومــن هنــا كــان الارتكــاز ،غــير أن ذلــك لــيس عقلائيــا محــذور عقلــي في مقــام الثبــوت والنظريــة) 
موجبـا لانصـراف أدلـة (كقرينة لبية متصلة على تقييد إطلاقـات أدلـة الأصـول العمليـة) العقلائي 

، وإجـراء الأصـول في بعـض الأطـراف دون العلـم الإجمـالي (الأصول عـن الشـمول لجميـع أطـراف 
ح ، فعنــد الســيد الشــهيد لا يوجــد محــذور ثبــوتي ، فالمقتضــي تام  الــبعض الآخــر تــرجيح بــلا مــرجِّ

، ر محذور إثباتيوهو أن كل طرف مشكوك غير معلوم فتجري البراءة في جميع الأطراف ، والمحذو 
أهــم مــن الغــرض الإلزامــي إذا كــان وهــو أنــه لا يمكــن لنــا أن نتصــور أن يكــون الغــرض الترخيصــي 

معلومـــا بنحـــو العلـــم الإجمـــالي ، وهـــذا قرينـــة لبُِّــــيَّة علـــى تقييـــد إطلاقـــات أدلـــة الأصـــول العمليـــة ، 
فنقول إن إطلاقها منصرف عن أطراف العلم الإجمالي ، فالإشكال يكـون إشـكالا إثباتيـا أي في 

الثبـوت بأن يـرخص الشـارع في جميـع مقام الإطلاق فيوجد انصراف ، ولا يوجـد محـذور في مقـام 
 .أطراف العلم الإجمالي ، فالشارع له الحق في أن يرخص في جميع الأطراف ولا محذور فيه ) 

 إذن :
ــز حرمــة المخالفــة القطعيــة اتفاقــا بــين الأصــوليين  ، وأمــا بالنســبة لتنجيــز      العلــم الإجمــالي ينجِّ

ف بنـاء علـى اخـتلاف المبـاني ، فبنـاء علـى مسـلك العلم الإجمالي لوجوب الموافقـة القطعيـة فيختلـ
حــق الطاعــة العلــم الإجمــالي لا ينجــز وجــوب الموافقــة القطعيــة ، وبنــاء علــى مبــنى المحقــق العراقــي 
ينجز وجوب الموافقة القطعية ، وبناء على مبنى المحقق النائيني لا ينجز وجوب الموافقة القطعيـة ، 

 و�تي السؤال الأول :
 لأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري ؟هل تجري ا    

 الجواب :
 قلنا إن الأصول الشرعية لا تجري في جميع الأطراف على جميع المباني .    

٥١ 
 



 و�تي السؤال الثاني :
نـة أم      لا تجري الأصول الشـرعية في جميـع الأطـراف مطلقـا أي سـواء كانـت الأصـول مؤمِّ

ــزة أو إذا كانــت نــة فقــط فهــي لا تجــري في جميــع الأطــراف وأمــا إذا كانــت  منجِّ الأصــول مؤمِّ
زة فتجري في جميع الأطراف ؟  الأصول منجِّ

 الجواب :
نـــة عـــن      الأصـــول الشـــرعية العمليـــة لا تجـــري في جميـــع أطـــراف العلـــم الإجمـــالي إذا كانـــت مؤمِّ

ـزة التكليف لأنه يلـزم منهـا الترخـيص في المخالفـة القطعيـة ، وأمـا إذا   كانـت الأصـول العمليـة منجِّ
فــلا يلــزم منهــا المخالفــة القطعيــة ، مــثلا يوجــد إ�ءان وعنــده يقــين ســابق بنجاســتهما والآن يعلــم 
بنجاسة أحدهما فيجري الاستصحابان في الإ�ءين ، فتجري الأصول العملية في جميـع الأطـراف 

ــزة للتكليــف ، نعــم لا تجــري إذا كانــت الأصــول مؤمِّ  نــة عــن التكليــف ، هــذا هــو إذا كانــت منجِّ
زة جر��ا في جميع الأطراف .  المقتضي وهو جر�ن الأصول العملية المنجِّ

 سؤال : هل يوجد مانع أو لا يوجد مانع ؟
 الجواب :

قد يُـتَصَوَّرُ وجود مـانع ثبـوتي ، وقـد يُـتَصَـوَّرُ وجـود مـانع إثبـاتي ، والكـانع الثبـوتي ذكـره المحقـق     
ه ، والمانع الإثباتي ذكره الشيخ مرتضـى الأنصـاري قـدس سـره ، والسـيد الشـهيد النائيني قدس سر 

ذكـــر المـــانع الثبـــوتي ثم المـــانع الإثبـــاتي ، ولكـــن الأفضـــل تقـــديم المـــانع الإثبـــاتي حـــتى يتّضـــح ســـبب 
عـدول المحقــق النــائيني عــن رأي الشـيخ الأنصــاري وقــال بالمــانع الثبـوتي ، فــالمحقق النــائيني يــؤمن بمــا 

الشـــيخ الأنصـــاري وهـــو أنـــه لا فقـــط أن الأصـــول المؤمنـــة لا تجـــري في جميـــع أطـــراف العلـــم ذكـــره 
الإجمالي بل إن الأصول المنجزة لا تجري أيضـا في جميـع الأطـراف ، والمحقـق النـائيني يقـول بأنـه لا 
تجــــري الأصـــــول المنجـــــزة في جميـــــع الأطـــــراف لمحــــذور ثبـــــوتي لأن إشـــــكالا يــَـــردُِ علـــــى رأي الشـــــيخ 

، والمحقــق النــائيني يــرى أن الأصــول الشــرعية لا تجــري مطلقــا مؤمنــة كانــت أو منجـــزة  الأنصــاري
 فقال بالمانع الثبوتي .

 المانع الإثباتي بناء على رأي الشيخ الأنصاري :
المقتضـي موجـود ، فالأصــول الشـرعية تجـري ، فعنــده يقـين سـابق بنجاســة الإ�ء الأول والآن     

ك في الإ�ء الثـــاني فيجـــري الاستصـــحاب أيضـــا ، ولكـــن يشـــك فيجـــري الاستصـــحاب ، وكـــذل
يوجــــــد مــــــانع ، والشــــــبهة معروفــــــة عنــــــد الشــــــيخ الأنصــــــاري بتنــــــاقض الصــــــدر والــــــذيل في أدلــــــة 

٥٢ 
 



الاستصحاب في كتابـه ( الرسـائل ) ، روا�ت الاستصـحاب صـدرها يقـول : " لا تـنقض اليقـين 
: استصــحاب في الطــرف بالشــك " ، فيجــري الاستصــحاب في الطــرفين ، فيوجــد استصــحابان 

الأول ، واستصـــحاب في الطــــرف الثـــاني ، ولكــــن ذيـــل روا�ت الاستصــــحاب يقـــول : " ولكــــن 
انقضه بيقين آخر " ، فيوجد عنده علـم بأن أحـد الإ�ءيـن طـاهر ، فعنـده يقـين بطهـارة أحـدهما 
 ، فمـــن حقـــه أن يـــنقض بنـــاء علـــى ذيـــل الروايـــة لأن عنـــده يقـــين بنجاســـة ســـابقة ويقـــين بطهـــارة

لاحقة فينقض اليقين السابق باليقين اللاحق ، والسالبة الكلية والموجبة الجزئية متناقضتان ، لأن 
ــــة جزئيــــة ، وهمــــا  " لا تــــنقض اليقــــين بالشــــك " ســــالبة كليــــة ، و " انقضــــه بيقــــين آخــــر " موجب
متناقضــان ، ومــا دام عنــد� علــم إجمــالي ولا نعلــم أنــه في هــذا الطــرف أو ذاك الطــرف فــلا يمكــن 
إجراء الاستصحاب في الطرفين لأننا نعلـم بأن واحـدا منهمـا منقـوض ولا يمكـن لنـا تمييـز الطـرف 
المنقــــوض ، فيتعــــارض الاستصــــحابان ويتســــاقطان ، وهــــذه الشــــبهة هــــي شــــبهة تنــــاقض الصــــدر 
ـــــة تقـــــول لا يجـــــري  ـــــل الرواي ـــــة تقـــــول يجـــــري الاستصـــــحاب فيهمـــــا ، وذي ـــــذيل ، فصـــــدر الرواي وال

ير المعينَّ ، فيتعارض الاستصـحابان ويتسـاقطان ، وهـذا محـذور إثبـاتي الاستصحاب في أحدهما غ
 مرتبط بإجمال الرواية .

 رد السيد الشهيد على رأي الشيخ الأنصاري :
 هذا الكلام غير تام لوجهين :    

 الوجه الأول :
ليس جميع روا�ت الاستصحاب فيها صدر وذيل ، فالروا�ت التي فيهـا صـدر وذيـل تسـقط     

جود الإجمال ، فدليل الاستصحاب يكون مجملا لأننا لا نعرف أننا نجري الاستصحاب أو لا لو 
نجري الاستصحاب ، فيلزم تناقض الصدر والذيل ، فالصدر يقول اجْـرِ الاستصـحاب ، والـذيل 
يقول لا تجَْرِ الاستصحاب ، فـنحن مـاذا نفعـل ؟ هـل نجـري الاستصـحاب أو لا نجريـه ؟ ، فيقـع 

رواية ، فالروا�ت التي فيها صدر وذيل تكون مجملة ولا يمكن الاستدلال بها ، ولكن إجمال في ال
الــروا�ت الــتي فيهــا صــدر فقــط وتقــول : " لا تــنقض اليقــين بالشــك " تبقــى ســليمة عــن تنــاقض 

 . )١(الصدر والذيل ولا تكون مجملة لعدم وجود الذيل 
 

يل وبعضها لم يذكر هذه الروا�ت مضمو�ا شيء واحد ، ولكن بعضها ذكر فيها الذ رد الوجه الأول : )١(
 فيها الذيل ، فالوجه الأول ليس قو� ليكون ردا على رأي الشيخ الأنصاري .

٥٣ 
 

                                                 



 الوجه الثاني :
" لا تـنقض اليقـين بالشـك ، ولكـن انقضـه بيقـين آخـر " ،  هذا الوجه قـوي ودقيـق ، قولـه :    

اليقـــين الثـــاني حـــتى يكـــون �قضـــا لليقـــين الأول لا بـــد أن يكـــون متعلقهمـــا ومصـــبهما واحـــدا ، 
فــاليقين الأول بشــيء واليقـــين الثــاني لا بــد أن يكـــون بــنفس الشــيء لا بشـــيء آخــر ، فلــو كـــان 

 بشيء آخر فإنه لا يكون �قضا لليقين الأول .
وفي المقــام اليقــين الأول يقــين بهــذا أو بــذاك ، وفي العلــم الإجمــالي يوجــد يقــين بالجــامع ، فلــم     

يتّحـــد المتعلَّـــق والمصـــبّ ، فـــاليقين اللاحـــق الحاصـــل مـــن العلـــم الإجمـــالي لا يكـــون �قضـــا لليقـــين 
الجـامع ، الأول السابق ، فالرد علـى شـبهة تنـاقض الصـدر والـذيل هـو أن اليقـين النـاقض متعلَّقـه 

واليقــين المنقــوض متعلَّقــه هــذا الفــرد وذاك الفــرد ، فلــم يتّحــد المتعلَّــق والمصــبّ مــع أن ظــاهر أدلــة 
الاستصـــحاب أن النـــاقض والمنقـــوض لا بـــد أن يكـــون مصـــبهما ومتعلقهمـــا شـــيئا واحـــدا ، فـــلا 

 يوجد إشكال فالاستصحاب يجري في الطرفين .
ذور إثباتي ، والمحقق النائيني التفـت إلى الإشـكال الـوارد المحذور الذي بيّنه الشيخ الأنصاري مح   

 على رأي الشيخ الأنصاري فجعل المحذور ثبوتيا ، فيأتي السؤال التالي :
 ما هو المحذور الثبوتي الذي يمنع من جر�ن الاستصحاب في الطرفين ؟    

 الجواب :
قطـــع بأن أحـــد الاستصـــحابين يســـتحيل أن يتعبــّـد� الشـــارع بشـــيء نقطـــع بخلافـــه ، وعنـــد�     

مخالف للواقـع لأنـه يوجـد علـم بطهـارة أحـدهما ، والاستصـحابان أمـران تعبـد�ن ، والتعبـد يكـون 
حجــة إذا لم نقطــع بخلافــه ، وهنــا نقطــع بخــلاف أحــدهما غــير المعــينَّ ، فيســتحيل جعــل تعبـّـدين 

 شرعيّين نعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، فلا يجري الاستصحاب .
 يد الشهيد على رأي المحقق النائيني :رد الس

لا يوجــــد محــــذور ثبــــوتي في جــــر�ن الاستصــــحاب ثبــــوتا وعقــــلا ، فــــأنتم تقولــــون إن الشــــارع     
يســتحيل أن يجعــل تعبّــديين ظــاهريّين علــى خــلاف أمــر مقطــوع بــه في الواقــع فهــل يســتحيل لأن 

 بينهما تناف في الملاك ؟
ك لأن أحــدهما واقعــي والآخــر ظــاهري ، وقــد رفعنــا في نقــول لا يوجــد تنــاف بينهمــا في المــلا    

محله التنافي بين الحكم الواقعي والحكـم الظـاهري ، فـالعلم بطهـارة أحـدهما يعطـي حكمـا واقعيـا ، 
 والتعبد بنجاستهما يعطي حكما ظاهر� ، ولا يوجد محذور في أن يوجد عند� علم واقعي

٥٤ 
 



 ويوجد حكم ظاهري على خلافه .
اء شــخص وأقــر علــى نفســه بالســرقة يؤخــذ منــه المــال بــدليل الإقــرار ، ولكــن لا مــثلا لــو جــ    

تقطع يده لأننا نحتاج إلى شاهدين أو إقرارين ، فالحكم الظـاهري هنـا قطعـا علـى خـلاف الحكـم 
الــواقعي لأن الواقــع إمــا أن هــذا الشــخص ســارق فيجــب أن يــرد المــال وتقطــع يــده وإمــا أنــه لــيس 

 تقطـــع يـــده ، وأمـــا أن لا تقطـــع يـــده فنقطـــع بأن الحكـــم الـــواقعي علـــى بســـارق فـــلا يـــرد المـــال ولا
 خلاف هذا الحكم الظاهري .

تقولون بأنه لا يمكـن أن يجتمـع تعبـّدان وحكمـان ظـاهر�ن نعلـم بمخالفـة أحـدهما للواقـع فنـردّ     
كــم علــيكم بأنــه في عــالم الملاكــات لا يقــع أي تنــاف لأنــه يمكــن الجمــع بــين الحكــم الظــاهري والح

 الواقعي في عالم الملاك لأن ملاك الحكم الظاهري هو نفس ملاك الحكم الواقعي لا شيء آخر .
 إذن :

 . في عالم الملاك لا يوجد أي تنافٍ     
 �تي إلى عالم الامتثال :

قــد يكــون مــراد المحقــق النــائيني حصــول التنــافي في عــالم الامتثــال ، تعبـّـدان ظــاهرّ�ن يقــولان      
العلــم بطهــارة أحــدهما يقــول هــو مطلــق العنــان ، والامتنــاع وإطــلاق العنــان متنافيــان في امتنــع ، و 

مقـــام الامتثـــال ، والســـيد الشـــهيد يقـــول بعـــدم وقـــوع التنـــافي في مقـــام الامتثـــال لأن الواصـــل هـــو 
الظــاهر فقــط ، والواقــع مجهــول لا نعلــم أن الــنجس هــذا الإ�ء أو ذاك الإ�ء ، فــلا يوجــد تنــاف 

 لامتثال .في مقام ا
وإذا لم يصل الحكم الواقعي فالحكم الظاهري حجة ، وإذا لم يصـل الحكـم الـواقعي فـلا يوجـد     

 بيان على الواقع لأننا نعلم إجمالا لا تفصيلا ، ولكي أعمل به لا بد أن أعلم تفصيلا .
 النتيجة :

ـزة لل     تكليـف فإ�ـا تجـري في النتيجة الـتي نصـل إليهـا هـي أنـه إذا كانـت الأصـول الشـرعية منجِّ
 . جماللتكليف معلوم بالإجميع الأطراف ، ولكن بشرط أن لا تلزم منها مخالفة عملية 

 

 الكتاب :التطبيق على 
(، فـلا نجـري الأصـول نـة المؤمِّ  نما هـو بالنسـبة إلى الأصـول الشـرعيةإن ذلك أ مَ لَ عْ ن ي ـُأوينبغي     

ص في التكليـــف) في جميـــع الأطـــراف إذا كانـــت الأصـــول تنفـــي التكل مـــا الأصـــول أ، و يـــف وتـــرخِّ

٥٥ 
 



كما   -(ثباتا إولا ) -كما أشار إليه المحقق النائيني   -(زة للتكليف فلا محذور ثبوتا الشرعية المنجِّ 
جمـالي بالتكليـف في كل أطـراف العلـم الإ هذه الأصول جر�ن في) -أشار إليه الشيخ الأنصاري 

زة لأصول الشر إذا كان كل طرف موردا ل(بشرط)  في نفسه حتى ولو كـان المكلـف يعلـم عية المنجِّ
 ، كما في المثال التالي . بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد

 مثال :
فيجــري استصــحاب  إذا علــم بوجــود نجــس واحــد فقــط في الإ�ءات المعلومــة نجاســتها ســابقا    

عـــدة (، فـــيعلم بوجـــود نجـــس واحـــد ، ولكـــن يستصـــحب  الإ�ءات النجاســـة في كـــل واحـــد مـــن
 .نجاسات بعدد الإ�ءات ، فتجري جميع الاستصحابات مع أنه يعلم بوجود نجس واحد) 

(بل أكثر من ذلك حتى لو لم يكن عنده علم بنجاسة واحدة فتجري الاستصـحابات ، فـلا     
نحتـاج إلى العلــم الإجمـالي بنجاســة أحــد الإ�ءات ، حـتى لــو علمنــا إجمـالا بطهــارة أحــد الإ�ءات 

 ابات النجاسة تجري .فإن استصح
فهنــــا مثــــالان في حالــــة الإ�ءيــــن : المثــــال الأول يوجــــد استصــــحابان للنجاســــة وعلــــم إجمــــالي     

بنجاسة أحدهما ، والمثال الثاني يوجد استصـحابان للنجاسـة وعلـم إجمـالي بطهـارة أحـدهما ، وفي 
، حــت لــو لم يكــن المثــال الأول لكــي يجــري الاستصــحابان لا نحتــاج إلى العلــم بنجاســة أحــدهما 

عند� علم إجمالي بنجاسة أحدهما فإن الاستصحاب يجري لأنه مورد للاستصحاب ، نعـم إذا لم 
يكــــن عنــــد� علــــم إجمــــالي بطهــــارة أحــــدهما فــــإن الاستصــــحابين يجــــر�ن بــــلا أي مــــانع ، فيوجــــد 
 استصــــحاب النجاســــة في الإ�ء الأول ، واستصــــحاب النجاســــة في الإ�ء الثــــاني ، وعنــــد� علــــم

 بطهارة أحدهما) .
جـــراء استصـــحاب إالنجاســـة الفعليـــة معلومـــة أصـــلا أمكـــن أيضـــا  نـــه لـــو لم تكـــنأومنـــه يعلـــم     

، لى العلم الإجمـالي بنجاسـة أحـدها)(، فلا نحتاج إ�ء ما دامت أركانه تامة فيه إ النجاسة في كل
 :ن المنافاة اقعا لأالأواني وارتفاع النجاسة عنها و  جمالا بطهارة بعضإولا ينافي ذلك العلم 

 الأول للمحقق النائيني :
 . ثبوتي ن تكون بلحاظ محذورأما إ    

 بيان المحذور الثبوتي :
 الحكـم الترخيصـيبـين و (وهـي أحكـام ظاهريـة) دعوى المنافـاة بـين الأصـول المنجـزة للتكليـف     

 (وهو حكم واقعي) .جمال المعلوم بالإ

٥٦ 
 



 شبهة تناقض الصدر والذيل :الثاني للشيخ الأنصاري في الرسائل ب
(، وفيـه قصـور لأنـه مجمــل ، وإذا طـلاق دليـل الأصـل إثبـاتي وقصـور في إبلحـاظ محـذور وإمـا     

 .صار مجملا فلا يشمل هذه الموارد) 
 وهو المحذور الثبوتي : ما الأولأ

بـــين و يهـــا) (الـــتي أجرينـــا الاستصـــحاب فلزامـــات الظاهريـــة بوقـــوع المنافـــاة بـــين الإ بُ رَّ قَـــفقـــد ي ـُ    
(والــــذي منشــــؤه العلــــم جمــــال جزمــــا الــــواقعي الثابــــت في مــــورد بعضــــها علــــى ســــبيل الإ الترخــــيص

 .التفصيلي بالجامع وهو العلم بطهارة أحدهما) 
 رد السيد الشهيد على الأول :

 يكون بأحد ملاكين :وبين الترخيص الواقعي  الإلزامات الظاهرية ن المنافاة بينأالجواب     
 ول :الملاك الأ

فينــدفع بعــدم التضــاد مــا (الــواقعي والظــاهري) التضــاد بــين الحكمــين  بمــلاك المنافــاة ن كانــتإ    
( كمـــا تقـــدم تحـــت عنـــوان " الجمـــع بـــين الأحكـــام الظاهريـــة واقعيـــا  دام أحـــدهما ظـــاهر� والآخـــر

 والواقعية ").
 الملاك الثاني :

(لأن الاستصــحاب الأول لاق عنــان طــإبمــلاك مــا يســتتبعان مــن تحــرك أو  المنافــاة ن كانــتإ    
يقتضــي الحرمــة وعــدم الجــواز والاستصــحاب الثــاني يقتضــي إطــلاق العنــان والجــواز ولا يجتمعــان) 

تعـــين مـــورده  طـــلاق العنـــان الفعلـــي لعـــدمإجمـــالا لا يســـتتبع إن الترخـــيص المعلـــوم أالواضـــح  فمـــن
 .والامتثال) (زة في مقام العمل فلا ينافي الأصول المنجِّ (وغير واصل إلينا) 

 إذن :
لا في مقـــام المـــلاك ولا في  وبـــين الترخـــيص الـــواقعي لا توجـــد منافـــاة بـــين الإلزامـــات الظاهريـــة    

 مقام الامتثال .
 :وهو المحذور الإثباتي ما الثاني أو 

 .بقصور في دليل الاستصحاب  بُ رَّ قَ فقد ي ـُ    
 بيان المحذور الإثباتي :

عن نقض اليقين بالشك كذلك �مر بنقض اليقـين ستصحاب دليل الا ىينه دعوى أنه كما    
،  -وهو النهي عن نقض اليقين بالشك أي " لا تـنقض اليقـين بالشـك "  -( والأول، باليقين 

٥٧ 
 



وهـــو نقـــض  -(والثـــاني ، جـــراء الاستصـــحاب في تمـــام الأطـــراف إيســـتدعي وهـــذه ســـالبة كليـــة) 
ن جميعــا في وقــت واحــد لأ نفــي جر��ــايســتدعي ) -اليقــين باليقــين أي " انقضــه بيقــين آخــر " 

(، فلا تجري جميعـا ، ويمكـن نقض لليقين باليقين  رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإ�ءات
أن تجــري بعضــها دون الــبعض الآخــر ، وهــذه موجبــة جزئيــة ، فيقــع التنــاقض بــين الســالبة الكليــة 

 .والموجبة الجزئية) 
 رد السيد الشهيد على الثاني :

 رد الأول :ال
الاستصـــحاب علـــى الأمـــر  جمـــال فيمـــا اشـــتمل مـــن روا�تنمـــا يوجـــب الإالاســـتدلال إهـــذا     

(أي اشـــتمل علـــى " لا تـــنقض اليقـــين بالنهـــي فقـــط  الـــدليل والنهـــي معـــا لا فيمـــا اخـــتص مفـــاد
 ) . )١( بالشك "

 الرد الثاني :
ق بــه اليقــين قــا بعــين مــا تعلَّــلِّ متع مــر بــنقض اليقــين باليقــين أن يكــون اليقــين النــاقضظــاهر الأ    

جمـالي بالحكـم كونـه �قضـا هـو العلـم الإ  ىعاليقين المدَّ  نوهذا غير حاصل في المقام لأ، المنقوض 
ي أ حدا مع مصبّ متَّ  ليس اليقين الناقض ومصبّ ) -أي العلم الإجمالي بالجامع  -(الترخيصي 

(لأن مصبّ العلوم التفصيلية هو للإ�ءات  واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة
 .الأفراد أي هذا الإ�ء وذاك الإ�ء) 

 النتيجة :
لوجـود المقتضـي وعـدم المـانع لا  -(ة للتكليـف لا بأس بجر��ـا تـَبِ زة والمثْ وعليه فالأصول المنجِّ     

:  الأصــوليين ولوهــذا معــنى قــ ،جمــالا بمخالفــة بعضــها للواقــع إالعلــم  حــتى مــع) -ثبــوتا ولا إثبــاتا 
لتكليـف  جمالي إذا لم يلزم مـن جر��ـا مخالفـة عمليـةالعملية تجري في أطراف العلم الإ ن الأصولإ

(، وفي المقـــام إذا جـــرت الأصـــول في جميـــع أطـــراف العلـــم الإجمـــالي لا يلـــزم مـــن جمـــال معلـــوم بالإ
نجاســة فلــم يخــالف جر��ــا مخالفــة عمليــة لتكليــف معلــوم بالإجمــال ، فــإذا أجــرى استصــحابين لل

تكليفا معلوما بالإجمال ، بخلاف ما لو أجرى استصحابين للطهارة فيكون قد خالف التكليـف 
بالنجاســة الواقعيــة ، وبالنســبة لصــلاة مــا في ظهــر الجمعــة إذا أتــى بصــلاة الظهــر وصــلاة الجمعــة 

"انقضه  : إلا أن يقول قائل إن هذه الروا�ت مضمو�ا واحد ، نعم بعض الروا�ت لا يوجد في ذيلها )١(
 " ، ولكنه يكون مرادا .بيقين آخر

٥٨ 
 

                                                 



فإنه يكون قد فإنه لا يخالف الواقع لأن إحدى الصلاتين مطلوبة ، بخلاف ما لو ترك الصلاتين 
خالف الواقع المطلوب ، وفي مقامنا الأصول العملية تجـري إذا لم تلـزم مخالفـة للواقـع ، و�تي بهـذا 

نــة لا يلــزم منهــا  -أي إذا لم تلــزم منــه مخالفــة للواقــع  -القيــد  لأن الأصــول العمليــة إذا كانــت مؤمِّ
، وأمـا يء والتكليـف شـيء آخـر مخالفة عملية للتكليف بـل يلـزم منهـا مخالفـة للواقـع ، والواقـع شـ

 ة فلا يلزم منها مخالفة للواقع) .زَ إذا كانت منجِّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٩ 
 



 متن الكتاب :
 جر�ن الأصول في بعض الأطراف وعدمه : -٣

أطـــراف العلـــم  مـــر الثالـــث فهـــو في جـــر�ن الأصـــول الشـــرعية المؤمنـــة في بعـــضمـــا الأأو     
 ثباتي :إفي مقامين ثبوتي و جمالي ، والكلام عن ذلك يقع الإ

الأطــراف ثبــوتا  مكــان جــر�ن الأصــول المؤمنــة في بعــضإمــا الثبــوتي فنبحــث فيــه عــن أ    
الأصـول في جميـع الأطـراف  مكـان جـر�ننه علـى مسـلكنا القائـل بإأوعدمه ، ومن الواضح 

 .محذور ثبوتي في جر��ا في بعض الأطراف  لا مجال لهذا البحث إذ لا معنى لافتراض
فكـذلك ينبغـي  ما علـى مسـلك القـائلين باسـتحالة جـر�ن الأصـول في جميـع الأطـرافأو     
يستدعي وجـوب الموافقـة القطعيـة  جمالي لان العلم الإنستثني من هذا البحث القائلين بأ أن

ن في بعــض يتــوهم امتنــاع جــر�ن الأصــل المــؤمِّ  نأمباشــرة ، فإنــه علــى قــولهم هــذا لا ينبغــي 
 .جمالي الواضح عدم منافاته للعلم الإ ون منالأطراف إذ يك

يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعيـة فيصـح البحـث  جمالين العلم الإواما القائلون بأ    
ــرك الموافقــةعلــى أســاس قــولهم لأ  ن جــر�ن الأصــل المــؤمن في بعــض الأطــراف يــرخص في ت

إلى النـزاع في  بحـث في ذلـكمكان ذلـك وامتناعـه ، ومـرد الإفلا بد من النظر في ، القطعية 
اســتدعاء منجــزا علــى نحــو  جمــالي هــل يســتدعي عقــلا وجــوب الموافقــة القطعيــةأن العلــم الإ

ورود الترخـــيص الشـــرعي علـــى نحـــو  قـــا علـــى عـــدممعلَّ  اســـتدعاء العلـــة لمعلولهـــا أو اســـتدعاءً 
 منوطة بعدم وجود المانع . ن فعليتهإاستدعاء المقتضي لما يقتضيه ف

بعــض الأطــراف لأنــه ينــافي حكــم العقــل  ن فيجــراء الأصــل المــؤمِّ إول يســتحيل فعلــى الأ    
 .الثابت بوجوب الموافقة القطعية 

 .ورافعا لموضوعه جراؤه إذ يكون الأصل مانعا عن فعلية حكم العقلإوعلى الثاني يمكن    
الموافقـة الاجمـالي لوجـوب  وعلى هذا الأساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلـم    

 القطعية :
 وذهب إليه جماعة منهم المحقق العراقي .، العلية  أحدهما : القول بالاستدعاء على نحو    
وذهب إليه جماعة منهم المحقق النائيني ، على نحو الاقتضاء  والآخر : القول بالاستدعاء     

 عنه في فوائد الأصول . على ما هو المنقول
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في كون العلم منجزا  نه لا شكأفي تقريب العلية :  "رحمه الله  " وقد ذكر المحقق العراقي     
جمــالي هــو الواقــع لا المعلــوم بالعلــم الإ فــإذا ضــممنا إلى ذلــك أن، لمعلومــه علــى نحــو العليــة 

ي واحـد أومعـه يسـتحيل الترخـيص في ، علـى نحـو العليـة  زن الواقع منجّـأمجرد الجامع ثبت 
 .اقع كونه هو الو  من الطرفين لاحتمال

الجــامع فــلا مقتضــي لوجــوب  ن كــان هــوإجمــالي ن المعلــوم بالعلــم الإإوبكلمــة أخــرى :     
ن زه علـى نحـو العليـة لأبد من افتراض تنجّـ ن كان هو الواقع فلاإو ، الموافقة القطعية أصلا 

 هذا شأن كل معلوم مع العلم .
أشـد تأثـيرا مـن العلـم  جمـالي لـيسن العلـم الإبأ "رحمه الله  "واعترض عليه المحقق النائيني     

المخالفـة الاحتماليـة لمعلومـه كمـا في  والعلـم التفصـيلي نفسـه يعقـل الترخـيص في، التفصيلي 
كونــه علــة لوجــوب الموافقــة القطعيــة فكــذلك  قاعــدتي الفــراغ والتجــاوز ، وهــذا يعــني عــدم

 جمالي .العلم الإ
ليسـت ترخيصـا في  دة الفراغ وأمثالهان قاعوأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض بأ    

ــرك الموافقــة القطعيــة لتكــون منافيــة لافــتراض عليــة العلــم ــل هــي إحــراز تعبــدي  ت لوجوبهــا ب
جمـــالي لوجـــوب وافـــتراض العليـــة يعـــني عليـــة العلـــم الإ ي موافقـــة قطعيـــة تعبديـــة ،أللموافقـــة 

 تعبدا . الموافقة القطعية وجدا� أو
أحــد طــرفي العلــم  صــالة الــبراءة فيأجــراء إاء قاعــدة الفــراغ و جــر إوبهــذا يظهــر الفــرق بــين     
 ن الأول لا ينافي العلية بخلاف الثاني .إف، جمالي الإ

ن هـذا ألا إلسـانيهما  ن كانتـا مختلفتـين فيإن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة و أوالتحقيق :     
ن كـلا منهمـا نتيجـة فواحـد لأ مـا واقعهمـا وروحهمـاأو ، مجرد اختلاف في اللسان والصـياغة 

غـير  -اللزوميـة عنـد الاخـتلاط في مقـام الحفـظ  لتقديم الأغـراض الترخيصـية علـى الأغـراض
بلســان الترخــيص وأخــرى بلســان الاكتفــاء بالموافقــة الاحتماليــة  أن هــذا التقــديم تارة يكــون

 ن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر .فلا معنى للقول بأ -موافقة كاملة  وافتراضها
ن الترخـــيص لأ جمـــالي لوجـــوب الموافقـــة القطعيـــةوالصـــحيح : هـــو عـــدم عليـــة العلـــم الإ    

لجعــل الحكــم الظــاهري في ســائر  الظــاهري في بعــض الأطــراف لــه نفــس الحيثيــات المصــححة
 الموارد ، هذا كله بحسب مفاد الثبوت .
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ن الأصل إثبات جر� ن أدلة الأصول قاصرة عن: إثبات فقد يقال ما بحسب مقام الإأو      
جر�نــه في كــل الأطــراف باطــل لأننــا فرغنــا  ن جر�نــه في الــبعض ضــمنفي بعــض الأطــراف لأ

 دون البعض الآخر المخالفة القطعية ، وجر�نه في البعض المعينَّ  عن عدم جواز الترخيص في
في  وجر�نـه، ن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطـرفين علـى نحـو واحـد مرجح لأ ترجيح بلا
 لمردد غير معقول إذ لا معنى للمردد .البعض ا

العلــم بعــدم جــر�ن الأصــل في كــل الأطــراف في وقــت واحــد  نــه بعــدأوبكلمــة أخــرى :     
 ومقتضـى، طلاقـه لسـائر الأطـراف إطـلاق دليـل الأصـل لكـل طـرف و إبين  يحصل التعارض

 التعارض التساقط .
ـــوَ وهنـــاك اعـــتراض مشـــهور ي ـُ     المحـــذور النـــاجم عـــن  نأصـــله : إلى هـــذا البرهـــان ، وحا هُ جَّ

نمـا ينشـأ إالمخالفة القطعية ، وهـذا المحـذور  جر�ن الأصول في كل الأطراف هو الترخيص في
ي ســواء ارتكــب المكلــف الطــرف الآخــر أو أالطــرفين مطلقــا  جــراء الأصــل في كــل مــنإمــن 

 ات ترخيصـينثبـإطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر أنتج إألغينا  اجتنبه ، وإذا
المخالفــة  ومثــل هــذا لا يــؤدي إلى الترخــيص في، مشــروطين وكــل منهمــا منــوط بــترك الآخــر 

ولا ، الأصـل في كـل طـرف  طـلاقإالقطعية ، ويعـني ذلـك أن المحـذور ينـدفع برفـع اليـد عـن 
مـن مفـاد الـدليل  يءفي أن رفع اليد عن شـ ولا شك ،يتوقف دفعه على إلغاء الأصل رأسا 

فلمـاذا لا نجـري الأصـل في كـل مـن الطـرفين ، تقدر بقـدرها  لضرورة ، والضرورةلا إلا يجوز 
 الآخر . دا بتركولكن مقيَّ 

 وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه :
ن  إالمشـروطين المـذكورين و  الأول : ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين    

ــ ــه يــؤدي إلى الترخــيص القطعــي في ،  ةكــان لا يــؤدي إلى الترخــيص في المخالفــة القطعي ولكن
 وهو مستحيل .، الطرفين معا  وذلك فيما إذا ترك، المخالفة الواقعية 

إذا كــان منافيــا  نمــا يمتنــعإو ، ن الحكــم الظــاهري في نفســه لــيس مســتحيلا أويــرد عليــه :     
 بلحــاظ والحكـم الــواقعي لا والمفـروض عــدم المنافـاة بــين الحكـم الظــاهري، للحكـم الــواقعي 

ن أبلحــاظ عــالم الامتثــال ، وقــد فرضــنا هنــا  لا التنــافيإنفســه ولا بلحــاظ مبادئــه ، فلــم يبــق 
فلم يبـق ، القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه  حكم العقل بوجوب الموافقة
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 يأجمــال في الترخــيص القطعــي في المخالفــة الواقعيــة والتكليــف المعلــوم بالإ بــين هنــاك تنــافٍ 
 حلة من المراحل .مر 

ن تصـبح كلهـا أ مكان تصوير الترخيصات المشـروطة علـى نحـو لا يمكـنهذا على أن بالإ    
ن تفـــترض وذلـــك بأ، الواقعيـــة  فعليـــة في وقـــت واحـــد ليلـــزم الترخـــيص القطعـــي في المخالفـــة

د بــترك أحــد بديليــه الترخــيص في كــل طــرف مقيَّــ نأجمــالي ثلاثيــة ويفــترض أطــراف العلــم الإ
 اب الآخر .وارتك
دا في كـل طـرف مقيَّـ جراء الأصلإنه إذا أريد أالثاني : ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من     

ن دا بــترك الآخــر أو بأطــرف مقيَّــ فقــد يجــري الأصــل في كــل، فهنــاك أوجــه عديــدة للتقييــد 
 ح لتقييد على تقييد ؟مرجِّ  فأيّ  ن يكون بعد الآخريكون قبل الآخر أو بأ

في دليــل الأصــل  لغــاء الحالــة الــتي لهــا حالــة معارضــةنمــا يــراد لإإن التقييــد أ:  ويــرد عليــه    
الآخــر ، والحالــة الــتي لا معــارض لهــا   بقــاء الحالــة الــتي لا معــارض لهــا مــن حــالات الطــرفإو 

ما حالة كونه قبل الآخر مثلا فجر�ن الأصـل فيهـا أو ،  كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر
 الة كونه بعد صاحبه .الآخر ح يعارض جر�نه في

طلاقـا إالطرف ولذاك و   لهذافراد�ًّ أطلاقا إالثالث : ما ذكره أيضا من أن لدليل الأصل     
والمحــذور كمــا ينــدفع برفــع اليــد عــن  ا في كــل مــن الفــردين لحالــة تــرك الآخــر وفعلــه ،أحواليًّــ

في أحـد  والأحواليّ  اديّ فر طلاق الأبرفع اليد عن الإ معا كذلك يندفع ينِْ طلاقين الأحواليـَّ الإ
 حد الدفعين على الآخر ؟ح لأمرجِّ  الطرفين خاصة ، فأي

ـــرد عليـــه :      الـــدفع الأول  ن مـــا يبقـــى تحـــت دليـــل الأصـــل بموجـــبأح هـــو ن المـــرجِّ أوي
الــدفع الآخــر الــذي يقترحــه لــه  للمحــذور لــيس لــه معــارض أصــلا ، ومــا يبقــى تحتــه بموجــب

 معارض .
والترخيص ، الواقعي  ظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكمن الحكم الأالرابع :     

 ما الترخيص المطلق .إالحرمة المطلقة و  ماإن ما هو ثابت في الواقع المشروط ليس كذلك لأ
ــه لا برهــان علــى اشــتراط ذلــك في الحكــم الظــاهري أويــرد عليــه :      ــه  نمــاإو ، ن يشــترط في

الحكــم الظــاهري  والآخــر أن يكــون، مشــكوكا  أحــدهما أن يكــون الحكــم الــواقعي: مــران أ
 صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه .
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الترخـــيص الظــــاهري  ن مفـــاد دليـــلأوحاصــــله ، الخـــامس : وهـــو التحقيـــق في الجـــواب     
علــى الغــرض اللزومــي ، ومعــنى  بــراز عــدم اهتمــام المــولى بالــتحفظإومدلولــه التصــديقي هــو 

اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومـي في   ن عدمأافتراض ترخيصين مشروطين كذلك 
 نه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ علـى الغـرضأخر ، و الآ كل طرف منوط بترك

مرتبـة �قصـة مـن  نمـا هـو ثبـوتإن المعقول ل له لأوكل هذا لا محصَّ  ،جمالا إاللزومي المعلوم 
جمـال ، واسـتفادة ذلـك المعلـوم بالإ قـعالاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي علـى الوا

ــــل إطــــلاق دليــــل الأصــــل لا يمكــــن بإ ثباتهمــــاإمــــن الترخيصــــين المشــــروطين المــــراد  لا بالتأوي
طـلاق دليــل إي في أحـدهما ، وهــذه العنايـة لا يفـي بهـا أالجـامع  رجاعهمـا إلى الترخـيص فيإو 

 الأصل .
والقـول بالاقتضـاء إذ  قـول بالعليـةوفي ضوء مـا تقـدم قـد يقـال : إنـه لا تبقـى ثمـرة بـين ال    

ولكــن ســيظهر فيمــا �تي تحقــق ، الأطــراف  علــى كــل حــال لا يجــري الأصــل المــؤمن في بعــض
 الثمرة في بعض الحالات :

 

 ح :التوضي
 جر�ن الأصول في بعض الأطراف وعدمه : -٣

ري فيهـا اتضح بناء على مسلك السيد الشهيد بأن جميع أطراف العلـم الإجمـالي يمكـن أن تجـ    
نــــة في بعــــض  نــــة ، وعلــــى ذلــــك يمكــــن أن تجــــري الأصــــول الشــــرعية المؤمِّ الأصــــول الشــــرعية المؤمِّ
الأطــراف دون الــبعض الآخــر بــلا محــذور ، فعلــى مســلك الســيد الشــهيد تجــري الأصــول الشــرعية 

 المؤمنة في جميع الأطراف وفي بعض الأطراف .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الأطراف وعدمه :جر�ن الأصول في بعض  -٣

جمــالي أطــراف العلــم الإ مــر الثالــث فهــو في جــر�ن الأصــول الشــرعية المؤمنــة في بعــضمــا الأأو     
 ثباتي :إ، والكلام عن ذلك يقع في مقامين ثبوتي و دون البعض الآخر وعدم جر��ا 

 أولا : مقام الثبوت :
 الأطــراف ثبــوتا وعــدم  بعــضمكــان جــر�ن الأصــول المؤمنــة فيإمــا الثبــوتي فنبحــث فيــه عــن أ    

دون  الأطـراف الأصـول المؤمنـة في بعـض(، وكلامنا الآن في مقام الثبـوت أنـه تجـري  إمكان ذلك
٦٤ 

 



الــبعض الآخــر أو لا تجــري ، ولا نــتكلم الآن عــن أنــه يوجــد محــذور أو لا يوجــد محــذور في مقــام 
 ه علــى مســلكنــأ، ومــن الواضــح الإثبــات بحيــث يلــزم منــه تعــارض وتســاقط فــذاك بحــث آخــر) 

الأصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث إذ لا معـنى  مكان جر�نالقائل بإ السيد الشهيد
(لأ�ــــا تجــــري في بعــــض في بعــــض الأطــــراف  ن الأصــــول المؤمنــــةمحــــذور ثبــــوتي في جــــر� لافــــتراض

الأطــراف بــلا أي إشــكال ، فعلــى مســلك الســيد الشــهيد تجــري قطعــا الأصــول المؤمنــة في بعــض 
طـــراف دون الـــبعض الآخـــر لأ�ـــا يمكـــن أن تجـــري في جميـــع الأطـــراف ، فبطريـــق أولى تجـــري في الأ

بعــض الأطــراف ، ولكــن تأتي مشــكلة في مقــام الإثبــات وهــي مشــكلة الارتكــاز العقلائــي بعــدم 
 .جر�ن الأصول الشرعية المؤمنة ، وسيأتي البحث في مقام الإثبات) 

 

 ح :التوضي
المباني تقـول إن الأصـول الشـرعية المؤمنـة في مقـام الثبـوت لا تجـري  فيما سبق ذكر� أن بعض    

في جميع أطراف العلم الإجمالي لأنه يلزم من جر��ـا في جميـع الأطـراف المخالفـة القطعيـة ، وقـال 
الســـيد الشـــهيد بأ�ـــا تجـــري ثبـــوتا في جميـــع الأطـــراف ولا يوجـــد محـــذور في مقـــام الثبـــوت ، فعلـــى 

ري في جميـــع الأطـــراف فضـــلا عـــن جر��ـــا في بعـــض الأطـــراف دون مســـلك الســـيد الشـــهيد تجـــ
 البعض الآخر .

وهنــا لا بــد أن نــتكلم علــى مبــنى مــن يقــول إنــه لا تجــري في جميــع الأطــراف في مقــام الثبــوت     
لأنـــه يلـــزم مـــن جر��ـــا جميعـــا المخالفـــة القطعيـــة ، فهـــل يمكـــن أن تجـــري في بعـــض الأطـــراف دون 

وعـدم الإمكـان �تي في مقـام الثبـوت ، ولـيس الكـلام في أنـه واقـع أو  البعض الآخـر ، فالإمكـان
 ليس بواقع ، فالوقوع وعدم الوقوع �تي في مقام الإثبات .

 إذن :
القائــل بأنــه يمكــن جــر�ن الأصــول المؤمنــة جميعــا فهنــا يقــول بجــر�ن بعضــها بالأولويــة القطعيــة     

الأصول المؤمنـة لا تجـري جميعـا ، فمـاذا يقـول هنـا ولا يوجد محذور ، وتأتي المشكلة لمن قال بأن 
 هل تجري بعض الأصول المؤمنة دون بعض أو لا ؟

 ويوجد مسلكان :
ز الواقع ، فعلى هذا المسـلك يمكـن أن      ز الجامع ينجِّ مسلك قائل بأن العلم الإجمالي كما ينجِّ

 حتمالية .تجري الأصول المؤمنة جميعا لأنه يلزم من جر��ا جميعا مخالفة ا
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 الكتاب :التطبيق على 
فهــل تجــري في  -( مــا علــى مســلك القــائلين باســتحالة جــر�ن الأصــول في جميــع الأطــرافأو     

ن العلـم نسـتثني مـن هـذا البحـث القـائلين بأ أنفكذلك ينبغـي ) -بعض الأطراف أو لا تجري ؟ 
فإنــه علــى  -قــق النــائيني كمــا يقــول المح  -يســتدعي وجــوب الموافقــة القطعيــة مباشــرة  جمــالي لاالإ

 ن في بعـــض الأطـــراف إذ يكـــون مـــنيتـــوهم امتنـــاع جـــر�ن الأصـــل المـــؤمِّ  نأقـــولهم هـــذا لا ينبغـــي 
(، فهــو يقولــون لا تجـري الأصــول المؤمنـة في جميــع الأطــراف  جمـاليالواضـح عــدم منافاتـه للعلــم الإ

العلـــم الإجمـــالي ، فعلـــى  لأنـــه ينـــافي العلـــم الإجمـــالي ، ولكـــن جر��ـــا في بعـــض الأطـــراف لا ينـــافي
مسلك المحقق النائيني عـدم الجـر�ن في الجميـع لا يسـتلزم عـدم الجـر�ن في الـبعض ، فـيمكن ثبـوتا 
إجراء الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ، وأما أن المحقق يقول بأنه واقع أو غـير واقـع فهـذا �تي 

 في البحث الإثباتي) .
وهـو قـول المحقـق  -(يستدعي بذاته وجوب الموافقـة القطعيـة  ليجمان العلم الإواما القائلون بأ    

ن في بعـــض الأطـــراف ن جـــر�ن الأصـــل المـــؤمِّ فيصـــح البحـــث علـــى أســـاس قـــولهم لأ) -العراقـــي 
(، وهو منافٍ لمقتَضَى العلم الإجمالي لأن العلم الإجمـالي يقتضـي القطعية  ص في ترك الموافقةيرخِّ 

رى في بعـض الأطـراف فإنـه تـرخيص فيمـا هـو خـلاف مقتضـى وجوب الموافقة القطعيـة ، فـإذا جـ
العلـــم الإجمـــالي ، فالبحـــث في مقـــام الثبـــوت ينحصـــر في مبـــنى مـــن يـــرى أن العلـــم الإجمـــالي بذاتـــه 

ز لوجوب الموافقة القطعية ،)  ز لوجوب الموافقة القطعية لا بتنجيزه منجِّ فلا بد مـن النظـر في منجِّ
(أي أنـــه يمكـــن أو لا يمكـــن ،  جر�نـــه وامتنـــاع عـــض الأطـــرافجـــر�ن الأصـــل المـــؤمِّن في بمكـــان إ

فيكون البحث في مقام الثبوت ، فالعلم الإجمـالي نجَّـز وجـوب الموافقـة القطعيـة ، فـلا بـد أن نـرى 
أن وجوب الموافقة القطعية هل هو بنحو التنجيز أو بنحو التعليق ، فـإن كـان بنحـو التنجيـز فـلا 

بعـض الأطـراف لأنـه إذا جـاء تـرخيص يكـون منافيـا للحكـم العقلـي  يمكن أن يرَدَِ أصل مـؤمِّن في
المنجَّز غير المعلَّق ، والمنافي للحكم العقلي المنجَّز محـال كمـا هـو الكـلام في المخالفـة القطعيـة أ�ـا 
ــز غــير معلَّــق ، وإن كـــان بنحــو التعليــق فــيمكن أن يــَـردَِ  غــير ممكنــة لأن حكــم العقــل هنـــاك منجَّ

 بعض الأطراف) .أصل مؤمِّن في 
 

 ح :التوضي
 الخلاصة :

نة في بعض أطراف العلم       كان الكلام في الأمر الثالث وهو هل تجري الأصول الشرعية المؤمِّ

٦٦ 
 



 الإجمالي أو لا تجري ؟
قلنا إن هذا البحث في الأمر الثالث في مقام الثبـوت بنـاء علـى مبـنى السـيد الشـهيد لا مـورد     

لى رأي السيد الشهيد تجري في جميع الأطراف ، وبطريق أولى تجـري في له لأن الأصول المؤمنة ع
بعض الأطراف ، وكذلك هذا البحث في مقـام الثبـوت لا مـورد لـه علـى مبـنى المحقـق النـائيني بأن 
ــز وجــوب الموافقــة القطعيــة ، فــلا يقــع التنــافي بــين أن تجــري الأصــول  العلــم الإجمــالي بذاتــه لا ينجِّ

طراف دون البعض الآخر ، والمحقق النـائيني في مقـام الإثبـات لا يقـول بجـر�ن المؤمنة في بعض الأ
الأصــول المؤمنــة في بعــض الأطــراف مــع أنــه في مقــام الثبــوت يقــول بأنــه لا يوجــد محــذور بجــر�ن 
الأصول المؤمنة في بعض الأطراف لأن المحذور الثبوتي هو أن يقع تنافٍ بين العلـم الإجمـالي وبـين 

المؤمنــة في بعــض الأطــراف ولا يوجــد تنــاف بينهمــا أي لا يوجــد محــذور ثبــوتي ،  جــر�ن الأصــول
نعـــم في مقـــام الإثبـــات يقـــع التعـــارض والتســـاقط ، والبحـــث الإثبـــاتي ســـيأتي فيمـــا بعـــد ، فـــالمحقق 
النائيني يقـول بعـدم وقـوع التنـافي بلحـاظ مقـام الثبـوت لا بلحـاظ مقـام الإثبـات ، وسـيأتي أنـه في 

قـول المحقـق النـائيني بأنـه كمـا أن الأصـول المؤمنـة لا تجـري في جميـع الأطـراف لأنـه مقام الإثبـات ي
ح ، والآن   ترخيص في المخالفة القطعية كـذلك لا تجـري في بعـض الأطـراف لأنـه تـرجيح بـلا مـرجِّ
كلامنــا في مقــام الثبــوت وأنــه هــل يوجــد محــذور ومــانع عقلــي أو لا يوجــد مــانع عقلــي ، والمحقــق 

بأنـــه لا يوجـــد مـــانع عقلـــي عـــن جـــر�ن الأصـــول المؤمنـــة في بعـــض الأطـــراف دون  النـــائيني يقـــول
 البعض الآخر .

ـــز      وإنمـــا �تي هـــذا البحـــث في مقـــام الثبـــوت علـــى مبـــنى أن العلـــم الإجمـــالي بذاتـــه ونفســـه ينجِّ
وجــوب الموافقــة القطعيــة ، وهــذا هــو مبــنى المحقــق العراقــي ، فيقــول بوجــود مــانع عقلــي لأن العلــم 

ـز وجـوب الموافقـة القطعيـة بنحـو التنجيـز والعليـة ، وجـر�ن الأصـول المؤمنـة في الإ جمالي بذاته ينجِّ
بعض الأطراف ينافي العلم الإجمالي لأن الترخيص في بعض الأطراف ينافي تنجيز جميع الأطراف 

ورود تـرخيص لأن مقتَضَى العلية هو أن العلم الإجمالي تنجيـزه لمتعلَّقـه منجَّـز لا معلَّـق علـى عـدم 
ـز وجـوب الموافقـة القطعيـة بنحـو الاقتضـاء  من الشارع ، وأما إذا بنينا على أن العلم الإجمالي ينجِّ
ــَــردَِ تــــرخيص في بعــــض الأطــــراف ، وبمجــــرد أن يـَـــردَِ تــــرخيص في بعــــض  ــــق ، فــــيمكن أن ي والتعلي

مـــن  الأطـــراف يرفـــع موضـــوع التنجيـــز العقلـــي لأن حكـــم العقـــل معلَّـــق علـــى عـــدم ورود تـــرخيص
في بعــــض الأطــــراف دون الــــبعض  الشــــارع في بعــــض الأطــــراف ، وقــــد ورد تــــرخيص مــــن الشــــارع

 .الآخر
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فـلا بـد أن نســتأنف بحثـا جديــدا وهـو أنــه لـو بنينــا علـى مبــنى المحقـق العراقــي الـذي يقــول بأن     
ــــة ، فنســــأل : هــــل ــــز وجــــوب الموافقــــة القطعي ــــه ينجِّ ــــة أو  العلــــم الإجمــــالي بذات ــــز بنحــــو العلي ينجِّ

 ؟الاقتضاء
ــــز بنحــــو      ــــز بنحــــو العليــــة والتنجيــــز ، والمحقــــق النــــائيني يقــــول ينجِّ والمحقــــق العراقــــي يقــــول ينجِّ

الاقتضـــاء والتعليـــق ، والمحقـــق النـــائيني يقـــول حـــتى لـــو اخـــترت مبـــنى المحقـــق العراقـــي فإنـــه لا يوجـــد 
قـق النـائيني أنـه محذور ثبوتي ويمكـن أن يـرد تـرخيص في بعـض الأطـراف ، ولكـن المشـكلة عنـد المح

ح ، فجر�ن الأصول المؤمنـة في جميـع الأطـراف  يوجد محذور إثباتي وهو أنه يلزم الترجيح بلا مرجِّ
غير ممكن إثباتا لأنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ، وجر��ا في بعض الأطـراف غـير ممكـن 

ح ، والمحقــق النــائيني يقــول ســواء بنيــ وهــو أن العلــم  -ت علــى مبنــاي إثبــاتا لأنــه تــرجيح بــلا مــرجِّ
ز وجوب الموافقـة القطعيـة  وهـو أن العلـم  -أو بنيـت علـى مبـنى المحقـق العراقـي  -الإجمالي لا ينجِّ

 .، وإنما يوجد محذور إثباتيلا يوجد محذور ثبوتي  -الإجمالي بذاته ينجَّز وجوب الموافقة القطعية 
ز وجوب الموافقة القطعية ، والمحقق النـائيني والمحقق العراقي يقول بأن العلم الإجمالي بذ     اته ينجِّ

ـــز وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، فنســـأل : مـــا هـــي حقيقـــة العلـــم  يقـــول بأن العلـــم الإجمـــالي لا ينجِّ
 الإجمالي ؟ هل هو العلم بالجامع أو العلم بالواقع ؟

لــى نحــو الاقتضــاء ، المحقــق النــائيني يقــول إن العلــم الإجمــالي هــو علــم بالجــامع وعلمــه يكــون ع    
 والمحقق العراقي يقول إن العلم الإجمالي هو العلم بالواقع وعلمه يكون على نحو العلية .

 إذن :
ـــز وجـــوب الموافقـــة      المحقـــق النـــائيني يقـــول ســـواء اخـــترت مبنـــاي مـــن أن العلـــم الإجمـــالي لا ينجِّ

ــ ز وجـوب الموافقــة القطعيـة فــلا القطعيـة أم اخـترت مبــنى المحقـق العراقــي مـن أن العلــم الإجمـالي ينجِّ
ـز وجـوب الموافقـة القطعيـة فـإن تنجيـزه  يوجد محذور ثبـوتي لأنـه علـى فـرض أن العلـم الإجمـالي ينجِّ
علـى نحــو الاقتضــاء والتعليـق لا علــى نحــو العليـة والتنجيــز غــير المعلَّـق ، ومــن هنــا إذا ورد تــرخيص 

 لي .في بعض الأطراف فإنه يكون رافعا لموضوع الحكم العق
ـز وجـوب الموافقـة القطعيـة فتنجيـزه      وفي قباله قال المحقق العراقي إذا قلنا إن العلم الإجمالي ينجِّ

للمتعلَّــق يكــون بنحــو العليــة أي لا يمكــن أن يــَردَِ تــرخيص في بعــض الأطــراف لأن حكــم العقــل 
ــز تنجيــزيّ لا تعليقــيّ ، والــدليل علــى ذلــك أن العلــم الإجمــالي حقيقتــه علــم بالوا قــع ، والعلــم ينجِّ

معلومه بنحو العلية ، فكل علـم يريـد معلومـه قطعـا لأن الشـغل اليقيـني يسـتدعي الفـراغ اليقيـني ، 
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وحيث إن العلم متعلَّقه هو الواقع فإذا أتى بأحد الطرفين لا يحصل عنده علم بالفـراغ اليقيـني بـل 
 يحصل عنده علم بالفراغ الاحتمالي .

 إذن :
راقــي العلــم الإجمــالي ينجــز وجــوب الموافقــة القطعيــة ، والعلــم الإجمــالي حقيقتــه عنــد المحقــق الع    

 العلم بالواقع ، وتنجيزه للمتعلَّق يكون بنحو العلية لا الاقتضاء .
ونقـــض المحقـــق النـــائيني علـــى رأي المحقـــق العراقـــي بأن هـــل العلـــم الإجمـــالي أو العلـــم التفصـــيلي     

 أقوى وأشد ؟
علم التفصيلي أقوى وأشد من العلم الإجمالي ، مثلا إذا صـلَّى صـلاة الظهـر من الواضح أن ال    

وبعــد صــلاة الظهــر شــك أنــه صــلاّها كمــا تجــب أو لم يصــلِّها كمــا تجــب فقاعــدة الفــراغ تقــول إن 
الصلاة صـحيحة ، ولكـن هنـا حصـل عنـده فـراغ احتمـالي لا فـراغ يقيـني عـن التكليـف لاحتمـال 

كـن صـحيحة ، يقـول المحقـق النـائيني إذا كـان العلـم التفصـيلي يكتفـي أن الصلاة التي صـلاّها لم ت
فيــه الشــارع بالموافقــة الاحتماليــة فبطريــق أولى يكتفــى بالموافقــة الاحتماليــة في العلــم الإجمــالي ولا 
نحتاج إلى الموافقة القطعية ، وهذا هو النقض الذي أورده القائلين بمسلك الاقتضاء على القائلين 

 ة .بمسلك العلي
ويجيب المحقق العراقي على هذا الـنقض بأنـه قـد ذكُِـرَ لي عـن بعـض الأعـاظم أنـه أشـكل بهـذا     

الإشـــكال وهـــو خلـــط بـــين الأصـــل العملـــي في مقـــام الامتثـــال والأصـــل العملـــي وهـــو الترخـــيص 
الشــرعي ، فيوجــد خلــط بــين نــوعين مــن الأصــول العمليــة الشــرعية ؛ لأن أصــالة الفــراغ لا تنــافي 

 ، وأصالة البراءة الشرعية تنافي العلية .العلية 
 

 التطبيق على الكتاب : 
إلى النـزاع إمكـان إجـراء الأصـول المؤِّمنـة في بعـض الأطـراف وامتنـاع إجرائهـا البحـث في  ومردّ     

 على نحو أحد استدعاءين : جمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعيةفي أن العلم الإ
 الأول :

(، فـإذا وجـدت العلـة التامـة يوجـد المعلـول ، ز على نحو استدعاء العلة لمعلولها نجَّ استدعاء م    
 ويستحيل أن توجد العلة التامة ولا يوجد المعلول ، فالعلة التامة إذا تحققت تحقق معلولها) .

 أو  
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 الثاني :
 قتضيهورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما ي ق على عدماستدعاء معلَّ     

(، والاسـتدعاء اقتضـائي أي معلَّـق علـى منوطـة بعـدم وجـود المـانع ة هـذا الحكـم العقلـي ن فعليَّـإفـ
عدم وجود المانع ، ومع وجود المانع فالمقتضي لا يـؤثرِّ في وجـود المقتَضَـى وتحقّـق الأثـر ، كمـا في 

وجـد رطوبـة علـى الورقـة ، مثال النار واحـتراق الورقـة ، فالنـار تحـرق الورقـة بنحـو الاقتضـاء إذا لم ت
 ومع وجود الرطوبة لا تحترق الورقة) ؟

 على الأول أي على التنجيز :
) -كمــا يســتحيل في جميــع الأطــراف   -(بعــض الأطــراف  ن فيجــراء الأصــل المــؤمِّ إيســتحيل     

(، فحاله حـال حرمـة المخالفـة القطعيـة ، لأنه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية 
لنـا بأنــه في حرمــة المخالفــة القطعيـة كــان العلــم الإجمــالي بنحـو العليــة لا الاقتضــاء ، كــذلك هنــا فق

 في وجوب الموافقة القطعية) .
 على الثاني أي على التعليق :

 بعض الأطراف إذ يكون الأصـل مانعـا عـن فعليـة حكـم العقـل ن فيالأصل المؤمِّ ء جراإيمكن     
حقيقـة لأنـه منوقـف علـى عـدم ورود المـانع وقـد ورد المـانع ، وهـذا ( الحكـم العقلـي ورافعا لموضوع

مثل قبح العقاب بلا بيان الذي قلنا إنه يتوقـف علـى عـدم ورود تـرخيص مـن الشـارع ، فـإذا ورد 
 .ترخيص من الشارع يرتفع موضوع حكم العقل) 

 

جـــوب الموافقـــة الاجمـــالي لو  وعلـــى هـــذا الأســـاس وجـــد اتجاهـــان بـــين القـــائلين باســـتدعاء العلـــم    
 :(، والاستدعاء أعم من العلية والاقتضاء) القطعية 

 الاتجاه الأول :
(ونســـبه إلى وذهـــب إليـــه جماعـــة مـــنهم المحقـــق العراقـــي ، العليـــة  القـــول بالاســـتدعاء علـــى نحـــو    

 .الشيخ الأنصاري) 
 الاتجاه الثاني :

هم المحقـق النـائيني علـى مـا هـو وذهـب إليـه جماعـة مـن، على نحو الاقتضاء  القول بالاستدعاء    
 عنه في فوائد الأصول . المنقول

 (والسيد الشهيد قال باتجاه ثالث ، فقال بالاقتضاء حتى في حرمة المخالفة القطعية فضلا    
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ــز حرمــة المخالفــة  عـن وجــوب الموافقــة القطعيــة ، فمبـنى الســيد الشــهيد هــو أن العلـم الإجمــالي ينجِّ
ء ، فــيمكن أن �تي تــرخيص في جميــع الأطــراف علــى خــلاف المعلــوم القطعيــة علــى نحــو الاقتضــا

ـــز وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة علـــى نحـــو الاقتضـــاء ،  بالعلـــم الإجمـــالي ، وكـــذلك العلـــم الإجمـــالي ينجِّ
 فيمكن أن �تي ترخيص في بعض الأطراف .)

 

 رأي المحقق العراقي قي تقريب العلية :
ــ لا شـك     (، ولكــن الكــلام أن معلومــه مــا هــو ، مــه علــى نحــو العليــة زا لمعلو في كــون العلــم منجِّ

ـــز الإجمـــال ، والمحقـــق  ـــز التفصـــيل ، وإن كـــان معلومـــه إجماليـــا فينجِّ إن كـــان معلومـــه تفصـــيليا فينجِّ
العراقــي قــال بأن التفصـــيل والإجمــال في العلــم لا في المعلـــوم ، فــالمعلوم تفصــيلي دائمـــا لأنــه الحـــد 

الشخصــي لا يعقــل فيــه إجمــال بــل هــو دائمــا تفصــيلي ، فــالعلم الشخصــي وهــو الواقــع ، والحــد 
ــز معلومــه  ومعلومــه هــو  -الإجمــالي حقيقتــه العلــم بالواقــع لا العلــم بالجــامع ، فــالعلم الإجمــالي ينجِّ

ـز معلومـه علـى نحـو العليـة) فإذا ضممنا إلى ذلك بنحو العلية) ،  -الواقع  (أي إلى أن العلـم ينجِّ
) -لجامع هو مبنى المحقق النائينيوالقول با -(جمالي هو الواقع لا مجرد الجامع المعلوم بالعلم الإ أن

ــأثبــت  ــز علــى نحــو العليــة) ومعــه ، علــى نحــو العليــة  زن الواقــع منجَّ (أي مــع ثبــوت أن الواقــع منجَّ
 .هو الواقع  الطرف المرخَّص كون ي واحد من الطرفين لاحتمالأيستحيل الترخيص في 

 

 بكلمة أخرى :
(، لوجـوب الموافقـة القطعيـة أصـلا  الجامع فـلا مقتضـيَ  ن كان هوإجمالي ن المعلوم بالعلم الإإ    

ن  إو فــلا يوجــد وجــوب الموافقــة القطعيــة حــتى نــرى أنــه علــى نحــو الاقتضــاء أو علــى نحــو العليــة) ، 
كـن أن (ولا يمزه علـى نحـو العليـة بـد مـن افـتراض تنجّـ هـو الواقـع فـلاالمعلوم بالعلـم الإجمـالي كان 

(، والمنكشَــف هــو الواقــع ، والواقــع ن هــذا شــأن كــل معلــوم مــع العلــم لأيكــون إلا بنحــو العليــة) 
 .تفصيلي دائما) 

 

 اعتراض المحقق النائيني :
أشــــد تأثــــيرا مــــن العلــــم  جمـــالي لــــيسن العلــــم الإبأ "رحمــــه الله  "اعـــترض عليــــه المحقــــق النــــائيني     

المخالفــــة الاحتماليــــة لمعلومــــه كمــــا في  ل الترخــــيص فيوالعلــــم التفصــــيلي نفســــه يعقــــ، التفصــــيلي 
كونـــه علــة لوجــوب الموافقـــة القطعيــة فكــذلك العلـــم  قاعــدتي الفــراغ والتجــاوز ، وهـــذا يعــني عــدم

 .(الذي هو أضعف من العلم التفصيلي) جمالي الإ
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 ح :التوضي
 جواب المحقق العراقي على الاعتراض :

ص على     نة التي ترخِّ  قسمين : الأصول المؤمِّ
 القسم الأول :

نة التي فيها جنبة يقينيّة وجنبة أن ذاك الـذي في عهـدة المكلـف يقينـا قـد أحـرزه      الأصول المؤمِّ
المكلف كقاعدة الفراغ ، مثل قوله عليه السلام : " بلى قد ركعت " ، فالإمام عليه السلام يريد 

ل أنـــه لا يوجـــد عليـــك الآن أي أن يقـــول بأن مـــا دخـــل في عهـــدتك قـــد فعلتـــه ولا يريـــد أن يقـــو 
 تكليف .

 القسم الثاني :
الأصول المؤمنة التي لا لسان لهـا إلا أنـه لا يوجـد الآن تكليـف عليـك وهـي الأصـول العمليـة     

 المحضة ، فقط تقول لا يوجد عليك تكليف ، وهي ساكتة عما دخل في عهدة المكلف .
القســمين ، قاعــدة الفــراغ مؤدّاهــا أن مــا كــان  والمحقــق العراقــي يقــول بأن المعــترِض خلــط بــين    

عليــك قــد أدّيتــه ، ولا يوجــد أصــل عملــي في أطــراف العلــم الإجمــالي يقــول بأن ذاك الــذي كــان 
معلومــا لــك قــد ارتفــع عنــك ، ولكــن الــبراءة في أطــراف العلــم الإجمــالي تقــول لا شــيء عليــك ، 

بــين الأصــل الجــاري في مقــام الامتثــال فيوجــد فــرق بــين قاعــدة الفــراغ وأصــل الــبراءة ، فهنــاك فــرق 
 وبين الأصل العملي المحض الذي هو أصالة البراءة .

 مثال :
عند� علم إجمـالي يقـول بوجـود صـلاة في عهـدتك صـلاة الجمعـة أو صـلاة الظهـر ، إذا كـان     

 علــم الإجمــالي قــد أدّيتهــا مثــل :الأصــل العملــي في صــلاة الجمعــة يقــول تلــك الصــلاة المعلومــة بال
" فالأصل العملي يجري ، ولكـن الأصـل العملـي " رفـع مـا لا يعلمـون " يقـول : "بلى قد صلّيت

" هـــذا لا يجـــب عليـــك " ، ولا يقـــول : " قـــد صـــلّيت ، وأمـــا قاعـــدة الفـــراغ فتقـــول : " بلـــى قـــد 
 صلّيت " .

لا شـيء فبحثنا في الأصول العملية المحضة الجارية في أطراف العلـم الإجمـالي ، وهـي لا تقـول     
عليك ، وأما الشغل اليقيني يستدعي الفـراغ اليقيـني فـلا يقـول : " فرغـت وجـدانيا أو تعبـد� " ، 
فـاليقين قـد يكـون وجـدانيا وقـد يكـون تعبــّد� ، فقاعـدة الفـراغ تقـول : " كأنـك فعلـت " ، فنــزّل 

 مثل قاعدة الفراغ ، المحتمَل منزلة المتيقَّن تعبّدا ، وفي أطراف العلم الإجمالي لا يوجد أصل عملي
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 قاعدة " رفع ما لا يعلمون " لا يقول : " ذاك قد أدّيته " بل يقول : " لا شيء عليك " .و 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب المحقق العراقي على الاعتراض :

ليسـت ترخيصـا في تـرك  ن قاعـدة الفـراغ وأمثالهـاأجاب المحقق العراقـي علـى هـذا الاعـتراض بأ    
ي ألوجوبهــا بــل هــي إحــراز تعبــدي للموافقــة  القطعيــة لتكــون منافيــة لافــتراض عليــة العلــمالموافقــة 

(بإنــزال غــير اليقــين الوجــداني منزلــة اليقــين ، فالعقــل يقــول بوجــوب الموافقــة موافقــة قطعيــة تعبديــة 
القطعيــة ، وقاعــدة الفــراغ تقــول : " هــذا مصــداق للموافقــة القطعيــة " ، وهــذا بيــان لمصــداق مــن 

يق الموافقة القطعيـة ، ولا تقـول : " اتـرك الموافقـة القطعيـة ولا تجـب الموافقـة القطعيـة " حـتى مصاد
جمـــالي لوجـــوب وافـــتراض العليـــة يعـــني عليـــة العلـــم الإ ،يكـــون ترخيصـــا في تـــرك الموافقـــة القطعيـــة) 

قينــــا (، والمطلــــوب هــــو الفـــراغ اليقيــــني ، واليقــــين إمـــا يكــــون يتعبـــدا  الموافقـــة القطعيــــة وجــــدا� أو
وجدانيا وإما ما يقوم مقام اليقين الوجداني من قِبَلِ الشارع وهو اليقين التعبدي كقاعدة الفراغ ، 

اد مصــــداق تعبــــدي للموافقــــة فجــــر�ن قاعــــدة الفــــراغ لــــيس معنــــاه تــــرك الموافقــــة القطعيــــة بــــل إيجــــ
الاحتماليــة مــع أن ، وأمــا جــر�ن الــبراءة فمعنــاه تــرك الموافقــة القطعيــة والاكتفــاء بالموافقــة القطعيــة

 .الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ) 
، جمالي أحد طرفي العلم الإ صالة البراءة فيأجراء إجراء قاعدة الفراغ و إوبهذا يظهر الفرق بين    

(فإنه ينافي العلية ، بخلاف الثاني  العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ن الأول لا ينافي عليةإف
 .اب المحقق العراقي على اعتراض المحقق النائيني) وهذا هو جو 

 إذن :
نة الشرعية على قسمين :      جواب المحقق العراقي على الاعتراض هو أن الأصول المؤمِّ

 القسم الأول : 
بعض الأصول المؤمنـة الشـرعية تقـول إن هـذا مصـداق مـن مصـاديق الموافقـة القطعيـة ، وهـذه     

ل بوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة بـــل يبـــينّ مصـــداقا مـــن مصـــاديق حكـــم الأصـــول لا تنـــافي حكـــم العقـــ
 العقل .

 القسم الثاني :
 بعض الأصول المؤمنة الشرعية لا تقول إن هذا مصداق من مصاديق الموافقة القطعية ،    
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 وهذه الأصول تنافي حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية .
 

م الظاهريــة لا تختلــف في حقيقتهــا ســواء بينــت وقــال الســيد الشــهيد فيمــا ســبق بأن الأحكــا    
ولا ينبغـي لأحـد مـن شـيعتنا "بلى قـد ركعـت" أم بلسـان" رفـع مـا لا يعلمـون" أم بلسـان "بلسان 

" ، وســواء كــان الحكــم الظــاهري أمــارة أم أصــلا عمليــا محــرزا أم أن يشــكِّك فيمــا يرويــه عنــا ثقاتنــا
ة حقيقتهـا تقـديم الأهـم علـى المهـم في حـالات أصلا عمليا غير محرز ، فحقيقة الأحكـام الظاهريـ

 التزاحم الحفظي .
وإذا كان الأمر كـذلك فـالحكم الظـاهري عنـدما يـؤمِّن فهـو إمـا منـافٍ لحكـم العقـل وإمـا غـير     

منافٍ لحكم العقل ، فإن قيل إنه منافٍ لحكم العقـل فهـو منـاف فيهمـا معـا ، وإن قيـل إنـه غـير 
ا " بلـى قـد ركعـت " افٍ فيهمـا معـا ، ولا معـنى للتفريـق بـين قولنـمنافٍ لحكم العقل فهـو غـير منـ

رفــــع مــــا لا يعلمــــون" في مرحلــــة الثبــــوت لأن الاخــــتلاف بينهمــــا يكــــون في مرحلــــة وبــــين قولنــــا "
الإثبـات ولسـان الـدليل ، وهـذا الاخـتلاف اللســاني لـه ثمـرة في مقـام تعـارض الأدلـة ، وبحثنــا الآن 

ري أو لا يمكـــن أن يجـــري الأصـــل المـــؤمِّن الشـــرعي في بعـــض في مقـــام الثبـــوت وأنـــه يمكـــن أن يجـــ
 أطراف العلم الإجمالي دون البعض الآخر .

لهذا فالسيد الشهيد كان يقول في التحقيق أن الفرق بين قاعـدة الفـراغ الـتي تجعـل البـدل عـن     
ا لســـانيا ، الواقـــع لأ�ـــا تقـــول : " هـــذا هـــو الواقـــع ولـــو تعبـــدا " ، وأصـــالة الـــبراءة ليســـت إلا فرقـــ

بــينّ المــولى " رفــع مــا لا  والتعبــير تارة بهــذا وتارة أخــرى بــذاك إنمــا هــو تفــنّن في العبــارة ، وإلا فــإن
" بلســـان آخـــر لكـــان ينبغـــي أن يقولـــوا بأنـــه لا ينـــافي حكـــم العقـــل مـــع أن حكـــم العقـــل يعلمـــون

بــــذاك اللســــان التعبــــير أو بوجــــوب الموافقــــة القطعيــــة لا يفــــرّق بأن يكــــون الأصــــل بهــــذا اللســــان و 
، لــذلك فــالحق مــع المحقــق النــائيني ، ولكــن لا علــى مبــاني المحقــق النــائيني بــل علــى مبــاني والتعبــير

الســيد الشــهيد لأن المحقــق النــائيني قــال إذا لم يجــر فلمــاذا يجــري في قاعــدة الفــراغ ، فهــو يريــد أن 
ة ، وإذا لم يجـر في أصـالة ينقض ويقول إذا جرى في قاعدة الفراغ فلا بد أن يجري في أصالة البراء

الــبراءة فــلا يجــري في قاعــدة الفــراغ ، والمحقــق العراقــي التــزم بأنــه يجــري في قاعــدة الفــراغ فــلا بــد أن 
يلتزم بأنه يجري في " رفع ما لا يعلمون " ، وهذه هـي نتيجـة كـلام السـيد الشـهيد ، ولكـن علـى 

ى مبــاني المحقــق النــائيني لا يمكــن تتمــيم مبــاني الســيد الشــهيد لا علــى مبــاني المحقــق النــائيني ، فعلــ
 المطلب .
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 ح :التوضي
 التحقيق :

وهــذا جــواب عــن جــواب المحقــق العراقــي ، فبنــاء علــى مبــنى الســيد الشــهيد في حقيقــة الحكــم     
الظـــاهري لا يفـــترق الحـــال بـــين الأصـــل العملـــي المحـــض كأصـــل الـــبراءة وبـــين الأصـــل العملـــي غـــير 

م أن الأحكـــام الظاهريـــة لا تختلـــف حقيقتهـــا في مقـــام الثبـــوت ، المحـــض كقاعـــدة الفـــراغ ، وتقـــد
فحقيقة الحكم الظاهري هي جعل الأهم في مقام التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعيـة ، وهـذه 
الألســــنة كقاعــــدة الفــــراغ ورفــــع مــــا لا يعلمــــون إنمــــا هــــي تفــــنّن في العبــــارة ، نعــــم تفيــــد� في مقــــام 

في مقــــام  لــــبعض ، فالأحكــــام الظاهريــــة هــــي حقيقــــة واحــــدةالتعــــارض في تقــــديم بعضــــها علــــى ا
، فالأصل العملي إما ينافي حكم العقل وإمـا لا ينـافي حكـم العقـل ، ولا يصـح أن يكـون الثبوت

�فيا في مورد ولا يكون �فيا في مورد آخـر لأن حقيقـة الحكـم الظـاهري واحـدة ، فـإن قيـل ينـافي 
ل لا ينــافي حكــم العقــل ففــي المــوردين لا ينــافي ، فــإن  حكــم العقــل ففــي المــوردين ينــافي ، وإن قيــ

كنــــت تعمــــل بالأصــــل العملــــي في الفــــراغ فــــلا بــــد أن تعمــــل بالأصــــل العملــــي في أطــــراف العلــــم 
الإجمالي لأن حقيقة الحكـم الظـاهري واحـدة في الجميـع في مقـام الثبـوت ، نعـم في مقـام الإثبـات 

ثنــا الآن في مقــام الثبــوت لا في مقــام يختلــف بعضــه عــن الــبعض الآخــر مــن حيــث اللســان ، وبح
الإثبــات ، وفي مقــام الثبــوت لا تســتطيع أن تفــرّق بــين نــوعين مــن الأحكــام الظاهريــة ، فــالحكم 
الظــاهري إمــا ينــافي حكــم العقــل وإمــا لا ينــافي حكــم العقــل ، فــإن كــان ينــافي حكــم العقــل فترفــع 

 أطـراف العلـم الإجمـالي ، وإن كـان لا اليد عن قاعدة الفراغ كما ترفع اليد عن الأصل العملي في
 ينافي حكم العقل فيجري الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي كما تجري قاعدة الفراغ .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 التحقيق :

ن هــذا مجــرد اخــتلاف في ألا إلســانيهما  ن كانتــا مختلفتــين فيإقاعــدة الفــراغ وأصــالة الــبراءة و     
 منهمـــا ن كـــلاًّ فواحـــد لأ وروحهمــا القاعـــدتين مـــا واقـــعأو (وتفـــنّن في العبــارة) ، اللســان والصـــياغة 

التــــزاحم اللزوميــــة عنــــد الاخــــتلاط في مقــــام  نتيجــــة لتقــــديم الأغــــراض الترخيصــــية علــــى الأغــــراض
وأخـرى (كما في رفع ما لا يعلمـون) بلسان الترخيص  غير أن هذا التقديم تارة يكون - يالحفظ

ــــة وافتراضــــهابلســــان الاكتفــــاء بالم ن أحــــد فــــلا معــــنى للقــــول بأ -موافقــــة كاملــــة  وافقــــة الاحتمالي
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(كمــا هــو قــول المحقــق العراقــي بأن رفــع مــا لا يعلمــون ممتنــع وقاعــدة اللســانين ممتنــع دون الآخــر 
الفراغ ليس بممتنع ، ففي مقام الثبوت إما كلاهما ممتنع وإما كلاهما غير ممتنع ، والحق أن كليهما 

ا تقدَّم من أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فضلا عن وجوب غير ممتنع لم
بالموافقـــة الاحتماليـــة ســـواء كـــان "رفـــع مـــا لا يعلمـــون" أم "بلـــى قـــد الموافقـــة القطعيـــة ، فيكتفـــى 

" ، فإذا كان يوجد أمر إلزامي ودخـل في عهـدة المكلـف يقينـا فيمكنـه أن يكتفـي بالموافقـة ركعت
 .الية ولا منافاة بينهما) الاحتم

 

 ح :التوضي
 الصحيح :

كـــل مـــا قيـــل ســـابقا حـــتى في التحقيـــق لـــيس تامـــا لأن الســـيد الشـــهيد قـــال إنـــه في المخالفـــة      
 القطعية لا توجد علية ، فبطريق أولى لا توجد علية في وجوب الموافقة القطعية .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الصحيح :

ن الترخــيص الظــاهري في لأ جمــالي لوجــوب الموافقــة القطعيــةالعلــم الإالصــحيح هــو عــدم عليــة     
لجعــل الحكــم الظــاهري في ســائر المــوارد ، هــذا كلــه  حةبعــض الأطــراف لــه نفــس الحيثيــات المصــحِّ 

(، فنفس الدليل الذي قال بأنه يجري في جميع الأطراف يقـول إنـه يجـري في بحسب مفاد الثبوت 
 .البعض دون البعض الآخر) 

 

 ح :توضيال
 ثانيا : مقام الإثبات :

 والكلام كل الكلام �تي في مقام الإثبات ، فيأتي السؤال التالي :    
هــل أدلــة الأصــول العمليــة فيهــا إطــلاق بحيــث يشــمل جميــع الأطــراف أو لــيس فيهــا      

 إطلاق ؟
 الجواب :

 لا إشكال أنه يوجد فيها إطلاق يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي .    
 �تي السؤال التالي :و

٧٦ 
 



 ولكن هل يمكن أن تجري في جميع الأطراف أو لا يمكن ؟    
 الجواب :

لا يمكــن أن تجــري في جميــع الأطــراف لأنــه يلــزم منــه المخالفــة القطعيــة ، فــلا بــد أن يجــري في     
 البعض دون البعض الآخر .

 و�تي السؤال التالي :
 هل بعض معينَّ أو بعض مردَّد ؟    
 ب :الجوا
إن قيــل بعــض مــردَّد فيقــال إن المــردَّد لــيس لــه وجــود وماهيــّة ، لــذلك لا بــد أن يكــون بعضــا     

ح ،  معيَّنـــا ، وإن قيـــل بأن الـــبعض المعـــينَّ هـــذا الـــبعض دون ذاك الـــبعض فهـــو تـــرجيح بـــلا مـــرجِّ
 فالنتيجة أنه لا يجري في البعض دون البعض الآخر .

 لإثبــات وجــوب الموافقــة القطعيــة لمحــذور إثبــاتي لا لمحــذور وهــذا هــو اســتدلال المحقــق النــائيني    
ثبوتي ، فأدلة الأصـول العمليـة فيهـا إطـلاق ، مـثلا " رفـع مـا لا يعلمـون " ، فـالطرف الأول غـير 
المعلــوم مرفــوع ســواء رفــع الطــرف الثــاني أم لم يرفــع ، والطــرف الثــاني غــير المعلــوم مرفــوع ســواء رفــع 

وهــذا هــو الإطــلاق ، والنتيجــة أنــه ترفــع اليــد عــن الطــرف الأول وعــن  الطــرف الأول أم لم يرفــع ،
الطرف الثاني فيلزم منه المخالفة القطعية ، ويوجد احتمالان آخـران ، أحـد الاحتمـالين أن يجـري 
في البعض المردَّد ، والبعض المردَّد لا وجود له ، وفيه مشكلة الفـرد المـردَّد الـذي تقـدم الكـلام فيـه 

هذا أوّلا ، وثانيا خلاف ظهور نفس الدليل ، فالدليل يقول يجري في المعـينَّ أي في فيما سبق ، 
وهذا دليل آخـر علـى أن مفـاد "مـا لا هذا الطرف أو في ذاك الطرف ولا يقول يجري في المردَّد ، 

لأنـه  " هو المعينَّ لا المردَّد ، فلا بـد أن يجـري في المعـينَّ ، فجر�نـه في الطـرفين غـير معقـوليعلمون
ح .  يلزم منه المخالفة القطعية ، وجر�نه في أحد الطرفين دون الطرف الآخر ترجيح بلا مرجِّ

 و�تي سؤال :
ــــة فقــــط أو يعــــمّ الأمــــور التكوينيــــة      ح يخــــتصّ بالأمــــور التكوينيّ ــــلا مــــرجِّ هــــل الترجــــيح ب

 والاعتبارية ؟
 الجواب :

، ولكـــن إن قيـــل بأنـــه مخـــتص بالأمـــور  همـــا فـــيمكن الأخـــذ بالاســـتدلال الســـابقإن قيـــل يعمّ     
 التكوينية فقط فلا بد أن نستدل باستدلال آخر .
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 الكتاب :التطبيق على 
 ثانيا : مقام الإثبات :

 :ثبات فقد يقال ما بحسب مقام الإأو 
ن لأ العلـــم الإجمـــالي أطـــراف إثبـــات جـــر�ن الأصـــل في بعـــض ن أدلـــة الأصـــول قاصـــرة عـــنإ    

 �نـه في كـل الأطـراف باطـل لأننـا فرغنـا عـن عـدم جـواز الترخـيص فيجر  جر�نه في البعض ضمن
 دون في الــبعض المعــينَّ  الأصــل ، وجــر�ن(أي لأنــه يلــزم منــه المخالفــة القطعيــة) المخالفــة القطعيــة 

، ن نسـبة دليـل الأصـل إلى كـل مـن الطـرفين علـى نحـو واحـد مـرجح لأ الـبعض الآخـر تـرجيح بـلا
(لأن المــردَّد لــيس لــه وجــود ولا د د غــير معقــول إذ لا معــنى للمــردّ في الــبعض المــردّ الأصــل  وجــر�ن

ماهيـّة ، هــذا أولا ، وثانيـا هــو خـلاف ظهــور مفـاد دليــل الأصـل ، فمفــاد الـدليل هــو الجــر�ن في 
 .المعينَّ لا في المردَّد) 

 بكلمة أخرى :
طـلاق إبـين  العلم بعدم جر�ن الأصل في كـل الأطـراف في وقـت واحـد يحصـل التعـارض بعد    

سـائر الأطـراف لطـرفين إن كـا� طـرفين فقـط أو لل دليـل الأصـل طلاقإدليل الأصل لكل طرف و 
إن كــانوا أكثـــر مـــن طـــرفين (، فـــدليل الأصـــل يقـــول  يمكنـــك أن تجـــري الأصـــل في الطـــرف الأول 
ســواء أجريتــه في الطــرف الثــاني أم لم تجــره في الطــرف الثــاني ، فتكــون النتيجــة جــر�ن الأصــل في 
الطرف الأول حتى لـو أجريتـه في الطـرف الثـاني ، وهـذا يلـزم منـه المخالفـة القطعيـة ، ويمكنـك أن 
تجــــري الأصــــل في الطــــرف الثــــاني ســــواء أجريتــــه في الطــــرف الأول أم لم تجــــره في الطــــرف الأول ، 
فتكون النتيجة جر�ن الأصل في الطرف الثاني حتى لو أجريته في الطرف الأول ، وهذا يلـزم منـه 

 ومقتضـىالمخالفة القطعية ، ولا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين لأنه يلزم منـه المخالفـة القطعيـة) ، 
ح ، التسـاقط الإطلاقـين هـو تعـارض  (، وإن قيـل �خـذ بأحـدهما المعـينَّ فيكـون ترجيحـا بـلا مـرجِّ

لمحقــق النــائيني وإن قيــل �خــذ بأحــدهما المــردَّد فيقــال إن المــردَّد لا وجــود لــه ، والنتيجــة النهائيــة ل
هـــي وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة وإن لم �خـــذ بمبـــاني المحقـــق العراقـــي ، فـــالمحقق العراقـــي قـــال إن قلنـــا 
بالعليــة فيوجــد وجــوب الموافقــة القطعيــة ، وإن لم نقــل بالعليــة فــلا يوجــد مقــتضٍ لوجــوب الموافقــة 

مقتضـي لوجـوب الموافقـة القطعيـة حيـث قـال : " المعلـوم بالعلـم الإجمـالي إن كـان هـو الجـامع فـلا 
القطعيـــة " ، وردّ عليـــه المحقـــق النـــائيني بأنـــه يمكـــن القـــول بوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة بالاســـتدلال 
الســابق وهــو تعــارض الإطلاقــات في الأصــول وتنجّــز جميــع الأطــراف فتجــب الموافقــة القطعيــة لا 
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ـــز وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة بـــل تعـــارض الأصـــول ي ـــز وجـــوب الموافقـــة لأن العلـــم الإجمـــالي ينجِّ نجِّ
القطعيـــة ، وهـــذا مـــا مـــرّ مـــن قـــول الســـيد الشـــهيد في أول البحـــث : " العلـــم الإجمـــالي يســـتدعي 
وجـوب الموافقــة القطعيــة إمـا بذاتــه وإمــا بتنجيــزه " ، بذاتـه هــو قــول المحقـق العراقــي ، وتنجيــزه هــو 

 وب الموافقة القطعية .قول المحقق النائيني أي تعارض الأصول فيما بينها والتساقط وإثبات وج
 

 ح :التوضي
 اعتراض مشهور على البرهان السابق :

المحقـــق النـــائيني نقـــض علـــى قـــول المحقـــق العراقـــي بالعليـــة ، والمحقـــق العراقـــي يـــنقض علـــى قـــول     
المحقــق النــائيني بالاقتضــاء وبوجــوب الموافقــة القطعيــة ، وهــو نقــض قــوي وشــبهة قويــة مــن المحقــق 

علمــــاء الإجابــــة عنهــــا بأجوبــــة كثــــيرة ، ويــــذكر الســــيد الشــــهيد خمســــة أوجــــه العراقــــي ، وحــــاول ال
للجواب عن الشبهة ، يبطل أربعـة منهـا ، والوجـه الخـامس يقـول السـيد الشـهيد هـو التحقيـق في 

 الجواب ، وشبهة المحقق العراقي هي :
بمقـدار مـا تقتضـيه  الضرورات تقدَّر بقدرها وهو القدر المتيقَّن ، فلا نرفع اليد عن الأصل إلا    

الضـرورة ، ومـا ذكــره المحقـق النـائيني مــن أنـه يقـع التعــارض بـين إطلاقـات الــدليل في أطـراف العلــم 
 الإجمالي وتتساقط ، فهل كل الإطلاقات تتعارض أو بعضها دون البعض الآخر ؟

 وحــتى يتّضــح المطلــب يوجــد إطــلاق أفــرادي وإطــلاق أحــوالي ، في الإطــلاق الأفــرادي يكــون    
النظـــر إلى الأفـــراد أي هـــذا الفـــرد وذاك الفـــرد والفـــرد الثالـــث ، فـــالأفراد يكونـــون متعـــددين ، وفي 
الإطلاق الأحوالي يكون النظر إلى الأحوال فهذا الفرد في هذه الحالـة وفي تلـك الحالـة وفي الحالـة 

ه وفي حالـة الثالثة ، فهو فـرد واحـد ولكـن لـه أحـوال متعـددة ، فيجـب إكـرام العـالم في حالـة قيامـ
 جلوسه وفي حالة نومه وفي حالة استيقاظه .

المحقـــق النــــائيني حينمـــا يقــــول تتعـــارض الإطلاقــــات فـــأي الإطلاقــــات تتعـــارض ؟ هــــل جميــــع     
 الإطلاقات الأفرادية والأحوالية تتعارض أو بعضها دون البعض الآخر ؟

لاقات الأحوالية تتعـارض ، والمحقق العراقي يثبت أن ليس جميع الإطلاقات تتعارض بل الإط    
والإطلاقات الأفرادية لا تتعارض ، فجـر�ن الأصـل في هـذا الفـرد لا يتعـارض مـع جـر�ن الأصـل 
في ذاك الفــرد ، ولكــن جــر�ن الأصــل في هــذا الفــرد يتعــارض مــع حالــة جر�نــه في الفــرد الآخــر ، 

الفـــرد الآخـــر ، يحصـــل فالإطلاقـــان يتعارضـــان إذا جـــرى في هـــذا الفـــرد حـــتى في حالـــة جر�نـــه في 
التعارض إذا جرت أصالة البراءة في هذا الفـرد حـتى في حالـة جر��ـا في الفـرد الآخـر ، ومقتضـى 

٧٩ 
 



أن الضرورات تقدَّر بقدرها نرفع اليد عن أحد الإطلاقـين الأحـواليين ، فأحـد الطـرفين يوجـد فيـه 
الإطـلاق الأفـرادي موجـود إطلاق أحوالي ونرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي في الطرف الآخر ، و 

في الطــرفين ، والنتيجــة هــي أن الــبراءة تجــري في هــذا الفــرد بشــرط أن لا تجــري في الفــرد الآخــر ، 
وتجــري الــبراءة في ذاك الفــرد ولكــن بــدون إطــلاق لحالــة جر��ــا في الفــرد الآخــر أي بشــرط أن لا 

زم المخالفـــة القطعيـــة ، ومبـــنى تجـــري في هـــذا الفـــرد ، وهكـــذا يرتفـــع التنـــافي بـــين الإطلاقـــين ولا يلـــ
ـــز وجـــوب الموافقــة القطعيـــة بـــل يقتضـــي وجـــوب الموافقـــة  المحقــق النـــائيني أن العلـــم الإجمـــالي لا ينجِّ
القطعية مع عدم المانع في مقام الثبوت ، وأما في مقام الإثبات فإن المحقق النائيني يقول بوجـوب 

يجــة التعــارض لــيس تســاقط جميــع الأصــول بــل الموافقــة القطعيــة ، والضــرورات تقــدَّر بقــدرها ، ونت
نتيجــة تعــارض الأصــول هــي التخيــير ، وهــذه النتيجــة لا يمكــن للمحقــق النــائيني الالتــزام بهــا لأنــه 

ز وجوب الموافقة القطعية في مقام الإثبات .  يرى أن العلم الإجمالي ينجِّ
وهــي أن العلــم الإجمــالي  وتوجــد هنــا كــبرى وجدانيــة مســلَّمة وجميــع الأصــوليين متفقــون عليهــا    

 ينجَّز وجوب الموافقة القطعية .
وهذا النقض الذي ذكره المحقق العراقي على مبنى الاقتضـاء للمحقـق النـائيني هـو أن مقتضـى     

التعـــارض بـــين الأصـــول لـــيس تســـاقط الأصـــول رأســـا في الإطـــلاق الأفـــرادي والأحـــوالي معـــا بـــل 
ون الإطــــلاق الأفــــرادي ، وعلــــى هــــذا الأســــاس تســــاقط الأصــــول في الإطــــلاق الأحــــوالي فقــــط د

فالنتيجة هي التخيير ، وهي أن ترتكب الفرد الأول بشرط أن تترك الفرد الثـاني أو ترتكـب الفـرد 
الثــاني بشــرط أن تــترك الفــرد الأول ، ولا يلــزم مــن هــذه النتيجــة المخالفــة القطعيــة مــع أننــا أجرينــا 

وري مــن التعــارض ، وبــذلك تم حــل التعــارض بــين الأصــول ، ولكــن رفعنــا اليــد عــن المقــدار الضــر 
 الأصول ، وأيضا لم نلتزم بوجوب الموافقة القطعية ، وأيضا لم نرتكب المخالفة القطعية .

 وهذه هي شبهة المحقق العراقي أو النقض الذي يرَدُِ على مبنى الاقتضاء للمحقق النائيني .    
 

 الكتاب :التطبيق على 
 هان السابق :اعتراض مشهور على البر 

المخالفـــة القطعيـــة ،  لمحـــذور النـــاجم عـــن جـــر�ن الأصـــول في كـــل الأطـــراف هـــو الترخـــيص فيا    
ي ســواء ارتكــب المكلــف أالطــرفين مطلقــا  جــراء الأصــل في كــل مــنإنمــا ينشــأ مــن إوهــذا المحــذور 

لــة (، وهــذا هـو الإطــلاق الأحـوالي ، ففيــه ارتكـاب الطــرف حـتى في حاالطـرف الآخــر أو اجتنبـه 
(علـــى أســـاس الإطـــلاق ، وارتكـــاب الطـــرف الآخـــر ، وأمـــا الإطـــلاق الأفـــرادي فنـــتحفظ عليـــه) 
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 ثبــات ترخيصــينإطــلاق الأصــل في كــل منهمــا لحالــة ارتكــاب الآخــر أنــتج إألغينــا  إذاالأحــوالي) 
لا يـؤدي (الترخـيص المشـروط في الطـرفين) ومثـل هـذا ، مشروطين وكل منهما منوط بـترك الآخـر 

(لأنــه لم يــرخص في تــرك الطــرفين معــا بــل رخــص في تــرك أحــد المخالفــة القطعيــة  في إلى الترخــيص
ينــدفع برفــع اليــد عــن (والتعــارض) ، ويعــني ذلــك أن المحــذور الطــرفين إذا ارتكــب الطــرف الآخــر) 

(كما فعله المحقـق على إلغاء الأصل رأسا  المحذور ولا يتوقف دفع، الأصل في كل طرف  طلاقإ
 يءفي أن رفــع اليــد عــن شــ ولا شــك ال إن الإطلاقــين يتعارضــان ويتســاقطان) ،النــائيني عنــدما قــ

فلمـاذا لا نجــري الأصــل في كــل ، تقــدر بقــدرها  لا لضـرورة ، والضــرورةإمـن مفــاد الــدليل لا يجــوز 
 ؟الآخر الطرف  دا بتركمن الطرفين ولكن مقيَّ 

 النائيني .وهذا هو الإشكال الذي ذكره المحقق العراقي على رأي المحقق     
 

 ح :التوضي
 جواب الاعتراض :

 أجيب على الاعتراض بوجوه :    
 :للمحقق الخوئي الأول الوجه 

لــو كــان المحــذور في جــر�ن الأصــول في جميــع أطــراف العلــم الإجمــالي هــو الوقــوع في المخالفــة     
ض بــل قبــول القطعيــة فقــط لكــان اعــتراض المحقــق العراقــي تامــا ، وهــذا الجــواب لــيس دفعــا للاعــترا

للاعتراض وتغيير المبنى حتى يدفع قول المحقق النائيني بنحو آخر لأن المحقـق العراقـي يشـكل علـى 
مبــنى أن المحــذور هــو المخالفــة القطعيــة وجــر�ن أصــلين مشــروطين لا يلــزم منــه المخالفــة القطعيــة ، 

ة لا وقـــوع المخالفـــة والمحقــق الخـــوئي يقـــول بأن المحــذور هـــو الترخـــيص القطعـــي في المخالفــة الواقعيـــ
 القطعية .

 مثال :
إذا قال المولى : " لا تشرب الخمر " ، وهذا خمر فـلا تشـربه ، وإذا اشـتبه علـى المكلـف المـاء     

والخمـــر ، فيوجـــد علـــم إجمـــالي عنـــد المكلـــف بأن أحـــدهما خمـــر ، فـــلا يجـــوز شـــربهما لأنـــه لا يجـــوز 
إذا أجرينــا الأصــول في جميــع الأطــراف تلــزم شــرب الخمــر ســواء كــان معيِّنــا أم مشــتبها محصــورا ، و 

المخالفة القطعية ، المحقق العراقي يقول بعدم جر��ا في جميع الأطراف فلا تلزم المخالفة القطعية 
 بل تجريها في واحد من الطرفين دون الطرف الآخر ، والمحقق الخوئي يقول ننقض عليكم
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ف الأول متحقــق وشــرط الطــرف الآخــر متحقــق فنســأل: لــو لم يــُردِْ أن يجريهمــا معــا فشــرط الطــر 

لأن شـــرط جـــر�ن الأصـــل في الطـــرف الأول عـــدم جر�نـــه في الطـــرف الآخـــر وشـــرط جر�نـــه في 
الطـــرف الآخــــر عــــدم جر�نــــه في الطــــرف الأول ، ولــــو لم يرتكــــب الطــــرفين فالشــــرطان متحققــــان 

مخالفـة قطعيـة ولكنـه فيوجد ترخيص في كل طرف ، والترخيص في الخمر حرام ، نعم لا تلـزم منـه 
يلزم منه الترخيص القطعي في المخالفة الواقعيـة ، فـإذا تـرك الطـرفين معـا فإنـه يـؤدي إلى الترخـيص 
في شـرب الخمــر أي الترخـيص في ارتكــاب الحـرام الــواقعي ، والترخـيص في ارتكــاب الحـرام قبــيح ،  

تراض المحقــق الخــوئي مبــني كــان اعــتراض المحقــق العراقــي مبنيــا علــى وقــوع المخالفــة القطعيــة ، واعــ
علــــى الترخــــيص في المخالفــــة الواقعيــــة ، والــــذي يــــترك الطــــرفين معــــا لازمــــه الترخــــيص القطعــــي في 
المخالفــة الواقعيــة ، فالــذي يــترك الطــرفين الــذين أحــدهما مــاء والآخــر خمــر يصــل إلى نتيجــة وهــي 

يجـوز أن يشــرب يجـوز لـك شـرب الخمـر بشـرط أن تـترك شـرب المــاء ، وهـو قـد تـرك شـرب المـاء ف
الخمر ، فيكون ترخيصا في المخالفة الواقعية للحرمة الواقعية للخمر لأن حرمة الخمـر غـير متوقفـة 
على شرب الماء ، فالخمر حرام مطلقا سواء شـرب المـاء أم لم يشـرب المـاء ، وكـذلك حليـة شـرب 

مـــر ، المـــاء غـــير متوقـــف علـــى تـــرك شـــرب الخمـــر ، فيجـــوز أن تشـــرب بشـــرط أن تـــترك شـــرب الخ
فشـــــرب المـــــاء جـــــائز مطلقـــــا ســـــواء شـــــرب الخمـــــر أم لم يشـــــرب الخمـــــر ، والترخـــــيص في الطـــــرفين 
المشروطين يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية لأنه يقـول يجـوز أن تشـرب الخمـر إذا 
 لم تشرب الماء ، ويجوز شرب الماء إذا لم تشرب الخمر ، فمن طرف يكون مخالفـا للحرمـة الواقعيـة

 للخمر ، ومن الطرف الآخر يكون مخالفا للإباحة الواقعية للماء .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الاعتراض :

 أجيب على الاعتراض بوجوه :    
 :الخوئي  للسيدالأول الوجه 

ن كــان لا يــؤدي إلى إو (في قــول المحقــق العراقــي) المشــروطين المــذكورين  الجمــع بــين الترخيصــين    
وذلـك ، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفـة الواقعيـة ،  المخالفة القطعيةالترخيص في 
 وهو مستحيل .، الطرفين معا  فيما إذا ترك
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 ح :التوضي

 رد الوجه الأول :
الوجــه الأول غــير تام لأنـــه أوّلا يلــزم منـــه تغيــير المبــنى لأن المحقـــق العراقــي قـــد لا يكــون عنـــده     

بــل عنــده إشــكال علــى قــول المحقــق النــائيني ، فــالمحقق النــائيني يقــول إن  إشــكال علــى هــذا القــول
 المحذور هو المخالفة القطعية ، فأشكل المحقق العراقي على قول المحقق النائيني .

وثانيا لو سلمنا بتغيـير المبـنى وأنـه يـؤدي إلى الترخـيص القطعـي في المخالفـة الواقعيـة فهـل هـذا     
و الحكــم الظــاهري أو مبــادئ الحكــم أو جعــل الحكــم أو امتثــال الحكــم ؟ ينــافي الحكــم الــواقعي أ

 فأين تقع المنافاة ؟
يقــول المحقــق العراقـــي بأن الشــارع يجعـــل حكمــا ظـــاهر� مشــروطا ، والمحقـــق الخــوئي يقـــول إن     

الشــارع لا يمكــن أن يجعــل حكمــا ظــاهر� مشــروطا لأنــه ينــافي الحكــم الــواقعي ، فنســأل : ينــافي 
 لواقعي في أي مرتبة ومقام ؟الحكم ا

 

 �تي إلى أقسام التنافي :    
 التنافي في المبادئ : -١

أمـــا قـــول المحقـــق الخـــوئي بأنـــه ينـــافي المبـــادئ فقـــد تقـــدّم مـــن المحقـــق الخـــوئي أن الحكـــم الحكـــم     
 .الواقعي مبادؤه في متعلَّقه وأن الحكم الظاهري مبادؤه في جعله ، فلا يوجد تنافٍ في المبادئ 

 التنافي في الجعل : -٢
وأمــا قــول المحقــق الخــوئي بأنــه ينــافي الجعــل فقــد تقــدّم مــن المحقــق الخــوئي أن الجعــل والاعتبــار     

 سهل المؤونة ، فلا يوجد تنافٍ في الجعل .
 التنافي في الامتثال : -٣

خـر ينتفـي ، فـلا وأما قول المحقق الخوئي بأنه ينافي الامتثال فبمجرد أن يمتثـل أحـدهما فـإن الآ    
 يوجد تنافٍ في الامتثال .

 النتيجة :
لا يوجد تنافٍ بين الحكم الظاهري المشـروط وبـين الحكـم الـواقعي لا في مقـام المبـادئ ولا في     

 مقام الجعل ولا في مقام الامتثال .
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 إذن :
لمحقـــق قتضـــاء لكـــان الكـــلام في شـــبهة التخيـــير الـــتي أوردهـــا المحقـــق العراقـــي علـــى مســـلك الا     

الخــوئي أجــاب عــن هــذه الشــبهة بالوجــه الأول بأن المحــذور لــيس هــو ارتكــاب  النــائيني ، والســيد
 المخالفة القطعية بل المحذور هو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية .

والسيد الشهيد يقول بأن هذا الحكم الظاهري الذي يلزم منـه الترخـيص القطعـي في المخالفـة     
لون إن هذا الحكـم الظـاهري ممتنـع ، فنسـأل : هـل الحكـم الظـاهري يتنـافى مـع الحكـم الواقعية تقو 

 الواقعي في المبادئ أو في الجعل أو في الامتثال أو في الأثر العقلي المترتب على الحكم الواقعي ؟
هـذا مـع الأخـذ بعـين الاعتبــار النقطـة التاليـة وهـي أن الحكـم الظــاهري بمـا هـو حكـم ظــاهري     

ه ثــواب مســتقل وعقــاب مســتقل ومحــذور مســتقل واســتحالة في ذاتــه ، وهــذه النقطــة هــي لــيس لــ
القــدر المشــترك بيننــا وبيــنكم ، فــالحكم الظــاهري بمــا هــو حكــم ظــاهري لا يوجــد محــذور في جعلــه 

 إلا إذا تنافى مع الحكم الواقعي في مرتبة من مراتب الحكم الواقعي .
ث يقول إن هناك أصلا مسلَّما نحن وأنتم نتفـق عليـه ، والسيد الشهيد قبل الدخول في البح    

وهو أنه لا إشكال في أصل واضح وهو أن الحكم الظاهري بذاته لا يشكل محذورا وقبحا كقـبح 
الظلـــم مـــثلا ، ولا مـــن المحـــالات كاســـتحالة الـــدور والتسلســـل ، وإنمـــا اســـتحالة جعلـــه منشـــؤه أنـــه 

ب الحكــم الــواقعي ، ومراتــب الحكــم الــواقعي هــي : يتنــافى مــع الحكــم الــواقعي في مرتبــة مــن مراتــ
المبادئ ، والجعل ، الأثر العقلي المترتب علـى الحكـم الـواقعي لأن العقـل يحكـم بوجـوب امتثالـه ، 
والامتثــال الخــارجي ، هــذه هــي مراتــب الحكــم الــواقعي ، وإذا اســتحال جعــل الحكــم الظــاهري في 

 الحكم الواقعي .مورد فيكون بسبب تنافيه مع مرتبة من مراتب 
وقلنا بأنـه لا يوجـد تنـاف بينهمـا في عـالم المبـادئ بسـبب اخـتلاف المتعلَّـق ، فـالحكم الـواقعي     

مبــادؤه في متعلَّقــه ، والحكــم الظــاهري مبــادؤه في نفــس جعلــه ، وكــذلك لا يوجــد تنــاف في مقــام 
الامتثـــال لأنـــه لا  الجعـــل لأن الجعـــل والاعتبـــار ســـهل المؤونـــة ، وكـــذلك لا يوجـــد تنـــاف في مقـــام

نــتكلم عــن الامتثــال لأنــه تــرك الطــرفين معــا ، ويبقــى التنــافي في الأثــر العقلــي المترتــب علــى الحكــم 
الـــواقعي لأن العقـــل يحكـــم بوجـــوب امتثالـــه ، فـــالحكم الـــواقعي يقتضـــي حرمـــة المخالفـــة القطعيـــة 

منه المخالفـة القطعيـة ،  ووجوب الموافقة القطعية ، والمفروض أن الحكم الظاهري بالتخيير لا يلزم
وإذا قلنـــا بأنـــه يقتضـــي الموافقـــة القطعيـــة فـــإن مســـلك الاقتضـــاء يقـــول بالتوقـــف علـــى عـــدم ورود 
ص ، ومبنـــاهم لــــيس العليـــة كــــالمحقق العراقـــي ، فاقتضــــاء العلـــم الإجمــــالي  ص وقـــد ورد المــــرخِّ المـــرخِّ
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ص مــن لوجــوب الموافقــة القطعيــة بنحــو التعليــق لا بنحــو التنجيــز أي معلَّــق  علــى عــدم ورود مــرخِّ
ص .  الشارع ، وقد ورد المرخِّ

 إذن :
الخــــوئي هــــو أن الحكــــم  لســــيدالإشــــكال الأول الــــذي أورده الســــيد الشــــهيد علــــى جــــواب ا    

، -أي من مراتب الحكم الواقعي  -ه الظاهري ليس منافيا للحكم الواقعي في أي مرتبة من مراتب
 التخيير .فلا يستحيل جعل الحكم الظاهري على نحو 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الوجه الأول :

 الرد الأول :
لمشـــتركة بـــين الســـيد (، وهـــذه إشـــارة إلى النقطـــة االحكـــم الظـــاهري في نفســـه لـــيس مســـتحيلا     

(في إذا كان منافيا للحكـم الـواقعي (جعل الحكم الظاهري)  نما يمتنعإو الخوئي) ،  الشهيد والسيد
والحكم الـواقعي لا  والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهريمن مراتب الحكم الواقعي) ، مرتبة 

 لا التنـــافيإ، فلـــم يبـــق  الحكـــم الـــواقعي ولا بلحـــاظ مبـــادئ (جعـــل) الحكـــم الـــواقعي بلحــاظ نفـــس
(الخـــارجي والأثـــر العقلـــي المترتـــب علـــى الحكـــم الـــواقعي ، وقلنـــا إن إجـــراء بلحـــاظ عـــالم الامتثـــال 

خيصــين المشــروطين لا تلــزم منــه مخالفــة قطعيــة ، وأيضــا لا تجــب الموافقــة القطعيــة لأ�ــا بنحــو التر 
الاقتضــاء لا بنحــو العليــة ، والأصــل المــرخص في أحــد الطــرفين بشــرط فعــل الآخــر بقــول لا تجــب 

ن حكـم العقـل بوجـوب أ، وقـد فرضـنا هنـا الموافقة القطعية لأ�ا بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية) 
ن المســــلك هــــو الاقتضــــاء لا (لأالقطعيــــة قابــــل للرفــــع بالترخــــيص الشــــرعي علــــى خلافــــه  وافقــــةالم

الترخــــيص القطعـــي في المخالفــــة الواقعيـــة والتكليــــف المعلــــوم  بــــين فلــــم يبـــق هنــــاك تنـــافٍ ، العليـــة)
(لا في مرحلـــة المبـــادئ ولا في مرحلـــة الجعـــل ولا في مرحلـــة مرحلـــة مـــن المراحـــل  يأجمـــال في بالإ

 .ل ولا في مرحلة الأثر العقلي المترتب على الحكم الواقعي) الامتثا
 

 ح :التوضي
 الرد الثاني على الوجه الأول :

إن تــرك جميــع الأطــراف لا يلــزم منــه الترخــيص القطعــي في المخالفــة الواقعيــة ، ويمكــن تصــوير     
فـة الواقعيـة ، علم إجمـالي بحيـث إن تـرك جميـع الأطـراف لا يـؤدي إلى الترخـيص القطعـي في المخال
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والمثال الذي ذكرتموه بأن ترك الطرفين كان يؤدي إلى هذه المشكلة ، وتوجد أمثلة أخرى فيها لا 
يلزم من ترك جميع الأطراف الترخيص القطعي في المخالفـة الواقعيـة ، كمـا إذا افترضـنا وجـود علـم 

لثــاني وفعــل الآخــر ، إجمــالي ثلاثــي لا ثنــائي ، ونفــترض أن الترخــيص في كــل طــرف مقيَّــد بــترك ا
ثالـــث أو بفعـــل الثـــاني وتـــرك وإجـــراء أصـــالة الـــبراءة في الطـــرف الأول مقيَّـــد بـــترك الثـــاني وفعـــل ال

، فأحـد الأطـراف مقيَّـد بـترك أحـد بديليــه وارتكـاب البـديل الآخـر ، فـإجراء أصـالة الــبراءة الثالـث
نــه يمكنــه أن يجــري الــبراءة في ( أ ) مقيَّــد بــترك ( ب ) وارتكــاب ( ج ) ، وإذا ارتكــب ( ج ) فإ

في ( أ ) ، وإذا ترك جميع الأطراف فلا يوجد عنده ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية ، وهكذا 
يتبينّ أنه ليس في كل مورد إذا ترك جميع الأطراف يلزم منه ترخيص قطعي في المخالفة الواقعيـة ، 

ـــا ني ، فلـــو تركهـــا جميعـــا لا يوجـــد يوجـــد عنـــده تـــرخيص فعلـــي بإجـــراء أصـــالة الـــبراءة إذا فعـــل الث
تـــرخيص قطعـــي في المخالفـــة الواقعيـــة ، ولـــو فعلهـــا جميعـــا لا يوجـــد تـــرخيص قطعـــي في المخالفـــة 
الواقعية ، ويوجـد الترخـيص إذا فعـل الـبعض وتـرك الـبعض الآخـر ولا يلـزم منـه تـرخيص قطعـي في 

الترخـيص القطعـي في المخالفـة  المخالفة الواقعية ، فهـم يقولـون في مثـال إذا تـرك الطـرفين يلـزم منـه
الواقعيــة ، ونحــن نــذكر مثــالا إذا تــرك جميــع الأطــراف لا يلــزم منــه الترخــيص القطعــي في المخالفــة 
الواقعيــة لأنــه إذا تركهــا جميعــا لا يوجــد عنــده تــرخيص لأن الشــارع رخَّــص لــه أن يجــري الــبراءة إذا 

يفعــل الثــاني فــلا يوجــد تــرخيص ، ولم فعــل الثــاني ، وهــو لم يفعــل الأول فــلا يوجــد تــرخيص ، ولم 
يفعـــل الثالـــث فـــلا يوجـــد تـــرخيص ، فحينمـــا يـــترك الجميـــع لا يوجـــد تـــرخيص ، وحينمـــا يرتكـــب 
الجميـــع لا يوجـــد تـــرخيص ، وفي فعـــل الـــبعض وتـــرك الـــبعض الآخـــر يوجـــد تـــرخيص احتمـــالي لا 

 ترخيص قطعي ، فلم يلزم الترخيص قطعي في المخالفة الواقعية .
 

 الكتاب : التطبيق على
 الرد الثاني على الوجه الأول :

ن تصبح كلها فعلية أ مكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكنهذا على أن بالإ    
ن تفــترض أطــراف العلــم وذلــك بأ، الواقعيــة  في وقــت واحــد ليلــزم الترخــيص القطعــي في المخالفــة

د بـــترك أحـــد بديليـــه في كـــل طـــرف مقيَّـــ الترخـــيص نأويفـــترض ) -لا ثنائيـــة  -(جمـــالي ثلاثيـــة الإ
(، ففي هـذا الوقـت عنـده تـرخيص ، وأمـا إذا تـرك جميـع الأطـراف فـلا الآخر (البديل) وارتكاب 

يوجد ترخيص ، وإذا ارتكب جميع الأطراف فلا يوجد ترخيص ، وإذا فعـل الـبعض دون الـبعض 
 .الآخر يوجد ترخيص احتمالي لا قطعي) 
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 ح :التوضي

 الخوئي : للسيدالوجه الثاني 
قلـتم إنــه يوجــد إطــلاق في المــورد الأول وإطــلاق في المــورد الثــاني ، والإطــلاق أفــرادي وأحــوالي     

في المورد الأول وفي المورد الثاني ، وقلتم في الإطلاق الأحوالي إن إجـراء الأصـل في الطـرف الأول 
تصا بهذا حيث يوجد إطـلاق مع الإطلاق مع إجرائه في الطرف الثاني ، ولكن الأحوالي ليس مخ

أحوالي بنحو آخر ، ونبينِّ لكم بعـض أنحـاء تقييـدات الإطـلاق الأحـوالي ، هـذا الإطـلاق ودليـل 
ورد الثـاني هــو الوجـود الثــاني الأصـل إجــراؤه في المـورد الأول هــو الوجـود الأول لــه ، وإجـراؤه في المــ

شـمل الرابـع ، تارة �خــذها ، فالأصـل فيــه إطـلاق يشـمل هــذا ويشـمل ذاك ويشـمل الثالــث ويلـه
جميعا معا حـتى لحالـة الآخـر ، هـذا نحـو مـن الإطـلاق الأحـوالي ، وهنـاك نحـو آخـر مـن الإطـلاق 
الأحــوالي ، وهــو إجــراء الإطــلاق أو الأصــل في هــذا قبــل الآخــر ، وإجــراؤه في ذاك بعــد الأول ، 

الآخـــر ومـــن وهـــذه أيضـــا مـــن حـــالات الإطـــلاق الأحـــوالي ، فمـــن حـــالات هـــذا أن يكـــون قبـــل 
حالات ذاك أن يكون بعد الأول ، فيمكن تقييده بتقييد آخر ، تقولون بأن إجراءه مقيَّـد بعـدم 
إجرائه في الفرد الثاني ، وفي الثاني مقيَّد بعدم إجرائه في الفرد الأول ، وذكـر� لكـم نحـوا آخـر مـن 

ح ، فــالمحقق  التقييــد في الإطــلاق الأحــوالي ، وتــرجيح الســنخ الأول علــى الســنخ الثــاني بــلا مــرجِّ
 العراقي يقول بهذه الطريقة ، فيجاب عليه بأنه توجد طريقة ثانية .

 النتيجة :
إذا قلنــا في هــذا الطــرف قبــل الآخــر ، وفي الطــرف الآخــر يوجــد بعــد الأول ، فهــل نجريــه في     

 الأول أو في الثاني ؟
الأصــلين ، ففــي التصــوير الــذي  إذا أجرينــاه فيهمــا معــا فإنــه يحصــل التعــارض والتســاقط بــين    

ذكــره المحقــق العراقـــي حيــث قـــال إن الإطــلاق الأحــوالي في الأول فيـــه إطــلاق شـــامل حــتى لحالـــة 
الإطلاق للآخر ، ونذكر إطلاقا أحواليـا آخـر ، قبـل الآخـر أي الوجـود الأول ، وقبـل الأول أي 

ل في أحـدهما دون الآخـر ، الوجود الثاني ، فيهما إطلاق لدليل الأصل ، فلا بـد أن يجـري الأصـ
 فهل يجري الأصل في الأول أو في الثاني ؟

 أنتم تقولون في الأول ويؤدي المطلوب ، فنسأل : لماذا ليس في الثاني ؟    
 وأيضا يتعارضان ويتساقطان ونصل إلى نفس النتيجة التي هي محل الكلام ، وهو المطلوب .    
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 رد السيد الشهيد على الوجه الثاني :
في الوجــه الثــاني تصـــوير الإطــلاق الأحـــوالي بهــذا النحــو صـــحيح ، ولكــن نحـــن دائمــا عنـــدما     

يتعارض نرفع اليد بالمقدار الذي يقع فيه التعارض ، وأما المقدار الـذي لا يقـع فيـه التعـارض فـلا 
 نرفع اليد عنه ، ومن أجل أن يتضح الوجه الثاني ننتقل إلى الوجه الثالث .

 الخوئي : يدالوجه الثالث للس
 ، وهـو مـا ذكـره السـيدالوجه الثالث في الجواب عن شبهة التخيير الـتي ذكرهـا المحقـق العراقـي     

الخــوئي أيضــا ، يوجــد أصــلان وبكــل واحــد منهــا إطلاقــان : إطــلاق أفــرادي وإطــلاق أحــوالي ، 
بقــى الإطلاقــان فيكــون المجمــوع أربعــة إطلاقــات ، وقلــتم نرفــع اليــد عــن الإطلاقــين الأحــواليـَّينِْ وي

الأفــراد�ن علــى نحــو التخيــير ، هــذه طريقــة ، وتوجــد طريقــة أخــرى وهــي أن نرفــع اليــد مــن أحــد 
الطــرفين بإطلاقــه الأحــوالي والأفــرادي ويبقــى الطــرف الآخــر بإطلاقــه الأحــوالي والأفــرادي ، وهــذه 

فـالأحوالي  الطريقة ممكنة ، ولا مرجح لإحـدى الطـريقتين علـى الأخـرى فيتعارضـان ويتسـاقطان ،
والأفــرادي يتعارضـــان لا فقـــط يقـــع التعـــارض في الأحـــوالي ، والمحقـــق العراقـــي قـــال بالتعـــارض بـــين 
الأحواليين مع حفظ الأفراديين ، والمحقق الخوئي يقول بوجد طريقة أخرى وهي أن نرفع اليد عن 

لا يوجــد طــرف واحــد بمــا فيــه مــن الإطــلاق الأحــوالي والأفــرادي ويبقــى الطــرف الثــاني ، وحيــث 
 ترجيح فيتعارضان ويتساقطان ، فالنتيجة هي وجوب الموافقة القطعية .

 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :
نحن لا نرفع اليد من هنا أو مـن هنـاك جزافـا ، نرفـع اليـد عـن الإطـلاق بالمقـدار الـذي يرتفـع     

فع اليد عن الإطلاق ، وفي المقام لا فيه التعارض والتنافي ، والمقدار الذي لا يقع فيه التنافي لا نر 
يوجــد تعــارض بــين الإطــلاق الأفــرادي لأحــد الطــرفين مــع الإطــلاق الأفــرادي والأحــوالي للطــرف 
الأخــر ، والشــاهد علــى ذلــك هــو أنــه إذا رفعنــا اليــد عــن الإطــلاق الأحــوالي لأحــدهما فــالإطلاق 

"حتى لـو " ، ولا يقول : البراءة"تجري فيّ أصالة الأفرادي ينسجم مع الآخر لأن الطرف يقول : 
" ، فـــلا يتنـــافى مـــع الآخـــر ، فـــالإطلاق الأفـــرادي في الطـــرف الأول لا أجريتـــه في الطـــرف الآخـــر

يتعارض مع الإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي في الطرف الثاني ، فالنتيجة أنه مـا دام أنـه لا 
ق الأحـــوالي فنرفـــع اليـــد عـــن يوجـــد تعـــارض فـــلا نرفـــع اليـــد عنـــه ، والـــذي يتعـــارض هـــو الإطـــلا

، وأما الإطلاق الأفرادي فلا موجب ولا ملاك لرفع اليد عنه ، نعم في الإطلاق الأحوالي أحدهما
يوجد ملاك وهو أنه إذا رفعنا أحدهما فإنه تام ، وحيث إننا لا نعلم أ�ًّ منهما وأن نرفع اليد عن 
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 ، وهـــو التخيـــير الـــذي يقولـــه المحقـــق هـــذا أو ذاك فنقـــوم برفـــع اليـــد عـــن أحـــدهما لا علـــى التعيـــين
 العراقي .

 عودة إلى الوجه الثاني :
الوجــه الثــاني فيــه إطــلاق أحــوالي والــذي يكــون مــع الآخــر وقبــل الآخــر وبعــد الآخــر ، هــذا     

الــذي مــع الآخــر وقبــل الآخــر لا يتعارضــان ، هنــا يوجــد إطــلاق أحــوالي قبــل الآخــر ولا يعارضــه 
خـر ، وإذا رفعنــا اليـد عــن أحـد الإطلاقــين الأحـواليين بالمعــنى الــذي هنـاك إطــلاق أحـوالي بعــد الآ

ذكــر� فإنــه لا يوجــد لــه معــارض ، وأمــا قبــل الآخــر وبعــد الآخــر فكمــا أن هــذا فيــه إطــلاق قبــل 
الآخــــر يعارضــــه الإطــــلاق في الطــــرف الآخــــر بعــــد الآخــــر ، فيوجــــد هنــــا معــــارض لــــه ، وأمــــا في 

ذي يــذكره المحقــق العراقــي فرفــع اليــد عــن أحــدهما لــيس لــه الإطــلاق الأحــوالي الــذي نــذكره وهــو الــ
 معارض ، وحيث لا يمكننا تشخيصه فيتعارضان ويتساقطان .

 إذن :
 الوجه الثاني والوجه الثالث غير تامّين .    

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الخوئي : الوجه الثاني للسيد

فقـد يجـري الأصـل ، عديـدة للتقييـد  دا في كـل طـرف فهنـاك أوجـهمقيَّـ جراء الأصـلإإذا أريد     
ن يكـــون قبـــل أو بأ) -وهـــو الـــذي اقترحـــه المحقـــق العراقـــي  -(دا بـــترك الآخـــر طـــرف مقيَّـــ في كـــل

قبـل الآخـر وبعـد الآخـر أي الوجـود الأول والوجـود الثـاني ،  -( ن يكـون بعـد الآخـرالآخر أو بأ
عــد الآخــر أي يجــري في الوجــود فقبــل الآخــر أي يجــري في الوجــود الأول دون الوجــود الثــاني ، وب

(فلمـاذا تقولـون بأن تلـك الطريقـة  ح لتقييـد علـى تقييـد ؟مـرجِّ  فـأيّ ) -الثاني دون الوجود الأول 
 فقط هل التي تنتج المطلوب ؟ ، فاذكروا هذه الطريقة أيضا .)

 رد السيد الشهيد على الوجه الثاني :
بقــاء الحالــة الــتي لا لإفي دليــل الأصــل و  ة معارضــةلغــاء الحالــة الــتي لهــا حالــنمــا يــراد لإإالتقييــد     

(، وفي المقـــام إذا رفعنـــا اليــــد عـــن الإطـــلاق الأحــــوالي الآخــــر  معـــارض لهـــا مــــن حـــالات الطـــرف
لأحدهما فلا يوجد معارض في الطرف الآخر ، وأما هنا قبل الآخـر وبعـد الآخـر فكمـا أن دليـل 

لاق لبعـد الآخـر ، فـلا يمكـن أن يبقـى الأصل له إطلاق لقبـل الآخـر كـذلك دليـل الأصـل لـه إطـ
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مــا أو ،  ، والحالــة الــتي لا معــارض لهــا كــذلك هــي حالــة تــرك الطــرف الآخــرأحــدهما دون الآخــر) 
الآخر حالة كونه بعد صاحبه  حالة كونه قبل الآخر مثلا فجر�ن الأصل فيها يعارض جر�نه في

 .(الذي هو الوجود الثاني) 
 الخوئي : الوجه الثالث للسيد

في كــل مـن الفــردين لحالــة  طـلاق أحــواليّ إالطـرف ولــذاك و  لهــذا فــراديّ أطـلاق إلـدليل الأصــل     
 معــا كــذلك ينــدفع ينِْ طلاقــين الأحــواليـَّ والمحــذور كمــا ينــدفع برفــع اليــد عــن الإ تــرك الآخــر وفعلــه ،
، (دون الطـــرف الآخـــر) في أحـــد الطـــرفين خاصـــة  والأحـــواليّ  فـــراديّ طـــلاق الأبرفـــع اليـــد عـــن الإ

(فيتعارضـان حـد الـدفعين علـى الآخـر ح لأمـرجِّ لا يوجـد فـ(وحيث إننا لا نعلـم أنـه هـذا أو ذاك) 
ح) .  ويتساقطان ، وأحد الدفعين ينتج التخيير والدفع الثاني لا ينتج التخيير ولا يوجد مرجِّ

 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :
لـدفع الأول للمحـذور لــيس لـه معــارض ا ن مــا يبقـى تحـت دليــل الأصـل بموجــبأح هـو المـرجِّ     

(، فإذا رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوالي لأحدهما فلا يوجد معارض ، فإذا رفعنا اليـد عـن أصلا 
الـدفع  ، ومـا يبقـى تحتـه بموجـبالإطلاق الأحوالي في أ فإن ب لا تقول لماذا لا ترفع اليد عني ) 

يبقى هناك معارض ، فـإذا تريـد أن ترفـع  (، فحتى لو رفعت اليدالآخر الذي يقترحه له معارض 
اليد عن هذا فلماذا لا ترفع اليد عن ذاك ، فهذا له معارض (، فإذا أرد� رفع اليد عن الإطلاق 

، فرفــــع اليــــد عــــن أحــــدهما لــــه  الأحــــوالي والأفــــرادي في أ فــــإن ب تقــــول لمــــاذا لا ترفــــع اليــــد عــــني
ن رفـع اليـد عـن أحـدهما فلـيس لـه معـارض ، ، وأما بالنحو الذي يـذكره المحقـق العراقـي فـإمعارض

 .الخوئي له معارض)  فالدفع الثاني الذي يقترحه السيد
 

 ح :التوضي
 الوجه الرابع :

، والحكـــم الظـــاهري الـــذي ينتجـــه  ل المطابقـــة للواقـــعالحكـــم الظـــاهري يجـــب أن يكـــون محتمَـــ    
يبـاح لـك شـرب المـاء "لـك :  التخيير غـير محتمَـل المطابقـة للواقـع لأن هـذا الحكـم الظـاهري يقـول

" ، والحكمان الواقعيان همـا لك شرب الخمر إن تركت شرب الماء إن تركت شرب الخمر ، ويباح
شــرب المــاء مطلقــا وحرمــة شــرب الخمــر مطلقــا ، وكلاهمــا لــيس بمشــروط ، وهــذا الحكــم الظــاهري 

 بقة للواقع لا أنمخالف للواقع قطعا ، ويشترط في صحة الحكم الظاهري أن يكون محتمَل المطا
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 نعلم بأنه مخالف للواقع .
 

 إذن :
الوجــه الرابــع يقــول إنــه بنــاء علــى هــذين الترخيصــين المشــروطين وهمــا حكمــان ظــاهر�ن ونحــن     

نعلــم بمخالفتهمــا للواقــع لأن الواقــع هــو إمــا الإباحـــة بــلا قيــد وإمــا الحرمــة بــلا قيــد ، والحكمـــان 
 مع القيد والحرمة مع القيد . الترخيصيان الظاهر�ن يثبتان الإباحة

 
 رد السيد الشهيد على الوجه الرابع :

لم يثبت أنه في الحكـم الظـاهري نحتـاج إلى احتمـال المطابقـة للواقـع ، فـالحكم الظـاهري يحتـاج     
 إلى ركنين :

 الركن الأول :
 الشك في الواقع .    

 الركن الثاني :
 والتعذير عن الواقع .أن يكون الحكم الظاهري صالحا للتنجيز     
وإذا علمنــا بالحكــم الــواقعي فــلا يرتفــع ولا يوجــد مجــال للحكــم الظــاهري ، وهنــا نحــن لا نعلــم     

بالحكـــم الـــواقعي لأنـــه عنـــد� علـــم إجمـــالي ، ونرفـــع اليـــد عـــن الحكـــم الظـــاهري إذا علمنـــا بالحكـــم 
اقـــع ، ويوجـــد هنـــا في الـــواقعي تفصـــيلا ، وفي الحكـــم الظـــاهري نحتـــاج إلى قيـــدين : الشـــك في الو 

الواقــع ، وصــلاحية الحكــم الظــاهري للتنجيــز والتعــذير عــن الواقــع ، ولا يشــترط في صــحة الحكــم 
الظــاهري أكثــر مــن هــذين الــركنين ، فــلا يشــترط احتمــال المطابقــة للواقــع ، بــل قــد نعلــم بمخالفــة 

إقـراره يوجـب  الحكم الظاهري للحكـم الـواقعي ، مثلمـا لـو أن شخصـا أقـر علـى نفسـه بالسـرقة ،
رد المــال إلى صــاحبه ، وإذا أقــر مــرة واحــدة فــلا يجــوز قطــع أصــابعه ، وهــذا الحكــم مخــالف للواقــع 
قطعا لأنه إما أن يكون سارقا في الواقع فيجب أخذ المال منه وقطع أصابعه وإما أنه ليس سارقا 

 في الواقع فلا يجوز أخذ المال منه ولا قطع أصابعه .
 

 إذن :
ظاهري لا يشترط فيه احتمال مطابقة الواقع ، وإنما يشترط ركنـان فقـط : الشـك في الحكم ال    

 الواقع ، وصلاحية الحكم الظاهري للتنجيز والتعذير عن الواقع .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الرابع :

والترخـيص المشـروط لـيس  ، الـواقعي  ل المطابقـة للحكـمالحكم الظـاهري يجـب أن يكـون محتمَـ    
الحرمـة المطلقـة  مـاإن ما هو ثابت في الواقـع لأ) الواقعي ل المطابقة للحكممحتمَ (أي ليس ك كذل

 .(، ولا توجد حرمة مقيَّدة ولا ترخيص مقيَّد) ما الترخيص المطلق إو 
 ردّ السيد الشهيد الوجه الرابع :

 :مران أيشترط فيه  نماإو ، لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري     
 مر الأول :الأ

 .أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا     
 الأمر الثاني :

 . الحكم الواقعي أو التعذير عن الحكم الواقعي الحكم الظاهري صالحا لتنجيز أن يكون    
 وفي مقامنا يتوفر في الحكم الظاهري كلا الأمرين .    

 إذن :
 الوجه الرابع في دفع الشبهة غير تام أيضا .    

 

 : حالتوضي
 الوجه الخامس :

 توجد ثلاث مقدمات مطوية في كلام السيد الشهيد لا بد من الإشارة إليها :    
 المقدمة الأولى :

 -أعــم مــن أن يكــون إلزاميــا أو غــير إلزامــي وواقعيــا أو غــير واقعــي أي ظــاهري  -كــل حكــم      
 عندما يجعله المولى له مدلولان تصديقيّان :

 المدلول الأول :
ا يحكيه الإنشاء ، هذا الإنشاء الذي أنشأه المـولى في مقـام الجعـل ووصـل إلينـا في مقـام هو م    

الدلالــة ، وهــو في مقــام الجعــل والإنشــاء لــه معــنى ، وأمــا هــل هــو حكــم إلزامــي أو ترخيصــي أو 
واقعي أو ظاهري أو متعلِّق بالجامع أو متعلِّق بالواقع فهذه كلها مـؤدَّ�ت الإنشـاء والجعـل ومقـام 

 الدلالة .
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 المدلول الثاني :
ســـواء كــــان أمـــرا أم �يــــا أم واقعيــــا أم  -أننـــا بنينــــا علـــى مســــلك العدليـــة مــــن أن كـــل حكــــم     

�شــئ عــن مصــالح ومفاســد ، والمــدلول الثــاني هــو أن هــذا الإنشــاء يحكــي عــن تلــك  -ترخيصــيا 
 المبادئ .

 إذن :
ان : المـــــدلول الأول هـــــو المـــــدلول المقدمـــــة الأولى تقـــــول إن لكـــــل حكـــــم مـــــدلولان تصـــــديقيّ     

الإنشــائي وهــو الإيجــاب والتحــريم والترخــيص ونحــو ذلــك ، والمــدلول الثــاني هــو المــدلول الحكــائي 
 وهو ثبوت مبادئ الحكم من المصلحة والحب أو المفسدة والبغض ونخوها من مبادئ الأحكام .

 المقدمة الثانية :
لــه طريقتــان مــن  -ســواء كــان إلزامــا أو ترخيصــا  -الحكــم إذا كــان واقعيــا في مقــام الإنشــاء     

 الجعل والإنشاء :
 لنطبِّق أولا على الحكم الواقعي الإلزامي ، و�تي إلى الطريقتين :    

 الطريقة الأولى :
يقــول المــولى : " تجــب عليــك صــلاة مــا " ، هنــا الحكــم الــواقعي متعلــِّق بالجــامع لا بهــذا الفــرد     

 نحو من تعلّق الحكم الواقعي بمتعلَّقه .ولا بذاك الفرد ، هذا 
 الطريقة الثانية :

يقـــول المـــولى : " يجـــب عليـــك صـــيام شـــهرين متتـــابعين إذا تركـــت إطعـــام ســـتين مســـكينا " ،     
 الحكم الواقعي ليس هو الجامع بل هو الإلزام بأحد الفردين عند ترك الآخر .

تكــون كــذلك لأنــه  -أي مبــادؤه  -ديقي والمــدلول الإنشــائي للحكــم الإلزامــي مدلولــه التصــ    
يوجد تطابق بين مقـام الإثبـات ومقـام الثبـوت ، فكمـا في مقـام الإثبـات الحكـم الـواقعي الإلزامـي 
يمكن أن يكون له نحوان من التعلّق إما تعلّق بالجامع وإما تعلّق بأحدهما عند تـرك الآخـر كـذلك 

لمبــادئ قائمــة بالجــامع وإمــا قائمــة بالإتيــان مبــادئ الحكــم الإلزامــي تكــوم بنحــوين إمــا أن تكــون ا
بأحدهما عند ترك الآخـر ، فلـو تركهمـا معـا فإنـه يسـتحق عقـوبتين لأن عليـه واجبـين وكـل منهمـا 
فيـــه افعلـــه إن لم تفعـــل الآخـــر ، وهـــو لم �تِ بهمـــا معـــا فوجبـــا عليـــه معـــا ، فصـــار عليـــه واجبـــان 

 .امع فعليه عقوبة واحدة إذا تركهمتعلِّقا بالجفيستحق عقوبتين إذا تركهما معا ، وإذا كان الحكم 

٩٣ 
 



 إذن :
كمــا أنــه في مقــام الجعــل والإنشــاء للحكــم الــواقعي الإلزامــي يوجــد نحــوان : تعلّــق بالجــامع أو      

تعلّق بأحدهما عند ترك الآخر كذلك مبادئ الحكم الواقعي الإلزامي له نحوان مـن التعلـّق : تعلـّق 
 د ترك الآخر ، وهذا معقول .بالجامع أو تعلّق بأحدهما عن

و�تي إلى الحكم الظاهري لنرى أن هذه الخصوصية موجودة أيضا في الحكم الظاهري أو غير     
 موجودة ، فيأتي السؤال التالي :

 هل الحكم الظاهري في مقام الإنشاء يعقل فيه النحوان والطريقتان أو لا يعقل ؟    
 الجواب :

لا يعلمـــون" ، وتارة أخـــرى يقـــول : رفُــِـعَ مـــا ، تارة المـــولى يقـــول : " لطريقتـــاننعـــم يعقـــل فيـــه ا    
 " .ر ورفعت اليد عن ذاك عند ترك هذارفعت اليد عن هذا عند ترك الآخ"

 إذن :
 في مقام جعل وإنشاء الحكم الظاهري كلا النحوين معقول ، و�تي السؤال التالي :    
 يوجد نحوان ؟هل في مقام المبادئ هل يوجد نحوان أو لا    

 الجواب :
في مقام المبادئ لا يوجد نحوان من التعلّق بحسب مبادئ الحكم الظاهري لأن مبادئ الحكم     

الظـــاهري ليســـت مســـتقلة عـــن مبـــادئ الحكـــم الـــواقعي ، ومـــن هنـــا إذا وجـــد� تخيـــيرا فمبـــادؤه في 
ك الآخـــر ، وعلـــى الجـــامع أو في هـــذا أو ذاك ، ولا يعقـــل أن تكـــون المبـــادئ في اثنـــين بشـــرط تـــر 

تفسـير الحكــم الظـاهري عنــد السـيد الشــهيد وهـو التــزاحم في مقـام الحفــظ أو التـزاحم الحفظــي إذا 
 تعارض عند المولى غرض إلزامي مع غرض ترخيصي فأيهما يقدِّم ؟

إذا كان غرضه الإلزامي مقدَّما على غرضه الترخيصي يحـرّمِ المخالفـة القطعيـة ويوجـب الموافقـة     
، وإذا كان غرضه الترخيصي أهم من غرضه التحريمي والإلزامـي فكمـا لا يوجـب الموافقـة  القطعية

القطعيــة يجــوّزِ المخالفــة القطعيــة ، وأمــا إذا كــان المــولى بــين بــين يعــني إذا تعــارض الغــرض الإلزامــي 
وافقـة مع الغرض الترخيصي فيما يـرتبط بالمخالفـة القطعيـة يقـدِّم الغـرض الإلزامـي وفيمـا يـرتبط بالم

القطعية يقدِّم الغرض الترخيصي ، وإذا قـدَّم العـرض الترخيصـي معنـاه أريـد منـك الجـامع أي هـذا 
أو ذاك بمــا يحقــق الجــامع ولا توجــد خصوصــية في أحــد الطــرفين ، ولــو كــان يوجــد خصوصــية في 

 أحد الطرفين لقدَّمه على الطرف الآخر .

٩٤ 
 



 إذن :
قيقــا بــين الحكــم الــواقعي وبــين الحكــم الظــاهري في مــن مبــاني الســيد الشــهيد أن هنــاك فرقــا د    

الكشف عن المبادئ ، فـالحكم الـواقعي كمـا يُـعْقَـلُ في مقـام الإنشـاء نحـوان مـن التعلـّق كـذلك في 
مقام المبادئ نحوان مـن التعلـّق ، وأمـا في الحكـم الظـاهري في مقـام الإثبـات يعقـل نحـوان ، ولكـن 

يعقــــل إلا التعلــــق بالجــــامع أو بأحــــدهما المعــــينَّ ، ولا يعقــــل في مقــــام المبــــادئ والواقــــع والثبــــوت لا 
 التعلّق بأحدهما غير المعينَّ أي الإلزام بأحدهما عند ترك الآخر .

 إذن :
كــان الكــلام في الجــواب عــن شــبهة التخيــير ، وفي الإجابــة عــن هــذه الشــبهة نحتــاج إلى بيــان      

 عدة مقدمات :
 المقدمة الأولى :

لـــه مـــدلولان :  -مـــن أن يكـــون إلزاميـــا أو غـــير إلزامـــي وواقعيـــا أو ظـــاهر� أعـــم  -كـــل حكـــم      
مــدلول في مقــام الإنشــاء والجعــل ، ومــدلول آخــر يحكــي عنــه الإنشــاء والجعــل وهــو المبــادئ بنــاء 

 على مسلك العدلية .
 المقدمة الثانية :

ن متعلَّقـــه الجـــامع الحكــم الـــواقعي الإلزامـــي يعقـــل في مقـــام الجعــل وفي مرحلـــة المبـــادئ أن يكـــو     
ويعقــل أن يكــون متعلقــه أحــدهما بعينــه ويعقــل أن يكــون متعلَّقــه أحــدهما لا بعينــه أي كــل طــرف 
عنـــد تـــرك الطـــرف الآخـــر أي يوجـــد إلـــزام بالطـــرف الأول عنـــد تـــرك الطـــرف الثـــاني ويوجـــد إلـــزام 

 بالطرف الثاني عند ترك الطرف الأول .
الإنشـــاء والجعـــل يمكـــن أن يكـــون متعلَّقـــه الجـــامع  وأمـــا بالنســـبة للحكـــم الظـــاهري ففـــي مقـــام    

ويمكن أن يكون متعلَّقه أحدهما المعينَّ ويمكن أن يكون متعلَّقه أحدهما لا بعينه ، ولكن في مقام 
المبــادئ لا يعقــل إلا التعلــق بالجــامع والتعلــق بأحــدهما المعــينَّ ، ولا يمكــن أن يتعلَّــق بأحــدهما غــير 

هما عنــــد تــــرك الآخــــر ، وهــــذا فــــرق دقيــــق بــــين الحكــــم الــــواقعي والحكــــم المعــــينَّ أي الإلــــزام بأحــــد
 الظاهري.

والسبب في ذلك أن الحكم الظاهري ليس له مبادئ مسـتقلة في مقـام جعلـه ، فإمـا تـرخيص     
بعينه وإما إلزام بعينه وإما تعلّق بالجامع ، وأما هذا عند ترك ذاك أو ذاك عند ترك هذا فهـو غـير 

 ر في مبادئ الحكم الظاهري .معقول وغير متصوَّ 

٩٥ 
 



 المقدمة الثالثة :
وهــي محــل الكــلام ويــتمّ بهــا المطلــوب ، تارة �تي إلى الحكــم الظــاهري فنجــد أن مفــاد الحكــم     

الظـــاهري في مقــــام الدلالــــة والإنشــــاء هــــو الترخــــيص في هــــذا الطــــرف عنــــد تــــرك ذاك الطــــرف أو 
  السؤال التالي :الترخيص في ذاك الطرف عند ترك هذا الطرف ، و�تي

 هذا المدلول الإنشائي يكشف عن ماذا في مقام الثبوت ؟    
 الجواب :

المدلول الإنشائي يكشف في مقام الثبوت عن أن الحكم متعلَّق بالجامع ولا يكشف عـن أن     
الحكم متعلِّق بأحدهما المعينَّ ، والمدلول الإنشـائي يحكـي عـن مـدلول تصـديقي أي المبـادئ ، ولا 

كــي عــن أحــدهما بعينــه بــل يحكــي عــن الجــامع لأنــه قلنــا في مقــام الثبــوت لا يمكــن أن يكشــف يح
 الحكم الظاهري عن أحدهما عند ترك الآخر .

 إذن :
ـــعَ مـــا لا يعلمـــون " هنـــا أي أنـــت مـــرخَّص في      لـــو كـــان لســـان الحكـــم الظـــاهري يقـــول : " رفُِ

ر عنــــد تــــرك الطــــرف الأول الطــــرف عنــــد تــــرك الطــــرف الآخــــر وأنــــت مــــرخص في الطــــرف الآخــــ
 لاستكشفنا من هذا اللسان في مقام الثبوت أنه تعلَّق بالجامع .

وأما لو كان اللسان لسان " رفُِعَ ما لا يعلمون " فظاهر هذا اللسان هل هو أنه بعينـه أو لا     
 بعينه ؟

وع عنــك ، المــولى عنــدما يقــول : " رفــع مــا لا يعلمــون " معنــاه أن هــذا الــذي لا تعلمــه مرفــ    
فظــاهر الــدليل في مقــام الإثبــات هــو بعينــه ، ولا يخطــر في الــذهن العــرفي شــبهة المحقــق العراقــي أن 
الطرف الأول بشرط عدم الجر�ن في الطرف الثاني والطرف الثاني بشرط عدم الجر�ن في الطرف 

تعلمــه  الأول ، فــالعرف عنــدما يســمع " رفــع مــا لا يعلمــون " يكــون معنــاه عنــدهم أن الــذي لا
اجْرِ البراءة فيه ، وأما مقيَّدا بعدم الجر�ن في الطرف الآخر فلا يكون ظهورا عرفيا لـ " رفع ما لا 

 يعلمون " .
 إذن :

ص المـــؤمِّن وهـــو " رفـــع مـــا لا يعلمـــون " ظـــاهره العـــرفي في مقـــام      عنـــدما �تي إلى الـــدليل المـــرخِّ
علِّق بالجامع فهو خلاف الظهور العرفي فلا بـد مـن الإثبات أنه بعينه ، وإذا أرد� أن نقول إنه مت

 وجود قرينة تدل على تعلقه بالجامع لأنه خلاف الظهور العرفي ، فيأتي السؤال التالي :

٩٦ 
 



 هل توجد قرينة على تعلقه بالجامع أو لا توجد قرينة ؟    
 الجواب :

بـوت ، وفي مقـام الإثبـات توجد عند� قرينة على الخلاف لأن مقام الإثبـات يطابقـه مقـام الث    
والدلالــة عنــد� بعينــه لا بالجــامع ، فيكــون الحكــم الظــاهري في مقــام الثبــوت هــو بعينــه ، وكــلام 

، في مقام اللفظ والإثبات والدلالـةالمحقق العراقي يُـرْجِعُ مقام الثبوت إلى الجامع ، ولا توجد قرينة 
المـــولى يقيِّـــد جـــر�ن الأصـــل في هـــذا ويمكـــن أن توجـــد قرينـــة عقليـــة لأنـــه لـــيس مـــن المســـتحيل أن 

الطرف بترك ذاك الطرف ، وهـذا ممكـن عقـلا ، ولكـن كلامنـا لـيس في عـالم الإمكـان العقلـي بـل 
في عـالم الظهــورات اللفظيــة العرفيـة بأن الــبراءة تجــري أو لا تجـري ، يوجــد عنــد� دليـل وهــو " رفــع 

لتطـابق بـين مقـام الإثبـات ومقـام الثبـوت ما لا يعلمون " ، وظهوره العرفي يقول بعينـه ، وأصـالة ا
أنـه في المبـادئ أيضــا يوجـد بعينـه ، فلــو عملنـا بمقالـة المحقــق العراقـي لا بـد أن نحــوِّل مقـام الثبــوت 

 من التّعلّق بعينه إلى التعلق بالجامع ، ولا توجد قرينة في مقام الإثبات تدل على ذلك .
 إذن :

نتيجــة منهـا ، والنتيجـة هـي أن التخيـير خـلاف الظهــور هـذه هـي المقـدمات الثلاثـة و�خـذ ال    
العرفي للدليل ، وإطلاق الدليل لا يساعد عليه ، وقد مرّ في بحث " الإطلاق " في القسم الأول 
من الحلقة الثالثة أن الأمر الـذي نريـد أن نثبتـه لا بـد أن يكـون الـدليل �ظـرا إليـه حـتى نقـول بأن 

ذي يقوله المحقق العراقي ليس أمرا عرفيا ، فلا يمكن أن نقـول إن الإطلاق شامل له ، والتخيير ال
دليــل الأصــل فيــه إطــلاق يشــمل التخيــير الــذي يقولــه المحقــق العراقــي ، فالأصــل المــؤمِّن إمــا يجــري 

 وإما لا يجري لا أنه يجري على التخيير ، وهذا خلاف إطلاق دليل أصل البراءة الشرعية .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 ه الخامس :الوج
وهـــو  -( الترخـــيص الظـــاهري  ن مفـــاد دليـــلأ الجـــواب وحاصـــل، وهـــو التحقيـــق في الجـــواب     

وهــو المـدلول الثــاني الــذي يحكــي  -(ومدلولــه التصــديقي ) -المـدلول الأول وهــو الإنشــاء والجعـل 
علـــى  بـــراز عـــدم اهتمـــام المـــولى بالـــتحفظإهـــو ) -عنـــه الإنشـــاء والجعـــل الـــذي هـــو مفـــاد الـــدليل 

(، فــالحكم الظـــاهري لـــيس لــه متعلَّـــق ومبــادئ في نفســـه بـــل يــبرز اهتمـــام المـــولى لغــرض اللزومـــي ا
وعدم اهتمامه باللـزوم الـواقعي ، فـالمولى إمـا يهـتم مطلقـا ، أو لا يهـتم مطلقـا ، أو يهـتم بـين بـين 
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قطعيــة يهــتم حيــث إنــه فيمــا يــرتبط بالمخالفــة القطعيــة يهــتم المــولى بالإلــزام وفيمــا يــرتبط بالموافقــة ال
المولى بالترخيص ، ولا توجد قرينة على أحد الطرفين فيصير متعلقـا بالجـامع ، وهـذه هـي المقدمـة 
الثانيـة وهــي أنـه مــع البــين بـين لا يمكــن للحكــم الظـاهري أن تكــون مبــادؤه متعلِّقـة بالإلــزام بأحــد 

، ومعـــنى لجـــامع) الطـــرفين أو الترخـــيص بأحـــد الطـــرفين عنـــد تـــرك الآخـــر فيصـــير التعلـــق تعلّقـــا با
أي بالنحـــو الـــذي لا يهـــتم بالطـــرف الأول بشـــرط تـــرك  -(افـــتراض ترخيصـــين مشـــروطين كـــذلك 

اهتمــام المــولى  ن عــدم) هــو أ-الطــرف الثــاني ولا يهــتم بالطــرف الثــاني بشــرط تــرك الطــرف الأول 
وعـــــدم الـــــتحفظ هـــــو  -(خـــــر الآ بالـــــتحفظ علـــــى الغـــــرض اللزومـــــي في كـــــل طـــــرف منـــــوط بـــــترك

اللزومـي المعلـوم  بالـتحفظ علـى الغـرض لمـولىنه في حالة تركهما معا لا اهتمام لأو  ،) -الترخيص
(، فمعناه لا يهتم المـولى مطلقـا ، والمحقـق الخـوئي أشـكل بأنـه في حالـة تركهمـا معـا يحصـل جمالا إ

(بالبيــان الــذي ل لــه كــل هــذا لا محصَّــيقــول الســيد الشــهيد بأن  و  تــرخيص في المخالفــة الواقعيــة) ،
ه السـيد الشـهيد في الفـرق بـين الحكـم الـواقعي والحكـم الظـاهري حيـث إن الحكـم الظــاهري لا بيّنـ

يعقل أن يكون مقيَّدا في عالم المبادئ ، ففي عالم المبادئ إما بعينه وإمـا بالجـامع ، وأمـا أن نقـول 
قصـة مرتبـة � نمـا هـو ثبـوتإن المعقـول لأإن هذا عند ترك ذاك وذاك عند ترك هذا فغـير معقـول) 

(، فإمــا أن يهــتم جمــال المعلــوم بالإ مــن الاهتمــام للمــولى تقتضــي الــتحفظ الاحتمــالي علــى الواقــع
المولى مطلقا باللزوم فيقتضي حرمة المخالفة القطعيـة ووجـوب الموافقـة القطعيـة ، وإمـا أن لا يهـتم 

ا بــين بــين مطلقــا باللــزوم فيقتضــي جــواز المخالفــة القطعيــة وعــدم وجــوب الموافقــة القطعيــة ، وإمــ
ا فيجـــب عليـــه الجـــامع أي هـــذا أو ذاك ، فـــالحكم الظـــاهري يتعلَّـــق في مقـــام الثبـــوت  فيكـــون مخـــيرَّ

، بالجامع ، والتعلق بالجامع هو التحفظ الاحتمالي وتكون المخالفة احتمالية والموافقة احتماليـة) 
امع لا أحــدهما أي أن الحكــم الظــاهري في مقــام الثبــوت والمبــادئ متعلقــه الجــ -(واســتفادة ذلــك 

لا يعـــني  -(طـــلاق دليـــل الأصـــل لا يمكـــن بإ ثباتهمـــاإمـــن الترخيصـــين المشـــروطين المـــراد ) -بعينـــه 
أي  -(لا بالتأويل ) إ-الاستحالة العقلية بل هو خلاف الظهور العرفي لـ " رفع ما لا يعلمون " 

لجـامع ، ولا توجـد أن نتصرف في الظهور الذي هو " بعينه " حتى يكـون مقـام الثبـوت متعلقـا با
 الطــــرفين ي في أحــــدأالجــــامع  رجاعهمــــا إلى الترخــــيص فيإو ) -قرينــــة حــــتى نتصــــرف في الظهــــور 

أي نـؤوِّل ذلـك الـذي " بعينـه " إلى الجـامع حـتى يكـون  -(، وهـذه العنايـة (حتى يصح التأويل) 
لعـرفي ، (لأنـه خـلاف الظهـور اطـلاق دليـل الأصـل إلا يفي بها ) -ترخيصا مشروطا في الطرفين 

ولا نســتفيد ذلــك مــن إطــلاق دليــل الأصــل ، ففــي مقــام الثبــوت قبلنــا أن الحكــم الظــاهري يتعلــق 
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بالجامع ، و�تي إلى مقام الإثبات فالدليل لا يوجد فيـه إطـلاق لأن الظهـور العـرفي هـو في المعـينَّ 
يوجــد مــا هــو لا في الجــامع ، وفي مقــام الإثبــات لا يوجــد عنــد� مــا يحــوِّل ذلــك إلى الجــامع بــل 

 .خلافه وهو " رفع ما لا يعلمون " ، وهذه هي المقدمة الثالثة) 
 النتيجة :

والقول بالاقتضاء إذ على كل  في ضوء ما تقدم قد يقال : إنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية    
علـم (، وهذه المعركة القائمة بين الأعلام في أن الالأطراف  حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض

الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو مقتضية لوجوب الموافقة القطعية تبينّ أنـه لا توجـد 
ثمــرة لهــا ، فتجــب الموافقــة القطعيــة ســواء قلنــا بالعليــة أو قلنــا بالاقتضــاء لأن شــبهة التخيــير قــد تم 

الشـهيد يقـول بأنـه (، والسـيد ق الثمـرة في بعـض الحـالات ولكن سـيظهر فيمـا �تي تحقّـدفعها) ، 
 :توجد ثمرات مختلفة مبتنية بين القولين ، و�تي إلى بعض الحالات) 
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 متن الكتاب :
 جر�ن الأصل في بعض الأطراف بلا معارض :

في بعـــض  نثبـــات جـــر�ن الأصـــل المـــؤمِّ ن دليـــل الأصـــل لا يفـــي لإأاتضـــح ممـــا ســـبق      
 حالات : كن قد تستثني من ذلك عدةول، وذلك بسبب المعارضة ، الأطراف 

وفي الطــرف الآخــر  نجمــالي أصــل واحــد مــؤمِّ منهــا : مــا إذا كــان في أحــد طــرفي العلــم الإ    
أحــدهما حاكمــا علــى الآخــر ورافعــا  أصــلان طوليــان ، ونقصــد بالأصــلين الطــوليين أن يكــون

 لموضوعه تعبدا .
 إ�ءيـــن أحـــدهما مجـــرى لأصـــالة �ء مـــردد بـــينإجمـــالا بنجاســـة إ ن يعلـــمأومثـــال ذلـــك :     

 والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معا بناء على أن الاستصحاب الطهارة فقط ،
الطـرف الأول  ن أصـالة الطهـارة فيأحاكم على أصالة الطهارة ، فقد يقـال في مثـل ذلـك : 

ثـاني في أصـالة الطهـارة للطـرف ال ولا تـدخل، تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثـاني 
الاستصــحاب ومتوقفــة علــى عدمــه فكيــف تقــع طرفــا  هــذا التعــارض لأ�ــا متــأخرة رتبــة عــن

 للمعارضة في مرتبته ؟
ـــتم إن المقتضـــى لهـــا : أوبكلمـــة أخـــرى      ـــاتا لا ي وهـــو  لا بعـــد ســـقوط الأصـــل الحـــاكمإثب

وإذا  الطـرف الأول ،  والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين أصـالة الطهـارة في، الاستصحاب 
 فكيف يكون طرفا فيها ؟ كان الأصل متفرعا في اقتضائه للجر�ن على المعارضة

وجــرى الأصــل  لاً ســقط المتعارضــان أوَّ  وإذا اســتحال أن يكــون طرفــا في تلــك المعارضــة    
 الطولي بلا معارض .

بذاتــه وتــوفر دليــل  جمــاليومنهــا : مــا إذا كــان دليــل الأصــل شــاملا لكــلا طــرفي العلــم الإ    
 .لا أحد الطرفين إأصل آخر لا يشمل 

ــال ذلــك : أن يكــون     ن وكــان أحــدهما كــل مــن الطــرفين مــوردا للاستصــحاب المــؤمِّ  ومث
وتجـري  مـوردا لأصـالة الطهـارة ، ففـي مثـل ذلـك يتعـارض الاستصـحابان ويتسـاقطان خاصة

أو  وأصــالة الطهـــارة أصــالة الطهــارة بـــدون معــارض ســواء قلنـــا بالطوليــة بــين الاستصـــحاب
مـا يصـلح لمعارضـتها لا مـن دليـل  ن أصـالة الطهـارة في طرفهـا لا يوجـدبالعرضية ، وذلك لأ

 .الاستصحاب  أصالة الطهارة نفسها ولا من دليل
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بحسـب الفـرض ليتعـارض  ن دليل أصـالة الطهـارة لا يشـمل الطـرف الآخـرما الأول فلأأ    
، تعارض في داخله بين استصحابينبالمبتلى  ن دليل الاستصحابما الثاني فلأأالأصلان ، و 

 ن يعارض غيره .أوالمجمل لا يصلح ، جماله إيوجب  والتعارض الداخلي في الدليل
مـورده بأصـل معـارض  ومنها : أن يكون الأصل المؤمن في أحـد الطـرفين مبتلـى في نفـس    
 .ز دون الأصل في الطرف الآخر منجِّ 
ءيـن وكـل منهمـا مجـرى لاستصـحاب الطهـارة في جمالا بنجاسة أحد إ�إ ن يعلم: أومثاله     

عـدم العلـم  نفسه غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه مـع
الطهارة في الطرف الآخر بـلا  بالمتقدم والمتأخر منهما ، فقد يقال حينئذ بجر�ن استصحاب

مـــورده باستصـــحاب  بالمعارضـــة في نفـــس ن استصـــحاب الطهـــارة الآخـــر ســـاقطمعـــارض لأ
فاستصـــحاب الطهـــارة ، التعــارض يكـــون ثلاثيـــا  نوقـــد يقـــال في مقابـــل ذلـــك بأ، النجاســة 

واحــد ، وتحقيــق الحــال مــتروك إلى مســتوى أعمــق مــن  المبتلــى يعــارض استصــحابين في وقــت
 البحث .

تعبيرا عمليا عن الثمـرة  وإذا صح جر�ن الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك    
  القول بالعلية والقول بالاقتضاء .بين
ــة و  جمــالي يســتدعي حرمــة المخالفــةن العلــم الإأوقــد تلخــص ممــا تقــدم      ــه كلمــا أالقطعي ن

حكـــم العقـــل بوجـــوب الموافقـــة  نـــة في أطرافـــه وتســـاقطتتعارضـــت الأصـــول الشـــرعية المؤمِّ 
لمســـلك حـــق  ان شـــرعي وفقًـــبقائهـــا بـــلا مـــؤمِّ  ز الاحتمـــال في كـــل شـــبهة بعـــدالقطعيـــة لتنجّـــ

جمـالي فيعتـبر تنجـز جميـع الأطـراف الأصـول يسـتند إلى العلـم الإ ، وحيث إن تعـارضالطاعة
 جمالي .نفس العلم الإ ثارآمن 
أو ، نــوع واحــد  جمــالي بــين أن يكــون المعلــوم تكليفــا مــنولا فــرق في منجزيــة العلــم الإ    

 أو حرمة الآخر . يءتكليفا من نوعين كما إذا علم بوجوب ش
ن العلـم التكليـف لأ كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفـس التكليـف أو موضـوع    

ولكــن علــى شــرط أن يكــون  ،بالتكليــف  جمــاليجمــالا يســاوق العلــم الإإبموضــوع التكليــف 
مــا إذا كــان جــزء الموضــوع للتكليــف أو ، للتكليــف الشــرعي  جمــال تمــام الموضــوعالمعلــوم بالإ

 لتقادير فلا يكون العلم منجزا لأنه لا يساوق حينئذ العلمعلى بعض ا على كل تقدير أو
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 جمالي بالتكليف .الإ
قطعتين من الحديد منجـزا خلافـا للعلـم  حدىإجمالي بنجاسة ومن هنا لا يكون العلم الإ    
 .ثوبين  جمالي بنجاسة أحد ماءين أوالإ

شـرعي بـل هـي جـزء  ن نجاسة قطعـة الحديـد ليسـت تمـام الموضـوع لتكليـفما الأول فلأأ    
، ملاقــاة المــاء للقطعــة الحديديــة  والجــزء الآخــر، موضــوع لوجــوب الاجتنــاب عــن المــاء مــثلا 

 والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر .
 .ن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه الثاني فلأ ماأو     
المعلـوم هنـا جـزء  نجمـالي بنجاسـة قطعـة حديديـة أو نجاسـة المـاء لأالإ ومثل الأول العلـم    

 .على أحد التقديرين  الموضوع
جمـــالي بالتكليـــف مســـاوقا للعلـــم الإ جمـــاليوالضـــابط العـــام للتنجيـــز أن يكـــون العلـــم الإ    

فــلا ينجــز وتجــري الأصــول المؤمنــة في مــورده  جمــالي كــذلكوكلمــا لم يكــن العلــم الإ، الفعلــي 
المـاء تجـري أصـالة الطهـارة في المـاء  بنجاسة قطعـة الحديـد أو بقدر الحاجة ، ففي مثال العلم

 ثر عملي لنجاسته فعلا .أأصالة الطهارة في الحديد إذ لا  ولا تعارضها
 

 الشرح :
 جر�ن الأصل في بعض الأطراف بلا معارض :

حتى نثبت لكم وجود الثمرة بين القـول بالعليـة والقـول بالاقتضـاء نـذكر بعـض حـالات العلـم     
 الإجمالي :

لى : إذا كــان في أحــد الطــرفين أصــلان طوليـّـان وفي الطــرف الآخــر لا يوجــد إلا الحالــة الأو 
 أصل واحد :

 مثال :
إذا علمنـــا بنجاســـة أحـــد الإ�ءيـــن وكـــان لأحـــدهما المعـــينَّ حالـــة ســـابقة بالطهـــارة ففـــي الإ�ء     

المعــــينَّ يوجــــد أصــــلان وهمــــا استصــــحاب الطهــــارة وأصــــالة الطهــــارة ، وهمــــا أصــــلان طوليّــــان لأن 
الاستصــحاب أصــل عملــي محــرز والطهــارة أصــل عملــي غــير محــرز ، والاستصــحاب يتقــدم علــى 
أصالة الطهارة بالحكومة ، فالاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة ، وفي الطرف الآخر يوجد 
شك في وقوع النجاسة وعدم وقوعها فتوجد أصالة الطهارة ، وفي الطرف الأول تصل النوبة إلى 

١٠٢ 
 



د ســــقوط الاستصــــحاب لأن أصــــالة الطهــــارة المحكومــــة توجــــد بعــــد ســــقوط أصــــالة الطهــــارة بعــــ
الاستصــحاب الحــاكم ، ومــع وجــود الاستصــحاب لا تصــل النوبــة إلى أصــالة الطهــارة ، ويســقط 
الاستصـــحاب عنـــدما يتعـــارض مـــع أصـــالة الطهـــارة في الطـــرف الآخـــر فتصـــل النوبـــة إلى أصـــالة 

ة في الطرف الأول لأنه لا يوجد لها معارض في الطهارة في الطرف الأول ، فتجري أصالة الطهار 
الطرف الآخر ، فإن بنينا على مسلك العلية لا يجري حتى في هذا الطرف ولو بلا معارض لأنـه 
خلاف وجوب الموافقـة القطعيـة ، وإن بنينـا علـى مسـلك الاقتضـاء يجـري بـلا معـارض لأن العلـم 

طعية إذا لم يرَدِْ تـرخيص مـن الشـارع ، وهنـا الإجمالي على هذا المسلك يقتضي وجوب الموافقة الق
ســــقط ،  -وهــــو الاستصــــحاب  -ورد الترخــــيص في الطــــرف الأول بــــلا معــــارض لأن المعــــارض 

ولكن هذا المثال يتم على مبنى المشهور لا علـى مبـنى السـيد الشـهيد لأنـه في الحلقـة الثانيـة تحـت 
ـــبـَبيَ علـــى الأصـــل الــ ـــبـَبيَ مُسَبَّبيِ ـعنــوان " تقـــدّم الأصـــل السَّ  " قـــال الســـيد الشـــهيد إن الأصـــل السَّ

مُسَبَّبيِ أو الأصل المحـرز يتقـدم علـى الأصـل غـير المحـرز إذا كـا� متخـالفين ، ـيتقدم على الأصل ال
وأمـــا إذا كـــا� متـــوافقين فـــلا يتقـــدم بـــل يكـــون أحـــدها في عـــرض الآخـــر ، والمشـــهور قـــالوا توجـــد 

 فة أم متوافقة ، وأشار السيد الشهيد إلى هذا .حاكمية حتى مطلقا سواء كانت الأصول متخال
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جر�ن الأصل في بعض الأطراف بلا معارض :

، في بعـض الأطـراف  نثبـات جـر�ن الأصـل المـؤمِّ ن دليـل الأصـل لا يفـي لإأاتضح مما سـبق     
أنـه بنـاء علـى  (حتى نبينّ لكـمحالات  ولكن قد تستثني من ذلك عدة، وذلك بسبب المعارضة 

 :الاقتضاء يمكن جر�ن الأصل في بعض الأطراف دون البعض الآخر دون العلية) 
 الحالة الأولى :

وفي الطـــرف الآخـــر أصـــلان  نجمـــالي أصـــل واحـــد مـــؤمِّ مـــا إذا كـــان في أحـــد طـــرفي العلـــم الإ     
 الآخر ضوعأحدهما حاكما على الآخر ورافعا لمو  طوليان ، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون

ـــــدا  ـــــين الحكومـــــة تعب ـــــينّ الفـــــرق ب ـــــدما ب ـــــة عن ـــــد الشـــــرعي كمـــــا تقـــــدم في الحلقـــــة الثاني (أي بالتعب
 .والتخصيص) 

 مثال :
والآخـر  أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط ،، د بين إ�ءين �ء مردّ إجمالا بنجاسة إ ن يعلمأ    

 أن الاستصحابالمشهور) (مبنى معا بناء على  ة الطهارةمجرى لاستصحاب الطهارة وأصال
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(، وأمـــا بنـــاء علـــى مبـــنى الســـيد الشـــهيد فهـــذا المثـــال غـــير تام لأن حـــاكم علـــى أصـــالة الطهـــارة 
استصـــحاب الطهـــارة وأصـــالة الطهـــارة مؤدّاهمـــا متّفـــق ، وذكـــر الســـيد الشـــهيد في بحـــث الأصـــل 

جد حكومة ، وإنما الحكومة السَّبَبيِ والمسبَّبيِ وسيأتي في بحث التعارض في الحلقة الثالثة بأنه لا تو 
ــبَبيِ  توجــد في مــورد الاخــتلاف بــين الأصــل المحــرز والأصــل غــير المحــرز مثــل أن يكــون الأصــل السَّ

ن أ، فقـــد يقـــال في مثـــل ذلـــك : يقـــول بالنجاســـة والأصـــل المســـبَّبيِ يقـــول بالطهـــارة أو العكـــس) 
 ولا تـــدخل، ثـــاني الطـــرف الأول تعـــارض استصـــحاب الطهـــارة في الطـــرف ال أصـــالة الطهـــارة في

متـأخرة رتبـة  أصـالة الطهـارة في الطـرف الثـاني أصالة الطهارة للطرف الثـاني في هـذا التعـارض لأن
ة تقــــــع طرفـــــا للمعارضـــــة في مرتبــــــ لافـــــ الاستصـــــحاب الاستصـــــحاب ومتوقفـــــة علــــــى عـــــدم عـــــن

 . الاستصحاب
 :بكلمة أخرى 

ق النائيني وجواب المحقق العراقي ، (يريد السيد الشهيد بهذه الكلمة أن يشير إلى إشكال المحق   
المحقــق النــائيني يقــول إن النتيجــة أنــه توجــد طهــارة واحــدة ولكــن الطــرق المؤدّيــة إليهــا متعــدّدة ، 
طريق من استصحاب الطهارة ، والطريق الآخر من أصالة الطهارة ، وتتعارض هـذه الطهـارة مـع 

 -متعـدّد ، ولكـن المجعـول الـواقعي  تلك الطهارة فتتسـاقطان ، نعـم الجعـل الكاشـف عـن الطهـارة
واحد ، والسيد الشهيد يقول هذا الإشكال صحيح ولكن من قال إن المـولى في  -وهو الطهارة 

الــذي يوجــد في أحــد الطــرفين طريقــان للطهــارة وفي الطــرف الآخــر  -مقــام الإثبــات والكاشــفية 
بتــين ، ففــي الواقــع ونفــس يجعلهمــا في رتبــة واحــدة ، قــد يجعلهمــا في رت -طريــق واحــد للطهــارة 

الأمـــر يقـــول إن الـــذي فيـــه طريـــق واحـــد إلى الطهـــارة إذا تعـــارض مـــع ذاك الـــذي لـــه طريقـــان إلى 
الطهــارة فيــترجح الــذي فيــه طريقــان ، فالــذي فيــه طريقــان مقــدَّم علــى الــذي فيــه طريــق واحــد ، 

وهـو  لأصـل الحـاكملا بعـد سـقوط اإثباتا لا يتم إ لطهارةن المقتضى للذلك قال السيد الشهيد) أ
الطـرف  والسـقوط نتيجـة المعارضـة بينـه وبـين أصـالة الطهـارة فيفي الطرف الثـاني ، الاستصحاب 

متفرعا في اقتضائه للجر�ن على (أي أصالة الطهارة في الطرف الثاني) الأول ، وإذا كان الأصل 
" لأن في مقـام الثبـوت المعارضـة ، ( وقـال السـيد الشـهيد : " إثبـاتا  يكـون طرفـا فيلا ف المعارضة

الطهــــارة واحــــدة لا متعــــددة ، ولكــــن في مقــــام الإثبــــات يوجــــد طريقــــان للطهــــارة والطريــــق الأول 
 يتعارض مع ذاك الطرف ويتساقطان ويبقى الطريق الثاني بلا معارض) .
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 طرفا في تلـك المعارضـة(أي أصالة الطهارة في الطرف الثاني) وإذا استحال أن يكون الأصل     
بـلا معـارض (أي أصـالة الطهـارة في الطـرف الثـاني) وجـرى الأصـل الطـولي  لاً لمتعارضان أوَّ سقط ا

(ثانيا ، وهذه هي نتيجة الاقتضاء ، وأما بناء على العلية فلا يمكن أن يجري الأصل المؤمِّن حتى 
في الطرف الواحـد بـلا معـارض لأن المقتضَـى هـو خـلاف وجـوب الموافقـة القطعيـة الـذي يقتضـيه 

 .لم الإجمالي) الع
 

 ح :التوضي 
كــان الكــلام في أنــه هــل توجــد ثمــرة للقــول بالعليــة وللقــول بالاقتضــاء أو لا توجــد ثمــرة ، فــإذا      

بنينا عـل الاقتضـاء كمـا هـو مسـلك المشـهور أو بنينـا علـى العليـة كمـا هـو مسـلك المحقـق العراقـي 
 فهل تترتّب ثمرة أو لا تترتّب ؟

ه يمكن أن نصوّر عدة ثمرات مترتبّة على المسلكين ، بناء على مسلك السيد الشهيد قال بأن    
العلية لا يمكـن أن يجـري الأصـل المـؤمِّن في بعـض الأطـراف ، وبنـاء علـى مسـلك الاقتضـاء يمكـن 

 أن يجري الأصل المؤمِّن في بعض الأطراف دون البعض الآخر .
رف الأول أصـلان طوليـّان وفي الطـرف وتقدمت ثمرة في الحالة الأولى وهي ما لـو كـان في الطـ    

الثـــاني أصـــل واحـــد ، والأصـــل الحـــاكم في الطـــرف الأول يتعـــارض مـــع الأصـــل في الطـــرف الثـــاني 
ويبقــى الأصــل المحكــوم في الطــرف الأول بــلا معــارض فيجــري الأصــل المحكــوم بنــاء علــى مســلك 

 الاقتضاء ولا يجري بناء على مسلك العلية .
 كا يلي :و�تي إلى ثمرة أخرى      

 الحالة الثانية :
يوجد أصلان ولكنهما ليسا مصداقين لأصل واحد بـل هـذا دليـل لأصـل وذاك دليـل لأصـل     

آخر ، مثلا دليل أصالة الإباحـة ودليـل أصـالة الطهـارة ، وتارة لا يوجـد أصـلان بـل أصـل واحـد 
دليلهمــا واحــد وهــو وهــو أصــالة الطهــارة في الطــرف الأول وأصــالة الطهــارة في الطــرف الثــاني ، وو 

 دليل أصالة الطهارة : " كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس " .
كأصــــالة   -فهنــــا يوجــــد أصــــلان أصــــالة الإباحــــة وأصــــالة الطهــــارة ، ودليــــل أحــــد الأصــــلين      

 مبتلى بمعارض . -كأصالة الطهارة   -غير مبتلى بمعارِض ، ودليل الأصل الآخر  –الإباحة 
 مثال :

 عند� علم إجمالي بنجاسة هذا الماء أو هذا الثوب ، وأصالة الطهارة تجري فيإذا حصل     
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الماء وتجري في الثوب ، ودليل أصالة الطهارة مبتلـى بالمعـارِض ، فـلا يمكـن إجـراء أصـالة الطهـارة 
في الطـــرفين معـــا لأنـــه يلـــزم المخالفـــة القطعيـــة ، ولا إجراؤهـــا في أحـــدهما المعـــينَّ دون الآخـــر لأنـــه 

ح ، ولا إجراؤهمـــا في أحـــدهما غـــير المعـــينَّ تـــرجي لأنـــه خـــلاف ظهـــور  -أي التخيـــير  -ح بـــلا مـــرجِّ
 اللفظ وإطلاق الدليل في مقام الإثبات كما تقدَّم سابقا في جواب شبهة التخيير .

 إذن :
أصالة الطهارة لا تجـري في الطـرفين لأ�ـا مجمَلـة ، فـلا يمكـن أن نجريهـا في الطـرفين معـا أو في     

حـــدهما المعـــينَّ دون الطـــرف الآخـــر أو في أحـــدهما غـــير المعـــينَّ ، وهـــذا الكـــلام في دليـــل أصـــالة أ
 الطهارة .

والآن �تي إلى أصـــالة الإباحـــة ، ولا معـــنى لإجـــراء أصـــالة الإباحـــة في الثـــوب لأن كلامنـــا في     
ين أصــــالة النجاســــة لا في الغصــــبية ، فتجــــري أصــــالة الإباحــــة في المــــاء ، فتوجــــد في أحــــد الطــــرف

الإباحــة وأصــالة الطهــارة ، وتوجــد في الطــرف الآخــر أصــالة الطهــارة فقــط ، فهنــا أصــالة الطهــارة 
تســـقط بالتعـــارض لأن الـــدليل الـــذي دلّ علـــى أصـــالة الطهـــارة لا يمكـــن أن يجـــري في المقـــام لأن 

 أو في دليل أصالة الطهارة مجمَل حيث إن جر�ن أصالة الطهارة فيهما معا أو في أحـدهما المعـينَّ 
 أحدهما غير المعينَّ غير ممكن .

وأمـا دليــل أصـالة الإباحــة فلـيس لــه معـارِض ، فــإن كـان البنــاء علـى مســلك العليـة فــلا يجــري     
لأنــه تجــب الموافقــة القطعيــة ، وإن كــان البنــاء علــى مســلك الاقتضــاء فيجــري لأنــه يلــزم المخالفــة 

ين طوليــّة أم لم يكــن بينهمــا طوليّــة ، وهــذا هــو الاحتماليــة ، فتظهــر الثمــرة ســواء كــان بــين الأصــل
الفرق بين الحالة الثانية والحالـة الأولى ، في الحالـة الأولى تظهـر الثمـرة حينمـا يكـون بـين الأصـلين 
طوليّة فإذا سقط الحاكم تصل النوبة إلى المحكوم ، وأما هنا سواء قلنا إن أصـالة الطهـارة حاكمـة 

عليهـا أم لم نقـل إن أصـالة الطهـارة متقدمـة علـى أصـالة الإباحـة  على أصالة الإباحة أي متقدّمـة
بل في عَرْضِها فأصالة الإباحة تجري ولا تجري أصالة الطهارة لأن أصـالة الطهـارة ابتلـي بالإجمـال 
الــداخلي في دليلــه والمجمَــل لا يمكــن أن يعــارض المبــينِّ ، وهــذا بخــلاف أصــالة الإباحــة فإنــه غــير 

 مجمَل .
 إذن :

الحالـة الثانيـة الـتي تظهـر فيهـا الثمـرة هـي لـو كـان عنـد� أصـلان وهـذان الأصـلان يختلفـان في     
السنخ كأصالة الطهارة وأصالة الإباحة ، أو كاستصحاب الطهـارة وأصـالة الطهـارة فيكـون دليـل 
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الاستصحاب فيهما يجر�ن معا فيبتلي بالإجمال فيبقـى أصـالة الطهـارة بـلا معـارض ، وهنـا سـواء 
ا إن استصحاب الطهارة متقدِّم على أصالة الطهارة أم قلنا إن استصحاب الطهارة في عَـرْضِ قلن

أصــالة الطهــارة ، وهــذا البحــث �تي في محلّــه بأن الأصــلين إذا كــا� متــوافقين فهــل توجــد بينهمــا 
حكومــة أو لا توجــد بينهمــا حكومــة ، ومبــنى الســيد الشــهيد هــو أن الاستصــحاب لــيس مقــدَّما 

الة الطهارة مطلقا بل مقدم عليها بالحكومة إذا كا� يختلفان في المؤدَّى ، والمشهور قالوا على أص
 بأن الاستصحاب مقدَّم على أصالة الطهارة مطلقا سواء وافقه في المؤدَّى أم خالفه في المؤدَّى .

  
 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثانية :

 جمـاليشاملا لكـلا طـرفي العلـم الإ) -يقال أصل ما  الأفضل أن -(ما إذا كان دليل الأصل     
 .لا أحد الطرفين إبذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل 

 مثال :
وكــان ) -كاستصــحاب الطهــارة   -(ن مــن الطــرفين مــوردا للاستصــحاب المــؤمِّ  كــلّ  ن يكــونأ    

لة الطهــارة في (، والمثــال الــذي ذكــر�ه في الشــرح هــو أصــامــوردا لأصــالة الطهــارة  أحــدهما خاصــة
 ، ففـي مثـل ذلــك يتعـارض الاستصـحابان ويتســاقطانالطـرفين وأصـالة الإباحـة في طــرف واحـد) 

وتجــري أصــالة الطهــارة بــدون معــارض (لأن دليــل استصــحاب الطهــارة يبتلــي بالإجمــال فيســقط) 
طهــارة ن أصـالة الة ، وذلـك لأيَّ ضِــرْ وأصـالة الطهـارة أو بالعَ  سـواء قلنـا بالطوليـة بــين الاستصـحاب

لأ�ـا لا تجـري في  -(ما يصلح لمعارضتها لا مـن دليـل أصـالة الطهـارة نفسـها  في طرفها لا يوجد
لأن دليـــــل الاستصـــــحاب بعـــــد أن ابتلـــــى  -(الاستصـــــحاب  ولا مـــــن دليـــــل) -الطـــــرف الآخـــــر 

بالإجمــــال الــــداخلي لأنــــه لا يجــــري في نفســــه بغــــض النظــــر عــــن المعــــارِض الخــــارجي ، وإذا ابتلــــي 
 ) .-داخلي فالمجمَل لا يعارِض المبينَّ الذي هو دليل أصالة الطهارة بالإجمال ال

ن دليـل أصـالة الطهـارة لا فـلأ) -أي لا يعارضها دليـل أصـالة الطهـارة نفسـها  -(ما الأول أ    
أي لا يعارضـها دليـل  -( ما الثـاني أبحسب الفرض ليتعارض الأصلان ، و  يشمل الطرف الآخر

، مبتلــــى بالتعــــارض في داخلــــه بــــين استصــــحابين  الاستصــــحابن دليــــل فــــلأ) -الاستصــــحاب 
المجمَــل  ن يعــارض غــيرأل لا يصــلح والمجمَــ،  الــدليل جمــالإيوجــب  والتعــارض الــداخلي في الــدليل

 . الذي هو المبينَّ 
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 ح :توضيال
 الحالة الثالثة :

اب لو كان يوجد استصحابان للطهـارة ، استصـحاب الطهـارة في الطـرف الأول ، واستصـح    
الطهارة في الطرف الثاني ، مثلا يوجد إ�ءان وكل منهما له حالة طهارة سـابقة ، ثم شـككنا أن 
قطــرة بــول ســقطت إمــا في الإ�ء الأول وإمــا في الإ�ء الثــاني ، فــنعلم بنجاســة أحــدهما ، فيوجــد 
استصـــحابان للطهـــارة ، ولـــو كانـــت الحالـــة هكـــذا لتعـــارض الاستصـــحابان وتســـاقطا ، ولكـــن في 

ه الحالة يوجد شيء آخر ، مـثلا الإ�ء الـذي علـى اليمـين فيـه استصـحاب نجاسـة أيضـا لأننـا هذ
لا نعلـم أن الطهـارة متقدمـة أو متـأخرة عــن النجاسـة ، ففـي الطـرف الأول يوجـد استصــحابان : 
استصــحاب الطهــارة واستصــحاب النجاســة ، وتســمى بـــ " تــوارد الحــالتين " ، ففــي مــورد واحــد 

لطهــارة واستصــحاب النجاســة ، وفي الطــرف يوجــد استصــحاب واحــد وهــو يوجــد استصــحاب ا
 استصحاب الطهارة ، ماذا نفعل في هذه الحالة ؟

 يوجد هنا قولان :    
 القول الأول :

استصــحاب الطهــارة والنجاســة في الطــرف الأول يتعارضــان ويتســاقطان ويبقــى استصــحاب     
هــذا بنــاء علــى مســلك الاقتضــاء ، وأمــا بنــاء الطهــارة في الطــرف الآخــر بــلا معــارض فيجــري ، و 
 على مسلك العلية فلا يجري استصحاب الطهارة .

 القول الثاني :
الاستصــحابات الثلاثــة في عــرض بعضــها الــبعض ، فيوجــد تعــارض استصــحابات ثلاثــي لا     

 ثنائي .
 رأي السيد الشهيد :

نــــــه ســــــيأتي في بحــــــث ، ومقــــــدار م تحقيــــــق الحــــــال مــــــتروك إلى مســــــتوى أعمــــــق مــــــن البحــــــث    
" ، وستتم الإشارة هناك إلى النكتة ، وتفصيله موكول إلى بحث الخارج ، وهو أنـه "الاستصحاب

في هــذا المثــال هــل يوجــد تعــارض ثلاثــي أو أوّلا يوجــد تعــارض ثنــائي فيتســاقطان ويبقــى الطــرف 
 الآخر بلا معارض ؟

 إذن :
 ىتصحاب الطهارة في الطرفين ويبقالحالة الثالثة هي وجود تعارض ثنائي فيتساقط اس    

١٠٨ 
 



استصحاب النجاسة في الطرف الآخر بلا معارض فيجري ، وينـاء علـى التعـارض الثنـائي تظهـر 
الثمرة ، وأما بناء على التعارض الثلاثي فلا تظهر الثمرة لأنه يحصل تعارض بين الاستصحابات 

 قتضاء .الثلاثة وتتساقط سواء بنينا على مسلك العلية أم على مسلك الا
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثالثة :

) -وهــو الطــرف الأول  -(مــورده  أن يكــون الأصــل المــؤمن في أحــد الطــرفين مبتلــى في نفــس    
 .ز دون الأصل في الطرف الآخر بأصل معارض منجِّ 

 مثال :
 نفســه اب الطهــارة في�ءيــن وكــل منهمــا مجــرى لاستصــحالإجمــالا بنجاســة أحــد إ ن يعلــمأ       

غــــير أن أحــــدهما مجــــرى لاستصــــحاب ) -لوجــــود اليقــــين الســــابق بالطهــــارة في كــــلا الطــــرفين -(
،  الطهـــارة والنجاســـة عـــدم العلـــم بالمتقـــدم والمتـــأخر مـــن النجاســـة أيضـــا لتـــوارد الحـــالتين عليـــه مـــع

 ويوجد هنا قولان :
 القول الأول :

ن استصـحاب ر بـلا معـارض لأالطهـارة في الطـرف الآخـ قد يقال حينئـذ بجـر�ن استصـحاب    
(، ففــي الطــرف الأول بالمعارضــة في نفــس مــورده باستصــحاب النجاســة  الطهــارة الآخــر ســاقط

يوجــــد استصــــحاب الطهــــارة واستصــــحاب النجاســــة فيجــــر�ن ويتعارضــــان ويتســــاقطان ، ويبقــــى 
تين استصحاب الطهارة بـلا معـارض في الطـرف الآخـر ، وهنـا قـد يقـال أيضـا بأنـه في تـوارد الحـال

الاستصــحابان لا يجــر�ن لا أ�مــا يجــر�ن ويتعارضــان فيتســاقطان ، ويكــون الطــرف الثــاني مجــرى 
 لاستصحاب الطهارة بدون الطرف الأول) .

 القول الثاني :
فاستصــحاب الطهــارة المبتلــى ، التعــارض يكــون ثلاثيــا  نبأ القــول الأولقــد يقــال في مقابــل     

(، وهما استصحاب النجاسة في الطـرف واحد  في وقت يعارض استصحابين(في الطرف الأول) 
 الأول واستصحاب الطهارة في الطرف الثاني) .

 رأي السيد الشهيد :
 تحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من البحث .    
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تعبـيرا عمليـا عـن  كـان ذلـك(الثلاثـة)  وإذا صح جر�ن الأصل بلا معارض في هـذه الحـالات     
 لعلية والقول بالاقتضاء .الثمرة بين القول با

 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

العلــم الإجمــالي لــيس علــة لحرمــة المخالفــة القطعيــة فضــلا عــن وجــوب الموافقــة القطعيــة ، نعــم     
العلــم الإجمــالي مقــتضٍ لوجــوب الموافقــة القطعيــة ، وهــو مقــتضٍ لأنــه يوجــد احتمــالات في جميــع 

جــــد مــــؤمِّن شــــرعي عنهــــا ، وإذا قــــال الســــيد الشــــهيد إن الأطــــراف ، وهــــذه الاحتمــــالات لا يو 
ـز ولكـن  ز فيقال له نعـم صـحيح بنيـتم في القاعـدة الأوليـة علـى أن الاحتمـال منجِّ الاحتمال منجِّ
قبلـتم أن القاعـدة الثانويـة رفعـت موضـوع القاعــدة الأوليـة حيـث ثبـت عنـدكم تـرخيص شــرعي في 

رّد الشـك الموجـود في الأطـراف ، ونحـن لا نقـول بأنـه المشكوك ، فلا يمكن أن تقولـوا بالتنجيـز لمجـ
يوجد تنجيز لمجرّد الشك بل نقول يوجد تنجيز لأن الاحتمال غير مـؤمَّن عنـه ، وإذا قيـل للسـيد 
الأصـــيل عنـــدكم أصـــالة الـــبراءة فيقـــول لا لأن العلـــم الإجمـــالي يمنـــع عـــن إجـــراء الـــبراءة لأن أصـــالة 

صــة تتعـارض و  تتســاقط فيبقـى كــل طـرف بــلا مـؤمِّن شــرعي فيكـون محكومــا الـبراءة والأصـول المرخِّ
 للقاعدة الأولية وهو حق الطاعة والاشتغال في كل مشكوك .

 

 الكتاب :التطبيق على 
نـه كلمـا تعارضـت أالقطعية و  جمالي يستدعي حرمة المخالفةن العلم الإأوقد تلخص مما تقدم     

حكـــم العقـــل بوجـــوب الموافقـــة  وتســـاقطت اليالعلـــم الإجمـــ نـــة في أطـــرافالأصـــول الشـــرعية المؤمِّ 
ا لمسـلك حـق الطاعـة ، ن شـرعي وفقًـبقائهـا بـلا مـؤمِّ  ز الاحتمال في كل شبهة بعـدالقطعية لتنجّ 

نفـس  ثارآجمالي فيعتـبر تنجـز جميـع الأطـراف مـن الأصول يستند إلى العلم الإ وحيث إن تعارض
الي هـــو الـــذي يقتضـــي وجـــوب الموافقـــة (، فالســـيد الشـــهيد يـــرى بأن العلـــم الإجمـــجمـــالي العلـــم الإ

نة في أطراف العلم الإجمالي)   .القطعية بسبب تعارض الأصول المؤمِّ
 

 ح :التوضي
 بعض التفصيلات :

 ثم يذكر السيد الشهيد بعض التفصيلات ، فعندما نقول علم إجمالي لا يشترط أن يكون    
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  عـة ، والوجـوب نـوع واحـد مـننوع التكليف واحدا كأن تشك في وجوب الظهر أو وجوب الجم
لحكم ، فتـارة يكـون العلـم الإجمـالي متعلِّقـا بنـوع واحـد مـن الحكـم كـأن تعلـم إجمـالا إمـا بوجـوب ا

هــذه الصــلاة وإمــا بوجــوب الــدعاء عنــد رؤيــة الهــلال ، وتارة أخــرى يتعلَّــق العلــم الإجمــالي بنــوعين 
 ا الماء .من التكليف ، مثلا إما وجوب هذه الصلاة وإما حرمة شرب هذ

 

 الكتاب :التطبيق على 
 بعض التفصيلات :

(كوجــوب نــوع واحــد  جمــالي بــين أن يكــون المعلــوم تكليفــا مــنولا فــرق في منجزيــة العلــم الإ    
أو  يءأو تكليفا من نوعين كما إذا علـم بوجـوب شـالصلاة ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال) ، 

 .الماء)  (كوجوب هذه الصلاة وحرمة شرب هذاحرمة الآخر 
 

 ح :التوضي
ــزا ، ويوجــد شــيء      إلى هنــا كنــا نقــول إن العلــم الإجمــالي إذا تعلَّــق بالتكليــف فإنــه يكــون منجِّ

ــزا أو لا  آخــر وهــو موضــوع الحكــم ، فــإذا حصــل عنــد� علــم إجمــالي بالموضــوع فهــل يكــون منجِّ
زا ؟  يكون منجِّ

ـــزا لأن الموضـــوع التـــام يســـتلزم حكمـــا      شـــرعيا ، مـــثلا الخمـــر موضـــوع لحرمـــة نعـــم يكـــون منجِّ
الشــرب ، فلـــو حصــل عنـــدك علــم إجمـــالي في شــبهة موضـــوعية ، مــثلا أن تعلـــم إجمــالا بأن أحـــد 

 الإ�ءين فيه خمر فيتنجز العلم الإجمالي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
كوجــوب ووجــوب أو وجــوب   -(كمــا لا فــرق أيضــا بــين أن يكــون المعلــوم نفــس التكليــف     

ن العلـــم لأ) -كالخمريـــة الـــتي هـــي موضـــوع لحرمـــة الشـــرب   -(التكليـــف  أو موضـــوع) -وحرمـــة 
(، فـــلا فـــرق بـــين أن يكـــون المعلـــوم بالتكليـــف  جمـــاليجمـــالا يســـاوق العلـــم الإإبموضـــوع التكليـــف 

الإجمــــالي شــــبهة حكميــــة كــــأن يكــــون الحــــرام هــــذا أو ذاك ، أو يكــــون المعلــــوم الإجمــــالي شــــبهة 
جمــال تمــام ولكــن علــى شــرط أن يكــون المعلــوم بالإ أو ذاك ) ، موضــوعية كــأن يكــون الخمــر هــذا

(، فالخمر تمام الموضوع لحرمـة الشـرب ، فـإذا كـان عنـدك علـم إجمـالي للتكليف الشرعي  الموضوع
مـا إذا كـان أو بأن أحد الإ�ءين فيه خمر فلا يجوز شربه لأن الخمر تمام الموضوع لحرمة الشرب) ، 
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هنــا يشــير الســيد الشــهيد إلى فرضــيّتين ، الفرضــية  -(تقــدير  جــزء الموضــوع للتكليــف علــى كــل
الأولى أن يحصل علم إجمالي بنجاسة إحـدى هـاتين القطعتـين مـن الحديـد ، وهـذا العلـم الإجمـالي 

زا لأن نجاسة قطعة الحديد جزء الموضوع والجزء الآخر هو ملاقاتهـا مـع الرطوبـة  ) -لا يكون منجِّ
رضــية الثانيــة كمــا لــو شــككنا أن هــذا الــدرهم نجــس أو هــذا المــاء والف -( علــى بعــض التقــادير أو

زا أيضا لأن النجاسة لو كانت في الطـرف الأول فـلا يوجـد  نجس ، فهنا العلم الإجمالي ليس منجِّ
تنجيز ، ولو كانـت النجاسـة في الطـرف الثـاني فيوجـد تنجيـز ، وسـيأتي فيمـا بعـد وورد في الحلقـة 

ــزا إذا كــان فيــه تكليــف فعلــي علــى كــل تقــدير لا علــى الثانيــة أن العلــم الإجمــالي  إنمــا يكــون منجِّ
تقدير دون تقدير ، وهنا على التقدير الأول لا يوجد تنجيز وعلى التقدير الثاني يوجـد تنجيـز ، 
ــزا ، وهـــذا معــنى علــى تقـــدير جــزء الموضــوع وعلـــى  ونتيجــة الطــرفين أن العلــم الإجمـــالي لــيس منجِّ

ولـــه : " علـــى كـــل تقـــدير " مثالـــه قطعتـــان مـــن الحديـــد وعلمنـــا إجمـــالا تقـــدير تمـــام الموضـــوع ، فق
بنجاسة أحدهما ، وقوله : " علـى بعـض التقـادير " مثالـه إذا علمنـا إجمـالا بنجاسـة هـذه القطعـة 

ـز  ـز ، وعلـى تقـدير آخـر غـير منجِّ فـلا يكـون ) -من الحديد أو هذا الماء ، فإنه علـى تقـدير منجِّ
ــ (، مــثلا إقامــة الحــد علــى شــارب جمــالي بالتكليــف الإ ســاوق حينئــذ العلــمزا لأنــه لا يالعلــم منجِّ

الخمر موضوعها الخمر المشروب مـن قبـل المكلَّـف ، فتجـب إقامـة الحـد علـى مـن شـرب الخمـر ، 
فالموضــوع مركَّــب مــن جــزئين : ( الخمــر + شــرب المكلــف ) ، ومــن شــرب مــن أحــد الإ�ءيــن لا 

لم نحــرز أنــه شــرب خمــرا ، فهنــا نحتمــل أنــه شــرب خمــرا ،  تجــب إقامــة الحــد عليــه لأنــه شــرب ولكــن
 .فهو ارتكب حراما ، ولكن لا يقام الحد عليه) 

 مثال لـ " على كل تقدير " :
(لأنه علم إجمالي قطعتين من الحديد منجزا  حدىإجمالي بنجاسة ومن هنا لا يكون العلم الإ    

(فإنـه علـم إجمـالي بتمـام ثـوبين أحـد  ءين أوجمالي بنجاسة أحد مـاخلافا للعلم الإبجزء الموضوع) 
 الموضوع) .

ن نجاسـة قطعـة فـلأ) - قطعتـين مـن الحديـد حـدىإجمـالي بنجاسـة العلم الإأي  -(ل ا الأوّ مّ أ    
لوجـوب الاجتنـاب عـن المــاء  موضـوعٍ  شـرعي بـل هـي جـزءُ  الحديـد ليسـت تمـام الموضـوع لتكليـف

(، ولــو والمفــروض عــدم العلــم بالجــزء الآخــر ، لحديديــة ملاقــاة المــاء للقطعــة ا والجــزء الآخــر، مــثلا 
فرضـــنا إصـــابة المـــاء لإحـــدى القطعتـــين فـــلا يبـــنى علـــى نجاســـة المـــاء لأنـــه مـــن المحتمَـــل أن القطعـــة 

 الطاهرة أصابت الماء ، ومع الشك يبنى على الطهارة ، فنحكم بنجاسة الماء إذا أصاب الماء
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 .نجس لا إذا أصاب الماء محتمَل النجاسة) 
ن نجاســة المــاء تمــام الموضــوع فــلأ) - جمــالي بنجاســة أحــد مــاءينلعلــم الإأي ا -(الثــاني  مــاأو     

 (كما أن الخمر تمام الموضوع لحرمة شربه) .لحرمة شربه 
ــــومِ      ، والعلــــم  - قطعتــــين مــــن الحديــــد حــــدىإجمــــالي بنجاســــة العلــــم الإوالأول  -(ل الأوّ  لُ ثْ

زا ويكون المعلوم جزء الموضـوع علـى كـل تقـدير ، ومثلـه في عـدم الإجمالي في الأول لا يكون منجِّ 
علـى  ن المعلوم هنا جزء الموضوعجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء لأالإ العلمالتنجيز) 

 (، فعلى تقديرٍ تمام الموضوع ، وعلى تقديرٍ جزء الموضوع) .أحد التقديرين 
 

 ح :التوضي
 إذن :

في العلـــم الإجمـــالي بـــين أن يكـــون الحكـــم والتكليـــف أو يكـــون الموضـــوع ،  لا فـــرق في المعلـــوم    
ولكــن بشــرط أن يكــون المعلــوم بالإجمــال تمــام الموضــوع للحكــم الشــرعي ، وأمــا إذا كــان المعلــوم 
بالإجمــال جــزء الموضــوع علــى جميــع التقــادير أو جــزء الموضــوع علــى تقــدير دون تقــدير فــإن العلــم 

زا  . الإجمالي لا يكون منجِّ
 مثال العلم الإجمالي على جميع التقادير ومعلومه جزء الموضوع لا تمام الموضوع :

أي  -لــو علمنــا إجمــالا بنجاســة إحــدى هــاتين القطعتــين مــن الحديــد ، فعلــى التقــدير الأول     
أي القطعــة الثانيــة مــن  -هــو جــزء الموضــوع ، وعلــى التقــدير الثــاني  -القطعــة الأولى مــن الحديــد 

 هو جزء الموضوع . -الحديد 
 مثال العلم الإجمالي على تقدير دون تقدير :

لو علمنا إجمالا بأنه إمـا أن هـذه القطعـة مـن الحديـد نجسـة وإمـا أن هـذا المـاء نجـس ، والعلـم     
زا لأنه لو كانت النجاسة في الماء فيوجد نجاسة بالفعل وهي تمام الموضـوع  الإجمالي هنا ليس منجِّ

وأمــا لـو كانــت النجاســة في قطعـة الحديــد فإنــه لـيس تمــام الموضــوع للتكليــف  للتكليـف الشــرعي ،
 بل هو جزء الموضوع ، فعلى تقديرٍ يوجد تمام الموضوع ، وعلى تقديرٍ يوجد جزء الموضوع .

 الضابط العام للتنجيز :
هـــــو أن يكـــــون العلـــــم الإجمـــــالي علمـــــا  -ومـــــرّ في الحلقـــــة الثانيـــــة  -الضـــــابط العـــــام للتنجيـــــز     

بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، وأما إذا لم يكن علما بالتكليف الفعلي على كل تقـدير كـأن 
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يكون علما بالتكليف الفعلي على تقدير دون تقدير أو لم يكن علما فعليّا بالتكليف فلا يكون 
زا .  العلم الإجمالي منجِّ

لتكليــف الفعلــي ولكــن علــى فلــو علمنــا إجمــالا بنجاســة قطعــة الحديــد أو المــاء يوجــد علــم با    
ــــد فهنــــا لا يوجــــد علــــم  ــــو علمنــــا إجمــــالا بنجاســــة إحــــدى قطعــــتي الحدي تقــــدير دون تقــــدير ، ول

 بالتكليف الفعلي أصلا بل يوجد علم بالتكليف التقديري .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الضابط العام للتنجيز :

جمـــالي بالتكليـــف الفعلـــي لـــم الإمســـاوقا للع جمـــاليالضـــابط العـــام للتنجيـــز أن يكـــون العلـــم الإ    
ــ جمــالي كــذلكوكلمــا لم يكــن العلــم الإ(علــى كــل تقــدير) ،  نــة في ز وتجــري الأصــول المؤمِّ فــلا ينجِّ
، ففـــي (، فتجـــري أصـــالة الطهـــارة في الطـــرفين أو في طـــرف بقـــدر الحاجـــة) مــورده بقـــدر الحاجـــة 

أصـــالة  المـــاء ولا تعارضـــها بنجاســـة قطعـــة الحديـــد أو المـــاء تجـــري أصـــالة الطهـــارة في مثـــال العلـــم
(، فتجري أصـالة الطهـارة في المـاء ، ولا فعلا  ة الحديدثر عملي لنجاسأالطهارة في الحديد إذ لا 

تجري في الحديد لعدم ترتب أثر عملي لنجاسة الحديد ، فسواء كان الحديـد طـاهرا أم نجسـا فإنـه 
لنجاســة الحديــد أثــر عملــي وهــو لا يترتــب عليــه أثــر عملــي ، نعــم لــو لاقــى الحديــد المــاء يكــون 

تنجس الماء فلا يجوز شربه ولا التوضؤ به ، وهذا المطلـب سـيأتي مفصـلا في بحـث الاستصـحاب 
وهو أن الأصـل العملـي مـن أجـل أن يجـري هـل يشـترط أن يترتـب عليـه أثـر عملـي وثمـرت عمليـة 

 .أو لا يشترط ذلك ؟) 
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 متن الكتاب :
- ٢ - 

 الاجماليأركان منجزية العلم 
 

 عدة أركان : جمالي لهان قاعدة منجزية العلم الإأن نستخلص مما تقدم أنستطيع     
 

- ١ - 
الشـبهة في كـل طـرف  الركن الأول : وجود العلم بالجـامع إذ لـولا العلـم بالجـامع لكانـت    

 بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية .
وامـا إذا كـان مـا  ا إذا كـان علمـا وجـدانيا ،ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيمـ    

تقـوم البينـة مـثلا علـى نجاسـة أحـد  نأيعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه ، ومثاله 
 جمالي أيضا ؟منجزية العلم الإ الإ�ءين فهل يطبق على ذلك قاعدة

فيترتـب ، مـا مـارة علدليل الحجيـة يجعـل الأ نأفقد يقال بالتطبيق على أساس : وجهان     
ن أمنجزية العلم الاجمالي ، وقد يقال بعدمه على أسـاس  عليه آثار العلم الطريقي التي منها

 تتعــارض إذا أدى جر��ــا في كــل الأطــراف إلى الترخــيص في المخالفــة القطعيــة نمــاإالأصــول 
 البينــة للتكليــف للتكليــف الــواقعي ، ولا يلــزم ذلــك في مــورد البحــث لعــدم العلــم بمصــادفة

 الواقعي ، وكلا هذين الوجهين غير صحيح .
وأخـــرى  ،الجـــامع  ن البينـــة تارة يفـــترض قيامهـــا ابتـــداء علـــىأوتحقيـــق الحـــال في ذلـــك :     

 يفترض قيامها على الفرد ثم تردد موردها بين طرفين .
 ،الذي ينجز مؤداها  مارةما في الحالة الأولى فنواجه دليلين : أحدهما : دليل حجية الأأ    

نفسـه ، وهمـا دلـيلان متعارضـان لعـدم  والآخر : دليل الأصل الجاري في كل مـن الطـرفين في
 .مكان العمل بهما معا إ

جـــراء إمكـــان إيفـــترض تماميـــة الـــدليل الأول ويرتـــب علـــى ذلـــك عـــدم  والوجـــه الأول     
 الأصول .

 .والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك فيقول : لا محذور في جر��ا     
 دليل حجية ن قيل : أليسإف ،والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين     
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 الامارة حاكما على دليل الأصل ؟ 
 يالحكومة انما هي فيما إذا اتحد موردهما لا في مثل المقام إذ تلغ ن هذهأكان الجواب :     
فيـــه  ن الطـــرفين الشــكوموضـــوع الأصــل في كـــل مــ، تعبـــدا الشــك بلحـــاظ الجــامع  مــارةالأ

دليـل الحجيـة علـى  خـر لتقـديمآبالخصوص فـلا حكومـة ، بـل لا بـد مـن الاسـتناد إلى ميـزان 
افتراض التقديم نرتـب عليـه آثار العلـم  وبعد، دليل الأصل من قبيل الأخصية أو نحو ذلك 

 الاجمالي .
مــارة وحكومــة الأ همــامــارة للتنــافي بينمــا في الحالــة الثانيــة فالأصــل ســاقط في مــورد الأأو      
جــراء الأصــل في كــل مــن إيمكــن  دا بــين طــرفين فــلا ومــردَّ ولمــا كــان موردهــا غــير معــينَّ  ،عليــه 

جرائــه في أحــدهما لإ غَ وِّ سَــفي أحــدهما ، ولا مُ  الطــرفين للعلــم بوجــود الحــاكم المســقط للأصــل
 معا . خاصة ، وبهذا يتنجز الطرفان
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إذ لــو كــان الجــامع ؛ علــى الجــامع وعــدم ســرايته إلى الفــرد الــركن الثــاني : وقــوف العلــم     

لا بالنســبة إلى إولمــا كــان منجــزا  جماليــاإ لكــان علمــا تفصــيليا لا معلومــا في ضــمن فــرد معــينَّ 
بالجامع ثم يسـري العلـم إلى الفـرد يسـمى ذلـك  ذلك الفرد بالخصوص ، وحيثما يحصل علم

 بالعلم بالفرد . جماليبانحلال العلم الإ
 نحاء :أوتعلق العلم بالفرد له عدة     

ن بمعــنى العلــم بأ جمــالنــا لــنفس المعلــوم بالإأحــدهما : أن يكــون العلــم المتعلــق بالفــرد معيّ     
في سراية العلـم مـن الجـامع إلى  د ، ولا شك حينئذجمالي المردَّ هذا الفرد هو نفس المعلوم الإ
 الفرد وفي حصول الانحلال .

مباشرة غـير أن المعلـوم  جماليون العلم بالفرد �ظرا إلى تعيين المعلوم الإثانيها : أن لا يك    
تحــول دون انطباقــه علــى هــذا الفــرد ،   نأي علامــة أو خصوصــية يحتمــل أجمــالي لــيس لــه الإ

 علم بوجود زيد . نسان في المسجد ثمإكما إذا علم بوجود 
ـــا ســـراية العلـــم مـــن الجـــامع إلى الفـــرد وحصـــول ا     أيضـــا إذ يعـــود  لانحـــلالوالصـــحيح هن

 آخر . العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في انسان
 ويكون للمعلوم ثالثها : أن لا يكون العلم بالفرد �ظرا إلى تعيين المعلوم الاجمالي    
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الفرد ، كما إذا علم بوجـود انسـان  الاجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك
 لا يعلم انه طويل أو لا . لمسجد ثم علم بوجود زيد وهوطويل في ا

المعلــوم بالعلــم الثــاني مصــداقا للمعلــوم  والصــحيح هنــا عــدم الانحــلال لعــدم احــراز كــون    
فلا يسري العلم من الجامع الاجمالي إلى تحصصه ، عليه  بالعلم الأول بحيث يصح ان ينطبق

 ضمن الفرد .
علـى ذلـك بنحـو لـو   سـاري إلى الفـرد تعبـد� بان قامـت امـارةرابعها : أن يكون العلم ال    

 كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال .
ــة     ــدعوى أن دليــل الحجي ــل ذلــك الانحــلال التعبــدي ب ــوهم في مث يرتــب كــل آثار  وقــد يت

باطـل لان مفـاد دليـل الحجيـة  ولكنـه تـوهم ،العلم على الامارة تعبدا ومـن جملتهـا الانحـلال 
الواضـح ان التنزيـل لا يمكـن أن يكـون �ظـرا إلى  تنزيل الامارة منزلة العلـم فمـنان كان هو 

ــه اثــر تكــويني ــة  الانحــلال لأن للعلــم ولــيس بيــد المــولى توســيعه ، وان كــان مفــاد دليــل الحجي
 علما علـى طريقـة المجـاز العقلـي فمـن المعلـوم ان هـذا الاعتبـار لا يترتـب عليـه اعتبار الامارة

ن قيـل : إفـ، الاعتبـاري  يقي التي منها الانحلال وانمـا يترتـب عليـه آثار العلـمآثار العلم الحق
الحقيقــي بالتعبــد لكــي يقــال بأنــه اثــر تكــويني  نحــن لا نريــد بــدليل الحجيــة ان نثبــت الانحــلال

تنزيلا أو اعتبارا ، بل نريد استفادة التعبـد بالانحـلال مـن دليـل  تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد
 وهـذا بنفسـه تعبـد بالانحـلال، الامـارة  ىمفاده التعبد بإلغاء الشك والعلم بمـؤد الحجية لان

تعبـدا بالانحـلال بـل  كان الجواب على ذلك : ان التعبـد المـذكور لـيس،  فهو انحلال تعبدي 
أضـف إلى ذلـك أن التعبـد  ،بمعلولهـا  والتعبد بالعلة لا يساوق التعبـد، بما هو علة للانحلال 

أريد به التـأمين بالنسـبة إلى الفـرد الآخـر بـلا حاجـة إلى  نى له ولا اثر لأنه انبالانحلال لا مع
فهـذا غـير صـحيح لان التـأمين عـن كـل شـبهة بحاجـة إلى أصـل مـؤمن  اجراء أصل مؤمن فيه

الفـرد الآخـر  وان أريـد بـذلك التمكـين مـن اجـراء ذلـك الأصـل في ،ولـو كانـت بدويـة  حتى
المعارضـة بسـبب خـروج مـورد  د بالانحـلال ، وملاكـه زوالفهذا يحصل بدون حاجة إلى التعب

 أنشئ التعبد بعنوان الانحلال أو لا . الامارة عن كونه موردا للأصل المؤمن سواء
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 النظر عن التعارض الركن الثالث : أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع    
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لو كان أحدهما مـثلا غـير مشـمول لـدليل  إذ الناشئ من العلم الاجمالي لدليل الأصل المؤمن

وهــذه  ،الأصــل المــؤمن في الطــرف الآخــر بــدون محــذور ى الأصــل المــؤمن لســبب آخــر لجــر 
انكار القـول بعليـة العلـم الاجمـالي لوجـوب الموافقـة القطعيـة إذ بنـاء علـى  الصياغة انما تلائم

المؤمنة ، وامـا  بين الأصولالانكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض  هذا
الصــياغة المــذكورة لان مجــرد   علــى القــول بالعليــة كمــا هــو مــذهب المحقــق العراقــي فــلا تصــح

كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجر�نـه لأنـه ينـافي عليـة العلـم الاجمـالي 
طـل العلـم الاجمـالي بد من افـتراض نكتـة في الرتبـة السـابقة تع فلا، لوجوب الموافقة القطعية 

الثالــث  ومــن هنــا صــاغ المحقــق المــذكور الــركن ،ليتــاح للأصــل المــؤمن ان يجــري  عــن التنجيــز
 صياغة أخرى .

معلومـه علـى جميـع  وحاصلها : ان تنجيز العلـم الاجمـالي يتوقـف علـى صـلاحيته لتنجيـز    
ان المعلــوم هــذا فكلمــا كــ فــإذا لم يكــن صــالحا لــذلك فــلا يكــون منجــزا ، وعلــى، تقــاديره 

الاجمالي لم يكن العلم الاجمالي منجـزا  الاجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم
فـلا اثـر ، وهـذا التقـدير غـير معلـوم ، تقـادير معلومـه  لأنه لا يصلح للتنجيز الا على بعـض

 الاجمالي . عقلا لمثل هذا العلم
طرفيه منجزا بمنجز  ن منجزا إذا كان أحدويترتب على ذلك : ان العلم الاجمالي لا يكو     

لان العلم الاجمالي في هـذه الحالـة  وذلك، آخر غير العلم الاجمالي من امارة أو أصل منجز 
علـى مـورد الامـارة أو الأصـل لان هـذا المـورد  لا يصلح لتنجيز معلومـه علـى تقـدير انطباقـه

حالة اجتماع علتين مسـتقلتين ان يتنجز بمنجز آخر لاست والمنجز يستحيل، منجز في نفسه 
، وهـذا يعـني ان العلـم الاجمـالي غـير صـالح لتنجيـز معلومـه علـى كـل حـال  على اثر واحد ،

 يكون له اثر . فلا
مــؤمن في أحــد  والفــرق العملــي بــين هــاتين الصــياغتين يظهــر في حالــة عــدم تواجــد أصــل    

الـــركن الثالـــث حســـب فـــان  الطـــرفين وعـــدم ثبـــوت منجـــز فيـــه أيضـــا ســـوى العلـــم الاجمـــالي
والصحيح هو الصـياغة ، الصياغة الثانية ثابت  الصياغة الأولى لا يكون ثابتا ولكنه حسب

 الأولى .
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ـــبراءة في كـــل مـــن الطـــرفين مـــؤد�     ـــع : أن يكـــون جـــر�ن ال ـــركن الراب إلى الترخـــيص في  ال

ت المخالفـة القطعيـة فيه إذ لو كان المخالفة القطعية وامكان وقوعها خارجا على وجه مأذون
والترخيص لقصور في قدرته فـلا محـذور في اجـراء الـبراءة  ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن

 الطرفين . في كل من
الموافقـة القطعيـة ، وامـا  وركنية هذا الركن مبنية على انكار علية العلم الاجمـالي لوجـوب    

 امتناع جر�ن الأصول حينئذ كو�ـا يكفي في بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز إذ
 الأطراف . مؤدية للترخيص ولو في بعض

جـر�ن الأصـول  وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ ، وهي أن يكـون    
لم يلزم الترخـيص في المخالفـة القطعيـة ،  مؤد� إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو

 .المناسب  ذلك بالقدروقد تقدم الحديث عن 
وتعـديل بالنسـبة إليهـا في  كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهـذا الـركن سـيأتي مزيـد تحقيـق    

 مبحث الشبهة غير المحصورة ان شاء الله تعالى .
 

 ح :التوضي
ــز لحرمــة المخالفــة القطعيــة ووجــوب الموافقــة القطعيــة ،      اتضــح ممــا ســبق أن العلــم الإجمــالي منجِّ
وسنبحثها مفصـلا عنـد الـدخول في "تطبيقـات منجزيـة  د موارد ينحلّ فيها العلم الإجمالي ،وتوج

" ، وهـــي مـــن الأبحـــاث الأصـــوليون يطلقـــون عليهـــا "تنبيهـــات العلـــم الإجمـــالي" ، و العلـــم الإجمـــالي
المهمــة في علــم الأصــول ، ولهــا آثار كبــيرة في اســتنباط الأحكــام الشــرعية ، والســيد الشــهيد قبــل 

ل في التطبيقــات يبــينّ أركــان منجزيــة العلــم الإجمــالي ، وفي التطبيقــات يبــينّ لمــاذا أن العلــم الــدخو 
 الإجمالي غير منجز في بعض الموارد ولفقدان أي ركن من أركان المنجزية .
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 أركان منجزية العلم الاجمالي

 

 الركن الأول : وجود العلم بالجامع :
 جمالي ، فلو لم يوجد عند� علم بالجامع وكان عند� علم بهذاهذا مُقَوِّم لوجود العلم الإ    
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الفرد أو بذاك الفرد فلا يوجد عنـد� علـم إجمـالي أصـلا بـل يوجـد عنـد� علـم تفصـيلي ، وكلامنـا 
في العلم الإجمالي لا في العلم التفصيلي ، ولو لم يكن عند� علم بالجـامع لمـا وجـد العلـم الإجمـالي 

 لموضوع .أي سالبة بانتفاء ا
 

 الكتاب :التطبيق على 
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 أركان منجزية العلم الاجمالي

 

 عدة أركان : جمالي لهان قاعدة منجزية العلم الإأن نستخلص مما تقدم أنستطيع     
 :الركن الأول : وجود العلم بالجامع 

(، فـإذا ة الشـرعية ة وتجري فيها الـبراءيَّ وِ دْ الشبهة في كل طرف بَ  إذ لولا العلم بالجامع لكانت    
لم يوجــد علــم بالجــامع بــل هنــاك شــكوك أو علــوم تفصــيلية ، فــإذا شــكوك فيكــون مجــرى لأصــالة 
البراءة ، وإذا علوم تفصـيلية نعمـل بالعلـم التفصـيلي ، فـإذا علمنـا تفصـيلا بالنجاسـة أو بالطهـارة 

 .فنعمل على أساس علمنا التفصيلي) 
 

 ح :التوضي
و أنه عندما نقول إنه يشترط أن يوجد عند� علم بالجـامع هـل المـراد والمهم في هذا البحث ه    

 هو العلم الوجداني بالجامع أو الأعم من الوجداني والتعبدي ؟
تارة يحصــل عنــد� علــم وجــداني بوجــود نجاســة في أحــد الإ�ءيــن ، وتارة أخــرى يحصــل عنــد�     

�ءيـن ، وهـذا علـم تعبـدي بالجـامع ، علم تعبدي كأن تقوم بيّنة على وجود النجاسـة في أحـد الإ
 فيأتي السؤال التالي :

 هل العلم التعبدي بالجامع يقوم مقام العلم الوجداني بالجامع في جميع الآثار أو لا يقوم ؟   
 وقبل الإجابة عن هذا السؤال نسأل :

 ما هي آثار العلم الوجداني بالجامع ؟    
 الجواب :

 وب الموافقة القطعية .حرمة المخالفة القطعية ووج    
 فإذا حصلت عند� بيّنة على الجامع بوجود نجاسة في أحد الإ�ءين فهل توجد حرمة    
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 المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية أو لا توجد ؟
 الجواب :

 يوجد وجهان :    
 الوجه الأول :

جعل الشـارع الحجيـة لخـبر الثقـة  تارة نبني على مبنى المحقق النائيني وهو أن العلم التعبدي أي    
ــة وتتمــيم الكشــف وأن هــذا علــم عنــدي ، نعــم هــو لــيس علمــا تكوينــا ،  أو للبيّنــة معنــاه الطريقيّ
ولكنه هو علم عندي ، فإذا كان هو علم عندي فتترتب عليه جميع آثار العلم على هذه البيّنة ، 

بــين العلــم الوجــداني بالجــامع والعلــم فتجــب الموافقــة القطعيــة وتحــرم المخالفــة القطعيــة ، فــلا فــرق 
 التعبدي بالجامع ، هذا قول في المسألة .

 الوجه الثاني :
والقـــول الآخـــر هـــو أنـــه يوجـــد فـــرق بـــين العلـــم الوجـــداني بالجـــامع والعلـــم التعبـــدي بالجـــامع ،     

نة في جميع الأطراف لأنه لو جرت يلزم منه المخالفـة ا لقطعيـة ، حينما قلنا لا تجري الأصول المؤمِّ
نة في جميع الأطراف لا تلزم منه المخالفة القطعيـة  وفي العلم التعبدي بالجامع جر�ن الأصول المؤمِّ
الواقعيــة لاحتمــال أن البينّــة تكــون مخطئــة ، فالمشــكل الــذي كــان يمنعنــا هنــاك مــن الالتــزام بجــر�ن 

نة في جميع الأطراف غير موجود هنا ، فالعلم التعبدي  بالجامع ليست له آثار العلم الأصول المؤمِّ
 الوجداني بالجامع .

 رأي السيد الشهيد :
 لا القول الأول ولا القول الثاني صحيح ، فيوجد تفصيل لا بد من بيانه أوّلا .    

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رُ بـَّـعَ مـا إذا كـان مـا ي ـُأو  ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا ،    

ــعَ ي ـُمــا (، وقــال الســيد الشــهيد : "فيــه (جديــد) بحــث (بــدء) فــلا بــد مــن  ديّ عبّــعنــه بالعلــم التّ   رُ بـَّ
" لأنه لا يقبل هذا المبنى ، فلا فرق بين الأحكام الظاهريـة في بيـان شـدّة اهتمـام المـولى سـواء  عنه

لي غير التنزيلي ، كان بلسان الكاشفية أو بلسان الأصل العملي التنزيلي أو بلسان الأصل العم
م الشك فيها ، فيعبرِّ تارة بـ فجميع الأحكام الظاهرية تبرز اهتمام المولى بأحكامه الواقعية في مقا

" فهـــذا مـــن باب التّفـــنّن في العبـــارة ومـــن باب بيـــان أن ي لأحـــد التشـــكيك فيمـــا يـــرويلا ينبغـــ"
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لحـاظ الاحتمـال والمحتمَـل معـا ، الأهمية بلحاظ الاحتمال أو الأهميـة بلحـاظ المحتمَـل أو الأهميـة ب
وإلا من حيث عالم الثبوت فلا فرق بين الأحكام الظاهرية في بيان شدة اهتمـام المـولى بأحكامـه 
الواقعية في مقام التزاحم الحفظي ، ومن هنا يتضح مطلـب للسـيد الشـهيد وهـو أن البيّنـة القائمـة 

، ا تبـينّ اهتمـام المـولى بأحكامـه الواقعيـة) على العلم بالجامع مـؤثرّة علـى حـدّ العلـم الوجـداني لأ�ـ
منجزيـة  ق علـى ذلـك قاعـدةعلى نجاسـة أحـد الإ�ءيـن فهـل يطبـّ -مثلا  -تقوم البينة  نأومثاله 

 ؟ (ونفس الآثار التي تكون للعلم الوجداني تكون للعلم التعبدي أو لا)جمالي أيضا العلم الإ
 الجواب :

 :وجهان يوجد     
 قق النائيني :الوجه الأول للمح

) -كخــبر الثقــة أو البينــة   -(مــارة دليــل الحجيــة يجعــل الأ نأقــد يقــال بالتطبيــق علــى أســاس     
أي  -( فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منهـا(بناء على الكاشفية وتتميم الكشف) ، علما 

ا إمــا بالــورود أو (، فيقــول هــذا علــم ، فيوجــد لــه فــردً جمــالي منجزيــة العلــم الإ) -مــن تلــك الآثار 
 بالحكومة أو بأي طريق آخر) .

 الوجه الثاني :
علــى وأنــه لا تترتــب آثار العلــم الوجــداني بالجــامع)  -أي بعــدم التطبيــق  -(قــد يقــال بعدمــه     

إذا أدى جر��ــا في كــل الأطــراف إلى الترخــيص (هنــاك) تتعــارض  نمــاإ المؤمنــة ن الأصــولأأســاس 
نــة في جميــع الأطــراف لا يــف الــواقعي للتكل في المخالفــة القطعيــة (، وهنــا لــو جــرت الأصــول المؤمِّ

، ولا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الـواقعي لاحتمـال أن البينـة كانـت مخطئـة) 
في مـــورد البحـــث لعـــدم ) -أي الترخـــيص في المخالفـــة القطعيـــة للتكليـــف الـــواقعي  -(يلـــزم ذلـــك 

 .كليف الواقعي البينة للت العلم بمصادفة
 

 رأي السيد الشهيد في الوجهين :
 .(على إطلاقه ، ويوجد تفصيل لا بد من ذكره) كلا هذين الوجهين غير صحيح     

 

 ح :توضيال
 تحقيق السيد الشهيد :

 توجد حالتان :    
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 الحالة الأولى :
بأنــه وقعــت قطــرة مــن أن تقــوم أمــارة وبيّنــة علــى الجــامع رأسًــا ، فمــن أول الأمــر تقــول البيّنــة     

البــول إمــا في الإ�ء الأول وإمــا في الإ�ء الثــاني ، فالبيّنــة هــي مــتردّدة ، فــالعلم التعبــدي قــام علــى 
 الجامع مباشرةً .
 الحالة الثانية :

الأمـــارة والبيّنـــة قامــــت علـــى أن النجاســـة وقعــــت في إ�ء معـــينَّ ، ولكـــن بعــــد ذلـــك اخــــتلط     
نـــة شـــك في أن النجاســـة وقعـــت في أي الإ�ءيـــن ، فكـــان الإ�ء الإ�ءيـــن فـــالآن حصـــل عنـــد البيّ 

 معيَّنا ثم صار مردَّدا ، فالبيّنة قامت على الفرد المعينَّ ثم تتردَّد بين أفراد متعدّدة .
 أما الحالة الأولى :

 وهي أن تقوم البينة على الجامع مباشرة ، ففي هذه الحالة دليلان :    
ة الـتي تقـول بأنـه توجـد هنـا نجاسـة ، والـدليل الثـاني هـو أصـالة الطهـارة الدليل الأول هو البينـ    

 ؟ابن على الطهارة ، فأيهما نقدِّمالتي تقول في الإ�ء الأول ابن على الطهارة ، وفي الإ�ء الثاني 
 فإن قلت : نقدم الأمارة والبينة على الأصل لأن الأمارة حاكمة على الأصل العملي ؟    
شــهيد قبــل الجــواب عــن هــذا الســؤال يقــول لا بــد أن تعلمــوا أن الــذي ذكــره المحقــق والســيد ال    

النــائيني كــان علــى افــتراض أن الأول يقــدَّم علــى الثــاني ، فقــال المحقــق النــائيني إن العلــم التعبــدي 
يقــوم مقـــام العلـــم الوجـــداني ، وهــذا معنـــاه أنـــه فـــرض أن دليـــل الأمــارة يتقـــدَّم علـــى دليـــل الأصـــل 

وإذا تقدم دليل الأمارة تكون الأمارة حاكمة ويكون الأصل العملي محكوما فـلا يجـري العملي ، 
الأصل العملي وتكـون آثار العلـم الإجمـالي موجـودة مـن حرمـة المخالفـة القطعيـة ووجـوب الموافقـة 

 القطعية ، وهذا هو أول الكلام .
أن الأمــارة تتقــدم علــى قــد يقــال إن الــذي قــال بأنــه يتعــارض قــال بأنــه لا يوجــد دليــل علــى     

الأصل العملي هنا لأنه إذا كان يوجد في مورد أصل عملي ويوجد في نفس المورد أمارة فالأمـارة 
تقول هـذا نجـس ، والبينـة  -كالبينة   -تتقدّم لأن أصالة الطهارة تقول هذا الماء طاهر ، والأمارة 

لأصـل العملـي إذا كـا� معـا في مـورد مقدَّمة على أصالة الطهارة ، ولكن إنما تتقدم الأمارة علـى ا
واحــد ، وفي مقامنــا مــورد الأمــارة لــيس هــو مــورد الأصــل العملــي ، فمــورد الأمــارة هــو الجــامع ، 
ومورد الأصل العملي هو هذا الفرد وذاك الفرد ، ففي هـذا الفـرد لا توجـد حكومـة للأمـارة علـى 

الأصل العملـي ، فـلا يوجـد دليـل  الأصل العملي ، وفي ذاك الفرد لا توجد حكومة للأمارة على
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على تقديم الأمارة علـى الأصـل العملـي ، وهـذه شـبهة ذكرهـا المحقـق العراقـي علـى المحقـق النـائيني 
بأنــه لا يمكنــه هنـــا تقــديم الأمـــارة علــى الأصـــل العملــي لأن مــع اتحـــاد المــورد تتقـــدم الأمــارة علـــى 

للأمــــارة علــــى الأصــــل العملــــي  الأصــــل العملــــي ، وأمــــا مــــع اخــــتلاف المــــورد فــــلا يوجــــد تقــــديم
 .بالحكومة

 
 الكتاب :التطبيق على 

 تحقيق السيد الشهيد :
 توجد هنا حالتان :    

 الحالة الأولى :
 .الجامع  ابتداء على تقومبينة ال    

 الحالة الثانية :
 د موردها بين طرفين .تردّ يعلى الفرد ثم تقوم  البينة    

 

 :ما في الحالة الأولى أ
(، وتقــول البينــة الــذي ينجــز مؤداهــا  مــارةدليــل حجيــة الأالــدليل الأول هــو  اجــه دليلــين :فنو     

(، نفسـه  دليل الأصل الجـاري في كـل مـن الطـرفين فيبأنه توجد هنا نجاسة) ، والدليل الثاني هو 
مكــان العمــل إوهمــا دلــيلان متعارضــان لعــدم وتقــول أصــالة الطهــارة بأنــه لا توجــد هنــا نجاســة) ، 

 (لأن أحدهما يقول بالطهارة والآخر يقول بالنجاسة) .معا بهما 
 للمحقق النائيني :  الوجه الأولو 

 يفــترض تماميــة الــدليل الأول(الــذي قــال بأن العلــم التعبــدي يقــوم مقــام العلــم الوجــداني)         
نـــة (لأن جـــراء الأصـــول إمكــان إويرتــب علـــى ذلـــك عـــدم ) -وهــو دليـــل حجيـــة الأمـــارة  -( المؤمِّ

مـــارة تتقـــدّم علـــى الأصـــل العملـــي ، وافتراضـــه تماميـــة الـــدليل الأول مصـــادرة علـــى المطلـــوب ، الأ
لــذلك قــال الســيد الشــهيد بعــدم صــحة الوجــه الأول إلا أن يقولــوا بأنــه يــتم تقــديم الأمــارة علــى 
ــــرَدُّ علــــيهم بأن الحكومــــة تكــــون في حــــالات وحــــدة المــــورد لا في  الأصــــل العملــــي بالحكومــــة ، فَـيُـ

اختلاف المورد ، وهنا مورد الأمارة هو الجـامع ، ومـورد الأصـل العملـي هـو الطرفـان فـلا حالات 
 .توجد حكومة)

١٢٤ 
 



 :الوجه الثاني و 
لا يفــترض الفـــراغ عـــن (الــذي قـــال بأنـــه لا تجــري آثار العلـــم الوجـــداني علــى العلـــم التعبـــدي)     

نة فيقول : لا محذور في جر�ن تمامية الوجه الأول  . الأصول المؤمِّ
 رأي السيد الشهيد :

الاتجــــاه الصــــحيح هــــو حــــل التعــــارض القــــائم بــــين (الوجهــــان الأول والثــــاني غــــير تامّــــين ، و)    
 (، فهل يمكن حل التعارض بين الدليلين بأن نقدّم أحدهما على الآخر أو لا يمكن ؟)الدليلين 

 ن قيل :إف
الأمــارة علــم تعبــدي  (لأن مــؤدىمــارة حاكمــا علــى دليــل الأصــل دليــل حجيــة الأ ألــيس    

بجعــل الشــارع فيوجــد فــردا تعبــد� للعلــم والأصــل شــك والعلــم التعبــدي يقــدَّم علــى الشــك 
 ؟ بالحكومة لأنه يرفع موضوع الأصل العملي تعبدا لا حقيقة) 

 كان الجواب :
إذ لا في مثـل المقـام (وكان متعلَّقهمـا واحـدا) نما هي فيما إذا اتحد موردهما إالحكومة  ن هذهأ    
ـــ مـــارةُ الأ يتلغـــ  في وموضـــوع الأصـــل في كـــل مـــن الطـــرفين الشـــك، بلحـــاظ الجـــامع  كَّ دا الشّـــتعبّ

(لأن الحكومة تكون موجـودة فيمـا إذا كـان المـورد واحـدا للأمـارة بالخصوص فلا حكومة  الطرف
(وعن طريق مبـاني المشـهور لا يمكـن ، وللأصل العملي ، ومع اختلاف المورد لا توجد حكومة) 

 لتقــديم) -وهــو مبــنى الســيد الشــهيد  -(خــر آبــل لا بــد مــن الاســتناد إلى ميــزان تعــارض) حــل ال
(، وهـو لـيس مـن ة أو نحـو ذلـك يّ من قبيل الأخصّ العملي على دليل الأصل الأمارة دليل حجية 

 وبعـــدالتخصـــيص المتعـــارف بـــل هـــو قريـــب مـــن التخصـــيص المتعـــارف ، ســـيأتي بيانـــه في محلـــه) ، 
نرتـــب عليـــه آثار العلـــم رة علـــى الأصـــل العملـــي (بالأخصـــية لا بالحكومـــة) الأمـــاافـــتراض تقـــديم 

(، فالسيد الشهيد يقول ونحن في فرجة من إشكال المحقق العراقي لأنه لا يـرى أن دليـل جمالي الإ
الأمـارة يتقـدّم علـى دليـل الأصـل العملـي بلحـاظ الحكومـة والـورود بـل يتقـدّم بلحـاظ التخصـيص 

ـــة ، فـــإذا كـــان يوجـــد أو مـــا يـــؤدي معـــنى التخصـــ يص ، وســـيأتي بيانـــه في مباحـــث تعـــارض الأدل
تخصــيص فــدليل الأمــارة أخــصّ ، ودليــل الأصــل العملــي أعــمّ ، فيتقــدّم دليــل الأمــارة علــى دليــل 
الأصل العملي بالأخصّيّة ، وإشكال المحقق العراقي يرَدُِ على مبـنى مـن يقـول بأن الأمـارة حاكمـة 

دُ علـــى مبـــنى الســـيد الشـــهيد لأن الســـيد الشـــهيد لا يقـــول بتقـــديم علـــى الأصـــل العملـــي ، ولا يــَـرِ 
الأمـــارة علـــى الأصـــل العملـــي بالحكومـــة بـــل يتقـــدم لتقـــديم الـــدليل الخـــاص علـــى الـــدليل العـــام ، 
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بـــل لا بـــد مـــن لـــذلك فالســـيد الشـــهيد يقـــول هنـــا : "فالتقـــديم مـــن باب الخصـــوص والأخصـــية ، 
" ، وسيأتي بحثه في باب التعـارض ة على دليل الأصلدليل الحجي خر لتقديمآالاستناد إلى ميزان 

وهو أن المشهور بين الأصوليين أن الأمارة تتقدّم علـى الأصـل العملـي بلحـاظ الحكومـة ، ولكـن 
السيد الشهيد لا يقبل بأن يكون التقديم بلحاظ الحكومـة ولا بلحـاظ الـورود ، وإنمـا هنـاك معـنى 

" ، وتوجــد مــن قبيــل الأخصــية أو نحــو ذلــك" مــن التخصــيص ، لــذلك يقــول هنــا : آخــر قريــب
" ، ولكـن أعـم مـن أن يكـون علـى أخصية لأن الأصل العملي يقول : "كل مشكوك فهو طاهر

ذلك المشكوك خبر الثقة أو البينة أو لم يكن ، أي شك لا يكون معه أمـارة وشـك معـه أمـارة ، 
إلى يقــين ، فالشــك التكــويني  وعنــدما �تي خــبر الثقــة أو البينــة يبقــى مشــكوكا ولا يتحــول الشــك

موجــود ، ولكــن العلــم علــم تعبــدي ، فأدلــة الأصــول العمليــة فيهــا إطــلاق يشــمل مــوارد الشــك 
المقـــرون بالأمـــارة ومـــوارد الشـــك غـــير المقـــرون بالأمـــارة ، ودليـــل حجيـــة الأمـــارة يقـــول إن الشـــك 

كــون دليــل حجيــة المقــرون بالأمــارة لــيس شــكّا ، فنخرجــه مــن إطــلاق دليــل الأصــل العملــي ، في
صا لدليل الأصل العملي ، وسيأتي التفصيل في محلّه)   .الأمارة مخصِّ

 :ما في الحالة الثانية أو 
) -وهــي فيمــا لــو قامــت الأمــارة علــى الفــرد المعــينَّ وحصــل الــتردّد والاشــتباه بعــد ذلــك  -(    

دليـل الأصـل العملـي في دليـل حجيـة الأمـارة و  مـارة للتنـافي بـينساقط في مورد الأالمؤمِّن فالأصل 
دا بـين  ومـردَّ غـير معـينَّ  الأمـارة ولمـا كـان مـورد ، ى الأصـل العملـيمارة علوحكومة الأالفرد المعينَّ 
العملـي  جـراء الأصـل في كـل مـن الطـرفين للعلـم بوجـود الحـاكم المسـقط للأصـلإيمكن  طرفين فلا

(دون الآخر لأنه ترجيح خاصة  ءينالإ� في أحد ء الأصل العمليجرالإ غَ وِّ سَ في أحدهما ، ولا مُ 
ح)  (، مــثلا يوجــد إ�ءان ونعلــم أن قطــرة البــول وقعــت في معــا  ، وبهــذا يتنجــز الطرفــانبــلا مــرجِّ

تغيـــير محـــل الإ�ءيـــن وحصـــل الاشـــتباه بأن القطـــرة موجـــودة في أي الإ�ءيـــن ،  الإ�ء الأيمـــن ثم تمّ 
وقعت فيه قطرة البـول لا توجـد فيـه أصـالة  فأصالة الطهارة توجد في أحدهما لأنه في الإ�ء الذي

الطهــارة لأن دليــل حجيــة الأمــارة يقــول هنــا لا توجــد أصــالة الطهــارة ، فأحــد الإ�ءيــن لــيس فيــه 
أصــالة الطهــارة ، وحيــث لا نعلــم أ�ًّ منهمــا فــلا يمكــن أن نجــري أصــالة الطهــارة في أيٍّ منهمــا ، 

زا وتترتّب الآثار  ، وهناك كانت أصـالة الطهـارة تجـري فيهمـا معـا ثبـوتا فيكون العلم الإجمالي منجِّ
وواقعــا بــلا محــذور لأنــه لم يكــن عنــد� علــم بوقــوع النجاســة في أحــدهما المعــينَّ ، وهنــا عنــد� علــم 
بوقــوع النجاســة في أحــدهما المعــينَّ ، قــد يقــال بأنــه هنــاك عنــد� علــم إجمــالي بوقــوع النجاســة في 
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قطـــرة واقعـــة علـــى الأرض وهـــو تصـــور أ�ـــا وقعـــت في أحـــد أحـــدهما فنقـــول لعلـــه اشـــتبه وتكـــون ال
الإ�ءين ، وهذا الاحتمال موجود هنـاك ، ولكـن هـذا الاحتمـال لـيس موجـودا هنـا لأنـه علـم أن 
النجاسـة وقعــت في الإ�ء الأيمــن ، وحيـث إن أحــدهما المعــينَّ محكـوم لأن أصــالة الطهــارة محكومــة 

أريـــد أن أجـــري أصـــالة الطهـــارة في الإ�ء الأول فـــلا لوجـــود الحـــاكم ، ولكـــن اشـــتبه علينـــا ، فـــإذا 
يمكن إجراؤها لعل هذا الإ�ء هو المحكوم ، وإذا أرد� إجراؤها في الإ�ء الثاني فلا يمكن لعله هو 
المحكــوم ، فــلا تجــري أصــالة الطهــارة ، ويبقــى دليــل حجيــة الأمــارة بــلا معــارض ، فيتنجّــز العلــم 

 .ة ووجوب الموافقة القطعية) الإجمالي بحرمة المخالفة القطعي
 

 ح :التوضي
 :الركن الثاني : وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد 

ــــو ســــرى العلــــم إلى أحــــد الفــــردين      ــــاني مقــــوِّم للعلــــم الإجمــــالي ، ول ــــركن الث مــــن الواضــــح أن ال
، وفي هــذه الحالــة بالخصــوص فإنــه يكــون علمــا تفصــيليا بهــذا الفــرد وشــكًّا بــدو�ًّ في الفــرد الآخــر 

 يتنجَّز الفرد المعلوم بالخصوص ، وتكون هذه الحالة من حالات انحلال العلم الإجمالي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 :الركن الثاني : وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد 

ولمـا كـان منجـزا  جماليـاإ لكـان علمـا تفصـيليا لا إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فـرد معـينَّ     
بالجــامع ثم يســري العلــم إلى الفــرد  لا بالنســبة إلى ذلــك الفــرد بالخصــوص ، وحيثمــا يحصــل علــمإ

 بالعلم بالفرد . جمالييسمى ذلك بانحلال العلم الإ
 

 ح :التوضي
من المهم أن نعرف حالات انحلال العلم الإجمالي حينما يسري العلـم مـن الجـامع إلى الفـرد ،     

 دة أنحاء لنعرف أي الأنحاء ينحل فيها العلم الإجمالي :فنستعرض ع
 أنحاء تعلّق العلم الإجمالي بالفرد :

 : جماللنفس المعلوم بالإ انً العلم المتعلق بالفرد معيِّ النحو الأول : يكون 
 : ١مثال 
الأكــبر إذا علمنــا إجمــالا بمــوت ابــن زيــد ولم نعلــم أ�ًّ مــن ولديــه هــو الميــت ثم علمنــا بأن ولــده     

 هو الميت فالعلم الإجمالي ينحلّ لأن متعلّقه تعينّ تفصيلا في الخارج ويصير عند� شك بدوي
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 في الطرف الآخر ، فالعلم الإجمالي انحلّ بالعلم التفصيلي والشك البدوي .
 : ٢مثال 
ــــا بأن الإ�ء الأيمــــن هــــو الــــنجس فــــالعلم      ــــا إجمــــالا بنجاســــة أحــــد الإ�ءيــــن ثم علمن إذا علمن

الإجمالي ينحلّ لأن متعلّقه تعـينّ تفصـيلا في الخـارج ويصـير عنـد� شـك بـدوي في الطـرف الآخـر 
 ، فالعلم الإجمالي ينحلّ بالعلم التفصيلي والشك البدوي .

 رأي السيد الشهيد في النحو الأول :
ينحـــل العلـــم الإجمـــالي لأن متعلّقـــه تعـــينّ تفصـــيلا في الخـــارج ويصـــير عنـــد� شـــك بـــدوي في     

 الطرف الآخر .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 أنحاء تعلّق العلم الإجمالي بالفرد :

 نحاء :أوتعلق العلم بالفرد له عدة     
 : جمالا لنفس المعلوم بالإنً يكون العلم المتعلق بالفرد معيِّ النحو الأول : 

 .د جمالي المردَّ ن هذا الفرد هو نفس المعلوم الإبمعنى العلم بأ    
 د الشهيد في النحو الأول :رأي السي

 في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال . لا شك حينئذ    
 

 ح :التوضي
 : مباشرة جماليلا يكون العلم بالفرد �ظرا إلى تعيين المعلوم الإالنحو الثاني : 

الفـــرد المعلـــوم هنـــا المعلـــوم الإجمـــالي لـــيس فيـــه علامـــة أو خصوصـــية تمنـــع مـــن انطباقـــه علـــى      
 تفصيلا .

 : ١مثال 
 . علم بوجود زيد نسان في المسجد ثمإإذا علم بوجود     

 : ٢مثال 
إذا علمنـــا إجمـــالا بمـــوت أحـــد شخصـــين ثم علمنـــا بمـــوت زيـــد ، فـــلا يوجـــد مـــانع يحـــول دون     

 انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل .
 

١٢٨ 
 



 رأي السيد الشهيد في النحو الثاني :
الصحيح هـو انحـلال العلـم الإجمـالي لأن العلـم يسـري مـن الجـامع إلى الفـرد ، فيرجـع العلمـان     

 إلى علم تفصيلي بالفرد المعلوم وشك بدوي في الفرد الآخر .
 سؤال : ما هو الفرق بين النحو الأول والنحو الثاني ؟

 الجواب :
جمــال ، وأمــا في النحــو الثــاني فإنــه لم في النحــو الأول تعلّــق العلــم بــنفس مــا كــان معلومــا بالإ    

 يجزم أن زيدا هو نفس المعلوم بالإجمال بل كان ذلك مجرّد احتمال .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 : مباشرة جماليلا يكون العلم بالفرد �ظرا إلى تعيين المعلوم الإالنحو الثاني : 

تحــول دون انطباقــه علــى هــذا  نأي علامــة أو خصوصــية يحتمــل أجمــالي لــيس لــه المعلــوم الإو     
 .الفرد 

 مثال :
 علم بوجود زيد . نسان في المسجد ثمإإذا علم بوجود     

 رأي السيد الشهيد في النحو الثاني :
أيضـا إذ يعـود العلمـان معـا  الصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفـرد وحصـول الانحـلال    

(، وتفصيل ذلك �تي في التطبيق الثالث من ر آخ نسانإإلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في 
 .تطبيقات العلم الإجمالي) 

 

 ح :التوضي
 النحو الثالث : في المعلوم بالإجمال خصوصية غير محرزة في المعلوم بالتفصيل :

 مثال :
لو علـم بوجـود إنسـان طويـل في المسـجد ثم علـم بوجـود زيـد ، ولكنـه لا يعلـم أن زيـدا طويـل     

، فــإذا كــان طــويلا لكــي ينطبــق المعلــوم بالإجمــال عليــه ، وإذا لم يكــن طــويلا فــلا أو غــير طويــل 
 ينطبق المعلوم بالإجمال عليه .

 رأي السيد الشهيد في النحو الثالث :
 الصحيح أن العلم الإجمالي لا ينحل لعدم إحراز أن الفرد المعلوم هو مصداق للمعلوم    
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 العلم من الجامع إلى الفرد .بالإجمال بحيث ينطبق عليه ، فلا يسري 
 سؤال : ما هو الفرق بين النحو الثالث والنحوين الأول والثاني ؟

 الجواب :
في النحــوين الأول والثــاني لا توجــد علامــة خاصــة في المعلــوم بالإجمــال ، وفي النحــو الثالـــث     

 توجد علامة خاصة مثل الطول .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 علوم بالإجمال خصوصية غير محرزة في المعلوم بالتفصيل :النحو الثالث : في الم

جمـالي علامـة في ويكـون للمعلـوم الإ جمـاليأن لا يكون العلم بالفرد �ظرا إلى تعيين المعلـوم الإ    
 .الفرد  نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك

 مثال :
 نه طويل أو لا .ألا يعلم  نسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهوإإذا علم بوجود     

 رأي السيد الشهيد في النحو الثالث :
المعلــوم بالعلــم الثــاني مصــداقا للمعلــوم بالعلــم  حــراز كــونإالصــحيح هنــا عــدم الانحــلال لعــدم     

جمــالي إلى تحصصــه ضــمن فــلا يســري العلــم مــن الجــامع الإ، عليــه  ن ينطبــقأالأول بحيــث يصــح 
 الفرد .

 

 ح :التوضي
 بع : أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبّدّ� :النحو الرا

 . على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال مارةأن قامت بأوذلك   
 مثال :
إذا علمنـــا إجمـــالا بنجاســـة أحـــد الإ�ءيـــن ثم أخـــبر الثقـــة أو قامـــت بيّنـــة علـــى نجاســـة الإ�ء      

المجعــول في الأمـارة هـو الطريقيـة والعلميـة فهنـا يترتــب الأيمـن ، وبنـاء علـى رأي المحقـق النـائيني بأن 
ـــدا ، ومـــن هـــذه الآثار انحـــلال العلـــم الإجمـــالي بعلـــم  علـــى الأمـــارة جميـــع آثار العلـــم الوجـــداني تعبّ

 تفصيلي في الإ�ء الأيمن والشك البدوي في الإ�ء الآخر وجر�ن الأصل المؤمِّن فيه .
 رأي السيد الشهيد في النحو الرابع :

 لا يصح انحلال العلم الإجمالي هنا حتى مع التسليم بأن الأمارة مجعولة على نحو الطريقية    
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 والعلمية لأن مفاد دليل حجية الأمارة أحد أمرين :
 

 الأمر الأول :
ـــة العلـــم أن      ـــة العلـــم ، والمقصـــود مـــن تنزيـــل الأمـــارة منزل أن يكـــون بلحـــاظ تنزيـــل الأمـــارة منزل

ـزَل وهـو  الأمارة يترتب عليها ُنـْ
ُنـْزَل عليـه وهـو العلـم إلى الم

آثار العلم ، ولازم التنزيل سراية حكم الم
الأمارة كخبر الثقة أو البينّـة ، ومـن آثار العلـم انحـلال العلـم الإجمـالي بالعلـم فـلازم التنزيـل انحـلال 

 العلم الإجمالي بالأمارة .
 

 الأمر الثاني :
ا على نحو المجاز العقلي عند السكاكي ، فتكون الأمارة أن يكون بلحاظ اعتبار الأمارة علم    

فــردا ادعائيــا للعلــم ، كمــا نعتــبر أن الرجــل الشــجاع مصــداق ادعــائي للأســد بالاعتبــار والعنايــة ، 
وهنـــا لا يوجـــد مجـــاز في الكلمـــة لأ�ـــا مســـتعملة في المعـــنى الموضـــوع لـــه ويطبـــق مـــدلولها علـــى غـــير 

 و المجاز العقلي لا المجاز اللفظي .المصداق بالعناية والاعتبار على نح
فــإذا اعتــبر� الأمــارة فــردا مــن العلــم علــى نحــو المجــاز العقلــي فــإن جميــع الآثار التكوينيــة للعلــم     

 تسري إلى الأمارة ، ومن هذه الآثار الانحلال التكويني للعلم الإجمالي .
 

 الرد على الأمرين :
 ل العلم الإجمالي ، و�تي إلى الرد عليهما تباعا :كلا هذين الأمرين لا يؤدي إلى انحلا     

 الرد على الأمر الأول :
تنزيــــل الأمــــارة منزلــــة العلــــم يكــــون بلحــــاظ الآثار الشــــرعية للمُنـَــــزَّل عليــــه كالمنجزيــــة والمعذريــــة     

والطهــارة لا الآثار التكوينيــة لــه ، والانحــلال أثــر تكــويني للعلــم لا أثــر شــرعي للعلــم ، فــلا يشــمله 
نــه أثــر تكــويني لا أثــر شــرعي فــاد دليــل حجيــة الأمــارة ، فــلا ينحــل العلــم الإجمــالي بالأمــارة لأم

 .للعلم
 الرد على الأمر الثاني :

بعــد اعتبــار الشــارع للأمــارة علــى أ�ــا فــرد مــن أفــراد العلــم فإ�ــا تصــير علمــا تعبــد� لا علمــا     
ى الاعتبــار هــو الآثار الاعتباريــة التعبديــة حقيقــة ، والاعتبــار ينــتج أمــرا اعتبــار� ، ومــا يترتــب علــ

للعلـــم دون الآثار الحقيقيـــة للعلـــم ، والانحـــلال مـــن الآثار الحقيقيـــة للعلـــم لا مـــن الآثار الاعتباريـــة 
 التعبدية للعلم ، فلا يكون الانحلال من آثار الأمارة .
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 إذن :
و اعتبر الأمارة علما لأن العلـم لا يوجد انحلال تعبدي سواء نزّل الشارع الأمارة منزلة العلم أ    

الإجمالي موجود حقيقة ، نعـم قـد ينحـل العلـم الإجمـالي انحـلالا حكميـا لجـر�ن الأصـل المـؤمِّن في 
 الطرف المقابل للطرف الذي قامت عليه الأمارة بلا معارض .

مــارة ســؤال : مــا هــو الفــرق بــين التنزيــل والاعتبــار أي تنزيــل الأمــارة منزلــة العلــم واعتبــار الأ
 علما ؟

 الجواب :
في التنزيـــل يلاحـــظ المـــولى ابتـــداء آثار التنزيـــل ، ومـــن هـــذه الآثار الانحـــلال ، ثم يســـريها إلى     

الأمارة ، وأما في الاعتبار فإنه بعد اعتبار الشارع الأمارة فردا من أفراد العلم فإن الآثار التكوينية 
ات الأمارة أيضـا لأ�ـا فـرد مـن أفـراد العلـم التي تكون من مواصفات العلم فإ�ا تكون من مواصف

وتســري هــذه الآثار ســراية تكوينيــة ، لــذلك فــإن الإشــكال الــذي �تي علــى التنزيــل لا �تي علــى 
الاعتبار ، والإشكال هو أن الآثار التكوينية لا تسري في التنزيل لأن الآثار الشرعية فقط تكون 

 ون بيد الشارع من حيث هو شارع .بيد الشارع ، وأما الآثار التكوينية فلا تك
 

 الكتاب :التطبيق على 
 : د�ّ أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبّ  النحو الرابع :

 على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال . مارةأن قامت بأ    
 رأي السيد الشهيد في النحو الرابع :

يرتب كـل آثار العلـم علـى  دعوى أن دليل الحجيةقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي ب    
 :باطل  ولكنه توهم ،الانحلال  ة هذه الآثارمارة تعبدا ومن جملالأ
 بلحاظ تنزيل الأمارة منزلة العلم : -١

ن التنزيل لا يمكن أالواضح  مارة منزلة العلم فمنن كان هو تنزيل الأإن مفاد دليل الحجية لأ    
 .للعلم وليس بيد المولى توسيعه  ثر تكوينيألال لأنه أن يكون �ظرا إلى الانح

 بلحاظ اعتبار الأمارة علما : -٢
ن هـذا أعلما على طريقة المجاز العقلـي فمـن المعلـوم  مارةن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الأإ    

 العلـــم نمـــا يترتـــب عليـــه آثارإآثار العلـــم الحقيقـــي الـــتي منهـــا الانحـــلال و  الاعتبـــار لا يترتـــب عليـــه
 .الاعتباري 
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 ح :التوضي
 إشكال المحقق النائيني : التعبد بالانحلال :

زة في أحد الطرفين فهل ينحل       كان الكلام في النحو الرابع من أنه لو قامت عند� أمارة منجِّ
 العلم الإجمالي كما انحل في النحوين الأول والثاني أو لا ينحل العلم الإجمالي ؟

ق النــائيني هنــا بانحــلال العلــم الإجمــالي انحــلالا حقيقيــا ولكــن بتوســط التعبــد ، قــد يقــول المحقــ    
وقــال الســيد الشــهيد بأنــه يســتحيل هنــا انحــلال العلــم الإجمــالي انحــلالا حقيقيــا بالتعبــد ســواء قلنــا 
بالتنزيــل أم بالاعتبــار ، ولكــن مدرســة المحقــق النــائيني بعــد أن ووجهــت بهــذا الإشــكال قالــت بأنــه 

نقـــول أنـــه يوجـــد هنـــا انحـــلال حقيقـــي وإنمـــا نقـــول بالانحـــلال التعبـــدي ، فالشـــارع تعبــّـد� نحـــن لا 
بالانحـــلال لا أن الانحـــلال تحقـــق حقيقـــة ، فـــالعلم انحـــل تعبـــدا لا حقيقـــة ، القـــول الأول هـــو أن 
العلــم انحـــل حقيقــة ولكـــن بواســطة العلـــم التعبــدي لا بواســـطة العلــم الوجـــداني ، فكــان الانحـــلال 

ن بتوســط العلــم التعبــدي ، فواقعــا لا يوجــد علــم إجمــالي عــن طريــق العلــم التعبــدي ، حقيقيــا لكــ
لذلك ردّ عليه بأن الانحلال أثر تكويني من آثار العلم الوجداني ، ولكن هنا يقـول بأن الانحـلال 
ليس حقيقيا بـل الانحـلال تعبـدي ، والانحـلال التعبـدي أثـر مـن آثار العلـم التعبـدي ، وقلنـا فيمـا 

إن العلــم الإجمــالي يتكــون مــن ركنــين : علــم بالجــامع ، وشــكوك بعــدد الأطــراف أي يوجــد ســبق 
شـــك في الطـــرف الأول وشـــك في الطـــرف الثـــاني ، وعنـــدما قـــال لنـــا الشـــارع في هـــذا الطـــرف لا 
يوجد شك لأن فيه أمارة ، والأمارة تقوم مقام العلم ، فيوجد علم في هذا الطرف ، فا�دم أحد 

 لم ينهـــدم حقيقـــة بـــل ا�ـــدم الي ، فا�ـــدم العلـــم الإجمـــالي ، ولكـــن أحـــد الـــركنينركـــني العلـــم الإجمـــ
 ، فيكون الانحلال تعبد� لا انحلالا حقيقيا بواسطة التعبد .تعبدا

 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال المحقق النائيني : التعبد بالانحلال :

 التعبــــد لكــــي يقــــال بأناســــطة و الحقيقــــي ب ن نثبــــت الانحــــلالأنحــــن لا نريــــد بــــدليل الحجيــــة     
(الواقعيـة ، وعلتـه الواقعيـة هـي العلـم الوجـداني ولا يوجـد ثر تكويني تابع لعلتـه أ الانحلال الحقيقي

عتبـار ، بالا متنزيـل أسـواء كـان التعبـد بال بالتعبـدالانحـلال الحقيقـي ولا يحصـل هنا علـم وجـداني) 
دليـل  مفـاد نمن دليـل الحجيـة لأل التعبدي) (أي نريد الانحلابل نريد استفادة التعبد بالانحلال 

(، وبــذلك ينهــدم أحــد ركــني العلــم مــارة الأ ىالعلــم بمــؤدالتعبــد بـــ) و (التعبــد بإلغــاء الشــك  الحجيــة
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التعبـد بإلغـاء الشـك (أي وهـذا الإجمالي وهو الشـكوك بعـدد الأطـراف فينحـل العلـم الإجمـالي) ، 
(لا حقيقــي حــتى يــرد فهــو انحــلال تعبــدي  بالانحــلالبنفســه تعبــد ) مــارةالأ ىلعلــم بمــؤدالتعبــد باو 

 إشكالكم بأن الانحلال من آثار العلم الوجداني لا العلم التعبدي) .
 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد :

أوّلا �تي إلى تثبيت قاعدة مهمّـة �فعـة في كثـير مـن المـوارد ، عنـد� علـة ومعلـول ، العلـة هـي     
هو الانحـلال الحقيقـي ، وفي المقـام العلـة هـي العلـم التعبـدي ، والمعلـول العلم الوجداني ، والمعلول 

، بد� بعلة الانحلال لا بالانحـلالهو الانحلال التعبدي ، وكلاهما تعبد�ن اعتبار�ن ، والشارع تع
وقــد يتعبــد� الشــارع بالعلــة ولا يلــزم منــه التعبــد بالمعلــول ، فــلا توجــد ملازمــة بــين التعبــد بالعلــة 

بـــد بالمعلـــول ، نعـــم في العلـــة التكوينيـــة والمعلـــول التكـــويني إذا وُجِـــدَ أحـــدهما لا بـــد أن يوُجَـــدَ والتع
الآخــــر ، ولكــــن كلامنــــا في العلــــة التعبديــــة والمعلــــول التعبــــدي ، ولا توجــــد ملازمــــة بــــين الأمــــور 

وقــد لا  الاعتباريــة ، فقــد يتعبــد� الشــارع بأحــدهما ولا يتعبــد� بالآخــر ، وقــد يتعبــد� بكليهمــا ،
يتعبد� بكليهما ، كما أن مدرسة غير المحقق النائيني يقولـون بأنـه لا يوجـد عنـد� هـذا النـوع مـن 
التعبـــد ، فـــلا يوجـــد دليـــل علـــى أن الشـــارع نـــزّل الأمـــارة منزلـــة العلـــم ، فالتعبـــد بالعلـــة لا يســـتلزم 

 التعبد بالمعلول ، هذا أوّلا .
 :وثانيا نسأل القائلين بالانحلال التعبدي 

 ما هي ثمرة الانحلال التعبدي ؟    
 جواب السيد الشهيد :

 السيد الشهيد يقول إن الانحلال التعبدي ضمّه إلى التنجيز وعدم التنجيز لا أثر له ، لماذا ؟    
 نسأل :

هــل الشــارع يريــد أن يتعبــد� بالانحــلال ويكــون الغــرض هــو أن نرتكــب الطــرف الآخــر     
فيه كأن أشرب الماء في الإ�ء الآخر بدون إجراء أصـالة الطهـارة  بدون إجراء الأصل المؤمِّن

 فيه ؟
 الجواب :

هذا محال حتى لو تحقق الانحلال التعبدي ، فلا بد أن نجري أصالة الطهـارة في الإ�ء الآخـر     
 حتى يجوز شرب الماء منه ، فالانحلال التعبدي لا يغنينا عن إجراء الأصل المؤمِّن في الطرف
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 . الآخر
 إن قلت :

الشارع يتعبد� بالانحلال حـتى يمكـن أن نجـري الأصـل المـؤمِّن في الطـرف الآخـر لأنـه قبـل أن     
 يتعبد� بالانحلال لا يمكننا إجراء الأصل المؤمِّن في الطرف الآخر .

 الجواب :
 إمكـــان إجـــراء الأصـــل المـــؤمِّن في الطـــرف الآخـــر لا يتوقـــف علـــى الانحـــلال التعبـــدي ، نعـــم    

يتوقف على عدم إجراء الأصل المؤمِّن في الطرف الذي فيـه الأمـارة ، والطـرف الـذي فيـه الأمـارة 
 لا يجري فيه الأصل المؤمِّن .

 النتيجة :
وجـــود الانحـــلال لا أثـــر لـــه ، فوجـــوده وعدمـــه ســـواء ، فـــلا فائـــدة مـــن الانحـــلال التعبـــدي في      

 المقام ، وهذا هو الإشكال الثاني .
 

 الكتاب :ى التطبيق عل
 رد السيد الشهيد :

والتعبــد بالعلــة لا يســاوق ، تعبــدا بالانحــلال بــل بمــا هــو علــة للانحــلال  التعبــد المــذكور لــيس    
 (، فالتعبـــــد بالعلـــــة لا يســـــتلزم التعبـــــد بالمعلـــــول ، هـــــذا هـــــو الإشـــــكال الأول) ،بمعلولهـــــا  التعبـــــد

 :ثر لأنه ألا معنى له ولا أضف إلى ذلك أن التعبد بالانحلال (والإشكال الثاني هو) 
جــراء أصــل إالتــأمين بالنســبة إلى الفــرد الآخــر بــلا حاجــة إلى  لتعبــد بالانحــلالأريــد با نإ -١    
 ن حـتىن التـأمين عـن كـل شـبهة بحاجـة إلى أصـل مـؤمِّ فهذا غير صـحيح لأالفرد الآخر  ن فيمؤمِّ 

 ونة بالعلم الإجمالي) .(فضلا عن مقامنا في الشبهة المقر ة يَّ وِ دْ بَ الشبهة ولو كانت 
الفـرد الآخـر فهـذا  فيالمـؤمِّن جـراء ذلـك الأصـل إالتمكين مـن  لتعبد بالانحلالن أريد باإ -٢    

أصـــالة الطهـــارة في الإ�ء  (، فينفـــتح الطريـــق لإجـــراءيحصـــل بـــدون حاجـــة إلى التعبـــد بالانحـــلال 
الطهــارة بســبب وجــود الأمــارة  ، وهــذا الطريــق مفتــوح لأن الإ�ء الأول لا يجــري فيــه أصــالةالثــاني

فيه ، فمـع وجـود الأمـارة في الإ�ء الأول لا يمكـن إجـراء الأصـل المـؤمن في الإ�ء الأول ، ويمكـن 
 زوال إجــراء الأصــل المــؤمِّن في الفــرد الآخــر هــو ، ومــلاكإجــراء أصــالة الطهــارة في الإ�ء الثــاني) 

 ن سواءرة عن كونه موردا للأصل المؤمِّ مابسبب خروج مورد الأ(، ولا توجد معارضة) المعارضة 
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 .  ينشأ التعبد بعنوان الانحلاللم مأنشئ التعبد بعنوان الانحلال أ
 النتيجة :

 التعبد بالانحلال كعدم التعبد بالانحلال أي أن الانحلال التعبدي لا أثر له .    
 إذن :

 انحلال تعبدي . إذا قامت أمارة في أحد الفردين فلا يتحقق لا انحلال حقيقي ولا  
 

 ح :التوضي
 الركن الثالث :

تارة نتكلم على مستوى نظرية الاقتضاء للمحقق النائيني ، وتارة أخـرى نـتكلم علـى مسـتوى     
 نظرية العلية للمحقق العراقي ، فالركن الثالث له صيغتان :

 الركن الثالث بناء على نظرية الاقتضاء :
يكــون  -أي لــو غضضــنا النظــر عــن العلــم الإجمــالي  -أن يكــون كــل مــن الطــرفين في نفســه     

مجـــــرى للأصـــــل المـــــؤمِّن ، ولا يمكـــــن العمـــــل بهمـــــا معـــــا لأنـــــه يلـــــزم المخالفـــــة القطعيـــــة فيتعارضـــــان 
ويتســـاقطان ، وأمـــا إذا كـــان أحـــد الطـــرفين لا يجـــري فيـــه الأصـــل المـــؤمِّن لا لمحـــذور المعارضـــة مـــع 

الطـرف الآخـر فهنـا يجـري الأصـل المـؤمِّن في  الطرف الآخر بـل لمحـذور في نفسـه بغـض النظـر عـن
الطرف الآخر بلا معارض ، هذا على مبنى الاقتضاء لأن الأصل المؤمِّن يمكن أن يجري في أحـد 

 الطرفين دون الآخر .
 مثال :

ضـــــربنا مثـــــالا في تـــــوارد الحـــــالتين ، فـــــإذا كـــــان يوجـــــد استصـــــحاب طهـــــارة في الطـــــرف الأول     
الثــــــاني فيتعارضـــــان ويتســــــاقطان ، وأمــــــا إذا كــــــان في أحــــــدهما واستصـــــحاب طهــــــارة في الطــــــرف 

استصــحاب طهــارة واستصــحاب نجاســة ولم يعلــم تاريــخ المتقــدم مــن المتــأخر فهــذا الطــرف مبتلــى 
بداخلـــه فيتعـــارض الاستصـــحابان ويتســـاقطان ويبقـــى الطـــرف الآخـــر بـــلا معـــارض فيجـــري فيـــه 

 الأصل المؤمِّن .
 ية :الركن الثالث بناء على نظرية العل

لا يمكــن إجــراء الأصــل المــؤمِّن في كــلا الطــرفين حــتى لــو لم يوجــد معــارض في الطــرف الآخــر     
نــــة أم لم  لأن العلــــم الإجمــــالي علــــة تامــــة لوجــــوب الموافقــــة القطعيــــة ســــواء تعارضــــت الأصــــول المؤمِّ
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بهة تتعــارض ، ولكــن المحقــق العراقــي بوجدانــه الفقهــي رأى بأن الأصــل المــؤمِّن يجــري لوجــود الشــ
البدوية ، وعلى مبناه الأصولي لا يجري الأصل المؤمِّن ، فغيرّ صيغة الركن الثالث إلى نحـو آخـر ، 
ـــز معلومـــه علـــى كـــل تقـــدير ، فـــالعلم  ـــزا لا بـــد أن ينجِّ فقـــال إن العلـــم الإجمـــالي لكـــي يكـــون منجِّ

ـــز معلومـــه ، وفي الطـــرف الثـــاني  المشـــكوك الإجمـــالي إذا أتيـــت بـــه في الطـــرف الأول المشـــكوك ينجِّ
ــز وإذا كــان هنــاك فــأ�  ــز معلومــه ، فــالعلم الإجمــالي يقــول إن معلــومي إذا كــان هنــا فــأ� منجِّ ينجِّ
ــز لأنــه  ــز وإذا كــان هنــاك فــلا ينجِّ ــز ، وأمــا إذا صــار العلــم الإجمــالي بنحــو إذا كــان هنــا فينجِّ منجِّ

ز سـابق ، وفي المقـام الطـرف الـذي فيـه استصـحابان فيـه اس تصـحاب النجاسـة فعنـدما تنجَّز بمنجِّ
نقول هذا نجـس العلـم الإجمـالي لا يقـول هـذا نجـس بـل الاستصـحاب يقـول هـذا نجـس ، والمنجَّـز 
ــز مــرة ثانيــة لأنـــه تجتمــع علّتــان مســـتقلّتان علــى معلــول واحـــد ويســتحيل اجتمــاع علّتـــين  لا يتنجَّ

 مستقلّتين على معلول واحد .
 الرد على نظرية العلية :

تحالة اجتمـاع العلتـين المسـتقلتين علـى معلـول واحـد تأتي في الأمـور التكوينيـة أمثال بحـث اسـ    
لا في الأمــــــــور الاعتباريــــــــة ، وهنــــــــا في الأمــــــــور الاعتباريــــــــة لا يوجــــــــد محــــــــذور ، فيوجــــــــد تنجيــــــــز 
بالاستصحاب ، وقد يكون التنجيز بالاستصحاب ضعيفا فيأتي العلم الإجمالي لتقويـة التنجيـز ، 

قوية التنجيز ، وهو ليس من باب ، ويوجد خلط هنا في استعمال القواعد ولا يوجد محذور في ت
العقليـــة الفلســـفية المختصــــة بالأمـــور التكوينيــــة وتطبيقهـــا علــــى الأمـــور الاعتباريــــة ، مـــثلا قاعــــدة 
استحالة تأخر الشرط عن المشروط صحيحة في الأمور التكوينية ، ولا يمكن تحقق المشـروط قبـل 

ولكــن في مثــل ( الطهــارة شــرط في صــحة الصــلاة ) لــيس بالضــرورة أن  تحقــق شــرطه التكــويني ،
يكون الشرط متقدِّما ، فمن الممكن أن الشارع يقـول : " افعـل هـذا الفعـل ثم صُـمْ " أو يقـول : 
" صُمْ ثم افعل هـذا الفعـل " ، مـثلا صـحة صـوم المستحاضـة في �ـار السـبت شـرطه متـأخر وهـو 

ت ليلــة الأحــد فــإن صــومها في �ــار الســبت صــحيح ، وأنــت غســلها ليلــة الأحــد ، فــإذا اغتســل
أطلقت عليه شرطا ومشروطا واسـتعملت القواعـد العقليـة الفلسـفية المختصـة بالأمـور التكوينيـة ، 
والشــارع لم يطلــق عليهــا هــذه المصــطلحات ، والإشــكالات جــاءت مــن مصــطلحاتكم ، المقدمــة 

ن المشـروط ، وصـاحب الكفايـة زاد وقـال الكبرى فلسفية وهـي أن الشـرط يسـتحيل أن يتـأخر عـ
بأن الشرط لا يكون متقدما على المشروط بل لا بد أن يكون الشـرط مقـارِ� للمشـروط ، فالنـار 
تحرق الورقة في نفس وقت المماسة للنار ، فالشرط والمشروط لا بد أن يكو� موجـودين في وقـت 
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الشـرط الفلسـفي ، فأنشـأوا قياسـا مـن واحد ، فذاك الذي أطلقوا عليه شـرطا شـرعيا طبقـوا عليـه 
 الشكل الأول :

 المقدمة الصغرى : هذا شرط .
 المقدمة الكبرى : وكل شرط يتقدَّم على المشروط .

 النتيجة : هذا الشرط يتقدَّم على المشروط .
والمغالطــة في الكــبرى والحــد الأوســط لم يتكــرر لأن في قولنــا : " هــذا شــرط " يقصــد الشــرط     

والمقصود في الكبرى : " وكل شرط " هو الشرط العقلي الفلسفي ، ومعنى الشـرط في الشرعي ، 
الصـــغرى يختلـــف عـــن معـــنى الشـــرط في الكـــبرى لأنـــه مشـــترك لفظـــي ، وإذا أرد� أن �خـــذ بهـــذا 
القياس فلا بد أوّلا أن نثبت أن الشرط الشرعي كالشـرط العقلـي في أنـه لا بـد أن يكـون متقـدِّما 

 قوانين عالم التكوين كاستحالة الدور والتسلسل لا تأتي في عالم الاعتبار .على المشروط ، ف
والمحقق العراقي استدل وقـال إن الـركن الثالـث لا بـد أن يصـاغ بصـياغة جديـدة ، وذلـك بأن     

ـزا علـى كـل تقـدير بـل  زا لمعلومـه علـى كـل تقـدير ، وفي المقـام لـيس منجِّ يكون العلم الإجمالي منجِّ
 دون تقدير .على تقدير 
 قد يقال :

 المعلوم بالإجمال هنا نجس .     
 الجواب :

لا نعلم أن النجس هنا هو المعلوم بالإجمال لأنه قد يوجد نجس آخر ، فيكون مجرى لأصالة     
 الطهارة .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الركن الثالث :

ارض الناشــئ مــن العلــم النظــر عــن التعــ أن يكــون كــل مــن الطــرفين مشــمولا في نفســه وبقطــع    
غـــير مشـــمول لـــدليل  -مـــثلا  -لـــو كـــان أحـــدهما  ن إذلـــدليل الأصـــل المـــؤمِّ (مشـــمولا) جمـــالي الإ

ن في الطرف الآخر بدون محـذور الأصل المؤمِّ ى لسبب آخر لجر (لا للتعارض بل) ن الأصل المؤمِّ 
(للركن الصياغة  وهذه (لأن عدم الجر�ن كان لمحذور التعارض والمفروض عدم وجود التعارض) ،

(فـــتلائم القـــول جمـــالي لوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة نكـــار القـــول بعليـــة العلـــم الإإ نمـــا تلائـــمالثالـــث) إ
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ز وجــوب الموافقــة القطعيــة علــى التعــارض بــين نكــار يتوقــف تنجّــالإ إذ بنــاء علــى هــذابالاقتضــاء) 
، خــر بــلا محــذور) (، ومــع عــدم التعــارض فيجــري الأصــل المــؤمن في الطــرف الآنــة المؤمِّ  الأصــول

ـز كما هو مذهب المحقق العراقي  -ما على القول بالعلية أو  (الـذي يقـول بأن العلـم الإجمـالي ينجِّ
 فــلا تصــح -وجــوب الموافقــة القطعيــة مطلقــا أي ســواء تعارضــت الأصــول المؤمنــة أم لم تتعــارض) 

 ه لا يكفــي لجــر�نفي أحــد الطــرفين لا معـارض لــالمــؤمن ن مجــرد كــون الأصـل الصـياغة المــذكورة لأ
 فـلا، جمـالي لوجـوب الموافقـة القطعيـة لأنـه ينـافي عليـة العلـم الإ الأصل المؤمن (في الطرف الآخر)

ن أليتـاح للأصـل المـؤمن  جمـالي عـن التنجيـزبد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة تعطـل العلـم الإ
 الـركن العراقـيا صـاغ المحقـق ومـن هنـ (لوجود الشـبهة البدويـة بعـد سـقوط العلـم الإجمـالي) ،يجري 

(، فـــالمحقق العراقـــي رأى أن وجدانـــه الفقهـــي يقـــول بأنـــه لا بـــد أن يجـــري الثالـــث صـــياغة أخـــرى 
بالبحــث عــن دليــل في علــم  الأصــل هنــا ، ولكــن مبانيــه في العليــة لا تعطيــه المــبرر لــذلك ، فبــدأ

 .) الأصول
 

 ح :التوضي
الإجمـــالي ، وهـــذا الـــركن يمكـــن أن يقـــرَّب بإحـــدى الكـــلام في الـــركن الثالـــث مـــن أركـــان العلـــم     

صيغتين ، والصيغة الأولى على مبنى الاقتضاء للمحقق النائيني ، والصيغة الثانية على مبنى العلية 
 للمحقق العراقي .

 الصياغة الجديدة للركن الثالث :
قــادرا علــى تنجيــز المحقــق العراقــي قــرّب الــركن الثالــث بهــذه الصــيغة بأن يكــون العلــم الإجمــالي     

ـزه ، ومــع  ـزه ، وإن كـان معلومــه هنـاك فينجِّ معلومـه علـى كـل تقــدير ، فـإن كـان معلومــه هنـا فينجِّ
فرض أن أحد الطرفين منجَّز بتنجيز آخر وبدليل آخـر فـلا يكـون العلـم الإجمـالي صـالحا للتنجيـز 

ل المــؤمن في علــى كــل تقــدير بــل يكــون صــالحا للتنجيــز علــى تقــدير دون تقــدير ، فيجــري الأصــ
ـــز علـــى كـــل الطـــرف الآخـــر لأنـــه لا يوجـــد عنـــد� علـــم إجمـــالي ، فـــالعلم الإجمـــ الي هـــو الـــذي ينجِّ

 ، وفي المقام لا يوجد تنجيز على كل تقدير بل يوجد تنجيز على تقدير دون تقدير .تقدير
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الصياغة الجديدة للركن الثالث للمحقق العراقي :

 ذلك معلومه على جميع تقادير لتنجيز ة العلمجمالي يتوقف على صلاحيلم الإتنجيز الع    

١٣٩ 
 



أي لتنجيـز معلومـه علـى  -(صالحا لذلك العلم الإجمالي فإذا لم يكن (وبجميع الأطراف) ،  العلم
جمالي على أحـد التقـديرين هذا فكلما كان المعلوم الإ زا ، وعلىفلا يكون منجِّ ) -جميع التقادير 
نعــم صــالح للتّنجّــز بــدليل آخــر كأمــارة أو استصــحاب ،  -( جمــاليالإ ز بالعلــمنجّــلتّ غــير صــالح ل

العلم  زا لأنجمالي منجِّ لم يكن العلم الإ )-وهذا التنجّز في رتبة سابقة على تنجيز العلم الإجمالي 
 .تقادير معلومه  لا على بعضإلا يصلح للتنجيز  الإجمالي

 

 سؤال مقدَّر :
ــز      ه العلــم الإجمــالي علــى هــذا التقــدير ، فالنتيجــة أنــه علــى هــذا التقــدير لــو كــان إن قلــت لينجِّ

ــزه وأنــت قائــل بأن العلــم الإجمــالي علــة  المعلــوم بالعلــم الإجمــالي موجــودا فالنجاســة موجــودة فلينجِّ
 لوجوب الموافقة القطعية ولا تجري الطهارة في الطرف الآخر .

 

 الجواب عن السؤال المقدَّر :
ثــر أفــلا (بالعلــم الإجمــالي حــتى يقــول أ� المعلــوم بالعلــم الإجمــالي) ، لتقــدير غــير معلــوم هــذا ا    

ـزه علـى هـذا التقـدير لأن هـذا الطـرف لا جمالي الإ عقلا لمثل هذا العلم (، فالعلم الإجمـالي لا ينجِّ
ـــز علـــى هـــ ذا يقـــول أ� المعلـــوم بالإجمـــال ، وعلـــى هـــذا الأســـاس لا يمكـــن للعلـــم الإجمـــالي أن ينجِّ

 .التقدير في هذا الطرف) 
 

 النتيجة :
ــن العلــم الإأيترتـب علــى ذلــك      ــ زا إذا كــان أحـدجمـالي لا يكــون منجِّ ــطرفيــه منجَّ ز آخــر زا بمنجِّ

ــعملـــي مـــارة أو أصــل أجمـــالي مــن غــير العلــم الإ (، كمــا ذكـــر� في المثــال ، وهـــو أنــه يوجـــد ز منجِّ
ـــز ســـا جمـــالي في هـــذه ن العلـــم الإلأ وذلـــكبق) ، عنـــد� هنـــا استصـــحاب للنجاســـة ، فيوجـــد منجِّ

 علـى تقـدير انطباقـه(علـى كـل تقـدير بـل يصـلح لتنجيـز معلومـه) الحالة لا يصلح لتنجيز معلومـه 
ز) مارة أو الأصل على مورد الأ ز ن هـذا المـورد منجَّـلأالعملي (، والعلم الإجمالي لا يمكن أن ينجِّ

ــــوالمن(بالأمــــارة أو الأصــــل العملــــي) ، في نفســــه  ــــأ ز يســــتحيلجَّ ــــن يتنجَّ ز آخــــر لاســــتحالة ز بمنجِّ
وهـذا يعـني  ،(، وهـذه قاعـدة عقليـة فلسـفية) واحد (ومعلول) ثر أتين مستقلتين على اجتماع علّ 

 فــلا(بــل علــى حــال دون حــال) ، جمــالي غــير صــالح لتنجيــز معلومــه علــى كــل حــال ن العلــم الإأ
 ثر .أ ذا العلم الإجمالييكون له
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 ح :التوضي
 لعملي بين الصياغتين :الفرق ا

 في النتيجة هل يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر أو لا يجري ؟    
 فإن قلت يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر فلا يوجد فرق بين الصياغتين .    
وإن قلت لا يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر فالصياغة الجديدة لم تؤثر شـيئا لأن العلـم     

 علة لوجوب الموافقة القطعية ولا يجري الأصل المؤمن في الطرفين . الإجمالي
 يجاب على ذلك بأنه يوجد فرق :

إذا كان أحد الطرفين فيه استصحاب نجاسة والطرف الآخر فيه أصالة الطهارة ، وهذا العلم     
ــــز ســــابق في ــــزَ بمنجِّ ــــز لأن الطــــرف الأول نجُِّ ســــقط العلــــم الإجمــــالي عنــــد المحقــــق العراقــــي غــــير منجِّ

الإجمالي ويجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني بلا معـارض ، والمحقـق العراقـي يمكـن لـه أن �خـذ 
هـذه النتيجـة بنــاء علـى مبنــاه بالصـياغة الثانيــة ، وإذا لم يقـل بالصــياغة الثانيـة فــلا يمكنـه الوصــول 

القطعيـة سـواء جـرى أصـل إلى هذه النتيجة لأن مبناه هو أن العلم الإجمالي علـة لوجـوب الموافقـة 
مـــؤمن في الطـــرف الآخـــر أم لم يجَْـــرِ ، وبجـــر�ن استصـــحاب النجاســـة في الطـــرف الأول لا يجـــري 
الأصــــل المــــؤمن في الطــــرف الأول ، وعلــــى مبــــنى المحقــــق العراقــــي أن الأصــــل المــــؤمن لا يجــــري في 

ولكـــن الصـــياغة الطـــرف الثـــاني لأن العلـــم الإجمـــالي علـــة لوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة علـــى مبنـــاه ، 
 الجديدة للمحقق العراقي تفتح له الطريق لإجراء أصالة الطهارة في الطرف الثاني .

هنــا عنــد� استصــحاب نجاســة واستصــحاب طهــارة في الطــرف الأول ولا  أنوأمــا لــو فرضــنا     
ئيني نعلم المتقدم من المتأخر فالصياغة الجديـدة للمحـق العراقـي لا تفيـد ، وأمـا صـياغة المحقـق النـا

فتفيـــــد لأن المحقـــــق النـــــائيني يقـــــول عنـــــدي استصـــــحاب الطهـــــارة في الطـــــرف الثـــــاني ولا يعارضـــــه 
استصحاب الطهارة في الطرف الأول لأن الاستصحابين في الطرف الأول يتعارضان فيتساقطان 
فيجــري استصــحاب الطهــارة في الطــرف الثــاني بــلا محــذور ، والمحقــق العراقــي قــال لا يتنجــز العلــم 

لي إذا تنجز بمنجز سابق ، وهنا لا يوجد منجز سابق لأن الاستصحابين يتساقطان فيبقى الإجما
 العلم الإجمالي قائما فيكون منجزا ، والثمرة تظهر في هذه الحالة .

 إذن :
إذا بنينـــا علـــى صـــيغة المحقـــق النـــائيني تجـــري أصـــالة الطهـــارة في الطـــرف الثـــاني إذا كـــان عنـــد�     

طــرف الأول ، وإذا بنينــا علــى صــيغة المحقــق العراقــي يقــول عنــد� أصــالة استصــحاب نجاســة في ال
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الطهـــارة في الطـــرف الثـــاني واستصـــحاب النجاســـة في الطـــرف الأول ، فأصـــالة الطهـــارة تجـــري في 
الطـــرف الثـــاني ولا تجـــري في الطـــرف الأول لوجـــود استصـــحاب النجاســـة وهـــو المنجـــز الســـابق ، 

ية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بسبب وجود المنجز فيجري الأصل المؤمن ولا ينافيه عل
السابق في الطـرف الأول ، وعلـى كـلا الصـيغتين تجـري أصـالة الطهـارة ، وهنـا لا تظهـر الثمـرة في 

 الفرق بين الصيغتين .
وتظهـــر الثمـــرة في الفـــرق بـــين الصـــياغتين حينمـــا يكـــون استصـــحاب الطهـــارة في طـــرف معـــه     

ــــــأخر ، فــــــلا يوجــــــد منجــــــز ســــــابق لتســــــاقط استصــــــحاب النجا ــــــم المتقــــــدم مــــــن المت ســــــة ولا نعل
الاستصـــــــحابين ، فعلـــــــى مبـــــــنى المحقـــــــق النـــــــائيني يجـــــــري الأصـــــــل المـــــــؤمن في الطـــــــرف الأول لأن 
الاستصــحابين يتســاقطان ، وعلــى مبــنى المحقــق العراقــي لا يجــري الأصــل المــؤمن في الطــرف الثــاني 

ب النجاســـة واستصـــحاب الطهـــارة فيكـــون العلـــم لأن المنجـــز الســـابق ســـقط لتعـــارض استصـــحا
الإجمـــالي منجـــزا ، فتظهـــر الثمـــرة في هـــذه الحالـــة وهـــي مـــا إذا كـــان عنـــد� استصـــحاب الطهـــارة 
واستصـــحاب النجاســـة في طـــرف وكـــان عنـــد� أصـــالة الطهـــارة في الطـــرف الآخـــر ، فعلـــى صـــيغة 

ؤمن في الطـــرف الثــاني بـــلا المحقــق النــائيني يتعـــارض الاستصــحابان ويتســـاقطان ويجــري الأصـــل المــ
معـــارض ، وعلـــى صـــيغة المحقـــق العراقـــي لا يوجـــد المنجـــز الســـابق لتعـــارض استصـــحاب الطهـــارة 
واستصحاب النجاسة في الطرف الأول وتساقطهما فيبقى العلم الإجمـالي منجـزا لوجـوب الموافقـة 

 القطعية .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الفرق العملي بين الصياغتين :

مـؤمن في أحـد الطـرفين  العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصـل الفرق    
سـوى العلـم (لتسـاقط استصـحاب الطهـارة واستصـحاب النجاسـة) ز فيـه أيضـا وعدم ثبوت منجِّ 

(فيختــل الــركن الثالــث فيختــل ن الــركن الثالــث حســب الصــياغة الأولى لا يكــون ثابتــا إفــ جمــاليالإ
 ولكنــه حســبء علــى صــيغة المحقــق النــائيني لأن الطــرف الثــاني لا معــارض لــه) العلــم الإجمــالي بنــا

(فـلا ينحـل العلـم الإجمـالي لأنـه لا يوجـد ثابـت (للمحقق العراقي) فالركن الثالث الصياغة الثانية 
 منجز سابق في الطرف الأول لتساقط الاستصحابين فيتنجز العلم الإجمالي) .

 رأي السيد الشهيد :
 .للمحقق النائيني هو الصياغة الأولى الصحيح     
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 ح :التوضي
 الركن الرابع :

توجد فيه صياغتان أيضا ، الصياغة الأولى هي الصياغة المشهورة ، وهي أن الأصـول المؤمنـة     
لا تجــري إذا لــزم مــن جر��ــا حصــول المخالفــة القطعيــة ووقوعهــا خارجــا ، وإذا لــزم منهــا مخالفــة 

 تقع خارجا فالأصول المؤمنة تجري .قطعية ولكن لا يمكن أن 
 مثال :

دوران الأمر بين المحذورين ، هذا الفعل إما واجب وإما حرام ، فهو إما يفعل فهو حرام وإما     
ت لأنــه مــن باب اجتمــاع النقيضــين يــترك فهــو واجــب ، ولا يمكــن أن يفعــل ويــترك في نفــس الوقــ

ب ، ويمكــن إجــراء الــبراءة عــن الحرمــة ، ولا " ، ويمكــن إجــراء الــبراءة عــن الوجــو "يفعــل ولا يفعــل
تلزم مخالفة عملية لأن الوجوب غير موجود والحرمة غير موجـودة ، فالنتيجـة إمـا تعمـل بالوجـوب 

 وإما تعمل بالحرمة ، وسيأتي مفصلا في دوران الأمر بين المحذورين .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الركن الرابع :

مكـان إإلى الترخـيص في المخالفـة القطعيـة و  �كل من الطرفين مؤدّ أن يكون جر�ن البراءة في      
فيــه إذ لــو كانــت المخالفــة القطعيــة ممتنعــة علــى  خارجــا علــى وجــه مــأذون المخالفــة القطعيــة وقــوع

ولــو عــبرّ لاسـتحالته مــثلا لــدوران الأمــر  -(والترخــيص لقصـور في قدرتــه  ذنالمكلـف حــتى مــع الإ
دقّ ، والمحـــال لــــيس قصـــورا في قـــدرة المكلــــف بـــل القصــــور في ذات بـــين المحـــذورين كــــان التعبـــير أ

(، فقد تجـري الطرفين  جراء البراءة في كل منإفلا محذور في ) -الشيء لأنه لا يمكن أن يتحقق 
البراءة في الطرفين ولكن لا يمكن أن تقع المخالفة القطعية في الخارج فتجري البراءة في الطـرفين ، 

قلــي للمخالفــة القطعيــة موجــود دائمــا بــل وقــوع المخالفــة القطعيــة خارجــا ولا يقصــد الإمكــان الع
علــى وجــه �ذن الشــارع بوقوعــه ، فيرتكــب جميــع الأطــراف لأن الشــارع أذن بارتكابهــا جميعــا أي 

كـان الشـرعي ، يوجد إمكان شرعي لا إمكان عقلي ، والإمكان أعم من الإمكـان العقلـي والإم
" فكان الإمكان الشرعي ، فلكي يكـون العلـم الإجمـالي ذون فيهوعندما قيده بقيد "على وجه مأ

منجــزا لا بــد أن يكــون جــر�ن الــبراءة في جميــع الأطــراف مــؤدّ� إلى المخالفــة القطعيــة والإمكــان 
" ليكـون فـلا بـد مـن تقييـد الإمكـان بقيـد "علـى وجـه مـأذون فيـه الشرعي لوقوع تلـك المخالفـة ،
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لي ، ولو لزم من جر�ن البراءة المخالفـة القطعيـة بإجـراء الـبراءة الإمكان الشرعي لا الإمكان العق
عــن الوجــوب وإجــراء الــبراءة عــن الحرمــة ونعلــم بأن إجــراء البراءتــين يــؤدي إلى مخالفــة الواقــع لأن 
الفعل إما واجب وإما حرام فلا يمكن وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون به فتجري 

 .البراءة بلا محذور) 
مـا بنـاء أالموافقـة القطعيـة ، و  نكـار عليـة العلـم الاجمـالي لوجـوبإوركنية هذا الـركن مبنيـة علـى     

حينئـذ كو�ـا المؤمنـة يكفـي في امتنـاع جـر�ن الأصـول  على العلية فـلا دخـل لـذلك في التنجيـز إذ
أصــلا (، ولــو بنينــا علــى مســلك العليــة لا تجــري الــبراءة الأطــراف  مؤديــة للترخــيص ولــو في بعــض

سواء في طرف أم في الطرفين لأن العلم الإجمالي إذا تحقق فـلا تجـري الـبراءة لا في الطـرفين ولا في 
 .طرف واحد ، وهذه هي الصياغة التي أشار إليها المشهور) 

 

 ح :التوضي
 الخوئي : صياغة السيد

ة بـل هـو الترخـيص الخوئي له صياغة لهذا المحذور ، فالمحذور ليس هو المخالفة القطعي السيد     
القطعــي في المخالفــة الواقعيــة ، في الــركن الرابــع قــال المشــهور لا تجــري الأصــول المؤمنــة لأنــه يلــزم 
الوقــوع في المخالفــة القطعيــة ، قــال حــتى لــو لم تلــزم المخالفــة القطعيــة فــلا تجــري الأصــول المؤمنــة ، 

واء لزم منه محذور الوقـوع خارجـا أساسا الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية هو ممتنع ومحال س
أم لم يلــزم منــه محــذور الوقــوع خارجــا ، ففــي دوران الأمــر بــين المحــذورين لا تجــري الأصــول المؤمّنــة 
لأنه يؤدي إلى الترخـيص القطعـي في المخالفـة الواقعيـة ، فـإذا أجرينـا الـبراءة عـن الوجـوب وأجرينـا 

لواقع ، فالمحذور ليس هـو وقـوع المخالفـة خارجـا البراءة عن الحرمة فهاتان البراءتان على خلاف ا
بل هو الترخيص القطعي في مخالفة الواقع ، فلو أجرينـا الـبراءة في الطـرفين يحصـل تـرخيص قطعـي 

 في مخالفة الواقع .
 رد السيد الشهيد على رأي المحقق الخوئي :

 مر سابقا أن هذا المحذور ليس تاما ولا دليل عليه .    
 

 لكتاب :االتطبيق على 
 الخوئي : صياغة السيد

 جر�ن الأصول مؤد� وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ ، وهي أن يكون     
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 (ووقوعهــالم يلــزم الترخــيص في المخالفــة القطعيــة  إلى الترخــيص القطعــي في المخالفــة الواقعيــة ولــو
 خارجا) .

 الخوئي : رد السيد الشهيد على رأي السيد
" الـــتي أشـــار إليهـــا المحقـــق (في "شـــبهة التخيـــيرالمناســـب  تقـــدم الحـــديث عـــن ذلـــك بالقـــدر      

وهـــو وقــــوع  -العراقـــي ، ففـــي دوران الأمــــر بـــين المحــــذورين علـــى الصـــيغة المشــــهورة للـــركن الرابــــع 
تجـــري الـــبراءة في الطـــرفين وتلـــزم المخالفـــة الواقعيـــة ولا تلـــزم المخالفـــة  -المخالفـــة القطعيـــة خارجـــا 

مليــة فتجــري الــبراءة بــلا محــذور ، فــنحن لا نــدور مــدار مخالفــة الواقــع بــل نــدور مــدار المخالفــة الع
العمليــة ســواء لــزم مــن جــر�ن الأصــول المؤمنــة مخالفــة الواقــع أم لم يلــزم مخالفــة الواقــع ، ففــي دوران 

وئي في الأمــر بــين المحــذورين توجــد بــراءة عــن الوجــوب وبــراءة عــن الحرمــة ، وعلــى مبــنى الســيد الخــ
دوران الأمـر بــين المحـذورين لا يمكــن إجـراء الــبراءة في الطـرفين لأنــه يلـزم مخالفــة الواقـع ، فــلا تجــري 
الــبراءة في الطــرفين ، فــالثمرة تظهــر هنــا وهــو أنــه في دوران الأمــر بــين المحــذورين بنــاء علــى الصــيغة 

 .الأولى تجري البراءة ، وبناء على الصيغة الثانية لا تجري البراءة) 
 تحقيق السيد الشهيد للصياغة المشهورة :

وتعــديل بالنســبة إليهــا في  ســيأتي مزيــد تحقيــقالرابــع لــركن لالمطروحــة فعــلا المشــهورة الصــياغة     
 ن شاء الله تعالى .إمبحث الشبهة غير المحصورة 
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 متن الكتاب :
- ٣ - 

 تطبيقات منجزية العلم الاجمالي
 

ا�ـدم واحـد منهـا  فكلما، جمالي قدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإعرفنا في ضوء ما ت    
الاجمـالي فيهـا عـن المنجزيـة لا  بطلت منجزيته ، وكل الحـالات الـتي قـد يـدعى سـقوط العلـم

 فيها وإلا فلا مبرر للسقوط . بد من افتراض ا�دام أحد الأركان
 ذلك : ستها من خلالوفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدرا    
 زوال العلم بالجامع : -١

 ولذلك صور :، ان يزول العلم بالجامع رأسا أالحالة الأولى     
ــنأن يظهــر للعــالم خطــؤه في علمــه و أالصــورة الأولى :      اللــذين اعتقــد بنجاســة  ن الإ�ءي

ــركن الأو  أحــدهما مــثلا طــاهران ، ولا شــك هنــا في الســقوط عــن ــة لانعــدام ال ل مــن المنجزي
 الأركان المتقدمة .

ــة :      ــم بــه فيتحــولأالصــورة الثاني علمــه بالجــامع إلى  ن يتشــكك العــالم فيمــا كــان قــد عل
 الشك البدوي ، والامر فيه كذلك أيضا .

تعارضــت فيهــا في  ولكــن قــد يتــوهم بقــاء الأطــراف علــى منجزيتهــا لان الأصــول المؤمنــة    
تعارضـــها وتســـاقطها لا موجـــب  ولكنهـــا بعـــد وهـــو وان زال، حـــال وجـــود العلـــم الاجمـــالي 

 مؤمن فتتنجز . لعودها فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل
ــذي ســقط اصــله بالمعارضــة     هــو الشــك في  وقــد يجــاب علــى هــذا التــوهم بان الشــك ال

ووجــد بــدلا عنــه الشــك  وهــذا الشــك زال بــزوال العلــم الاجمــالي، انطبــاق المعلــوم بالاجمــال 
يقــع الأصــل المــؤمن عنــه طرفــا  ولم، جديــد مــن موضــوع دليــل الأصــل  وهــو فــرد، البــدوي 

 .شكال إفيجري بدون ، للمعارضة 
 هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا . وفي كل من    
بحدوثـه لا يـزال مســتمرا ،  الصـورة الثالثـة : ان يـزول العلـم بالجـامع بقــاء وان كـان العلـم    

 انحاء :وهذه الصورة تتحقق على 
 ما استوفاه ، فإذا النحو الأول : أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى    
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 بارتفاعه وان كان العلم بحدوثه ثابتا . استوفي أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء ، بل يعلم
بعــد  ومشــكوك البقــاء النحــو الثــاني : أن يكــون الجــامع علــى كــل تقــدير متيقنــا إلى فــترة    

ولكــن يجــري استصــحاب الجــامع ،  ذلــك ، وفي مثــل ذلــك يــزول أيضــا العلــم بالجــامع بقــاء
 العلم الاجمالي . ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة، المعلوم 

أحـدهما علـى تقـدير  النحو الثالث : أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن    
إذا علـم بحرمـة الشـرب مـن هـذا  ن الآخـر ، كمـاتحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمـان مـ

فبعـد الظهـر لا علـم بحرمـة ، الا�ء الآخر إلى المغـرب  الا�ء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من
 فهل يجوز الشرب من الا�ء الآخر حينئذ لزوال العلم الاجمالي ؟ أحد الإ�ءين فعلا ،

 وعــدم خــروج الطــرف الاخــر عــن وذلــك لعــدم زوال العلــم الاجمــالي، بالنفــي  والجــواب    
الأمــد لا يــزال  كونــه طرفــا لــه فــان الجــامع المــردد بــين التكليــف القصــير والتكليــف الطويــل

بكـل مـا يضـم مـن تكـاليف  فـالتكليف الطويـل في الا�ء الآخـر، معلوما حتى الآن كما كان 
لـم الاجمـالي وتسـمى مثـل ذلـك بالع ،الاجمالي  انحلالية بعدد الآ�ت إلى المغرب طرف للعلم

 وحكمه انه ينجز الطويل على امتداده . المردد بين القصير والطويل ،
مشــكوك البقــاء علــى  النحــو الرابــع : أن يكــون التكليــف في أحــد طــرفي العلــم الاجمــالي    

لان فترة البقاء المشكوكة من ذلك  تقدير حدوثه ، وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية
الاجمــــالي لأ�ــــا ليســــت طرفــــا للعلــــم الاجمــــالي ولا  زهــــا بالعلــــمالتكليــــف لا موجــــب لتنج

 بالحدوث ليجري الاستصحاب . بالاستصحاب إذ لا يقين
يجري على تقـدير الحـدوث بنـاء علـى أنـه متقـوم  ن الاستصحابوقد يجاب على ذلك بأ    

في هـذا  ومعه يحصل العلم الاجمـالي امـا بثبـوت الاستصـحاب بالحالة السابقة لا باليقين بها ،
 وهو كاف للتنجيز .، التكليف الواقعي في الطرف الآخر  الطرف أو ثبوت

 

 : الاضطرار إلى بعض الأطراف -٢
فعــلا إلى تنــاول  الحالــة الثانيــة : ان يعلــم اجمــالا بنجاســة أحــد الطعــامين ويكــون مضــطرا    

ان نعـرف ان  إليه ، وانما نريـد ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر، أحدهما 
 الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا ؟ العلم الاجمالي هل يكون منجزا لوجوب

 والأخرى، معين  وهذه الحالة لها صورتان : إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام    
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 أن يكون بالامكان دفعه بأي واحد من الطعامين :
الـركن الأول حيـث  عـن المنجزيـة لـزوال اما الصورة الأولى : فالعلم الاجمالي فيها يسقط    

ذلك : ان نجاسـة الطعـام المعلومـة إجمـالا  لا يوجد علم اجمالي بجامع التكليف ، والسبب في
عـــدم الاضـــطرار ، وحيـــث إن المكلـــف يحتمـــل ان  والجـــزء الآخـــر، جـــزء الموضـــوع للحرمـــة 

فعلــي ، فتجــري المضــطر إليــه بالــذات فــلا علــم لــه بالتكليــف ال الــنجس المعلــوم هــو الطعــام
حرمــة الطعــام غــير المضــطر إليــه وغيرهــا مــن الأصــول المؤمنــة بــدون معــارض لان  الــبراءة عــن

هذا على شـرط أن  حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأ�ا ، ولكن
على المنجزية لأنه يكون من حالات  لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الاجمالي والا بقي

والقصـير إذ يعلـم المكلـف بتكليـف فعلـي في هـذا الطـرف  العلم الاجمالي المردد بـين الطويـل
 الاضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن . قبل حدوث

ولكنــه متــأخر عــن زمــان النجاســة المعلومــة ، كمــا إذا  لــمالع وقــد يفــترض الاضــطرار قبــل    
، ان أحدهما تـنجس صـباحا -يتناولقبل أن -الطعامين ثم علم أحد  اضطر ظهرا إلى تناول

الثالـث غـير  ولكـن الـركن، العلم بجامع التكليف الفعلي موجود فـالركن الأول محفـوظ  وهنا
انتهــى أمــده ولا اثــر  محفــوظ لان التكليــف علــى تقــدير انطباقــه علــى مــورد الاضــطرار فقــد

 بلا معارض . فتجري البراءة في الطرف الآخر، لجر�ن البراءة عنه فعلا 
ـــ     ـــفويطّ ـــا ذكـــر�ه في غـــير الاضـــطرار أيضـــا مـــن مســـقطات التكلي ـــف بعـــض ،   رد م كتل

ثم تلـف أحـدهما أو غسـل  الأطراف أو تطهيرهـا ، كمـا إذا علـم اجمـالا بنجاسـة أحـد إ�ءيـن
ويسـقط ، بطـرو المسـقطات المـذكورة بعـده  بالماء فإن العلم الاجمالي لا يسـقط عـن المنجزيـة

 الاجمالي أو قبله . للعلم عن المنجزية بطروها مقارنة
بســبب الاضــطرار  وامــا الصــورة الثانيــة : فــلا شــك في ســقوط وجــوب الموافقــة القطعيــة    

يقال بجوازهـا كمـا هـو ظـاهر المحقـق  وانما الكلام في جواز المخالفة القطعية ، فقد، المفروض 
 . "رحمه الله  "الخراساني 

 يتكون مما يلي : وبرهان ذلك
 القطعية . العلم الاجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقةأولا : ان     
 ثانيا : ان المعلول هنا ساقط .    
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 ثالثا : يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة .    
ـــف      ـــم الاجمـــالي بالتكلي ـــزام بســـقوط العل ـــد مـــن الالت ـــه لا ب ـــتج : ان ـــك، فين ـــاع  وذل بارتف

كـان التكليـف محـتملا  فـروض ، وبعـد ارتفاعـه وانفلا تكليف مـع الاضـطرار الم، التكليف 
 عنه بالأصل . في الطرف الآخر ولكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن

 والجواب عن ذلك :
 القطعية . أولا : بمنع علية العلم الاجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة    
ر لا ينـافي العليـة والاضـطرا ثانيا : بان ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ مـن العجـز    

مؤمنا لان الوصول بالعلم تام ولا ينـافي  المذكورة لان المقصود منها عدم امكان جعل الشك
 كما هو المفروض في حالة الاضطرار . ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز

التصــرف في التكليــف  ثالثــا : لــو ســلمنا فقــرات البرهــان الــثلاث فهــي انمــا تنــتج لــزوم    
الطعــامين لــدفع الاضــطرار إذ� في تــرك  و لا يكــون الترخــيص في تنــاول أحــدالمعلــوم علــى نحــ

برفع اليد عن اطـلاق التكليـف لحالـة واحـدة وهـي حالـة  الموافقة القطعية له ، وذلك يحصل
وحـده مـن قبـل المكلـف المضـطر مـع ثبوتـه في حالـة تنـاول كـلا الطعـامين  تناول الطعام المحرم

فقــط لم  نــاول المكلــف المضــطر العــالم اجمــالا أحــد الطعــامينفمــع هــذا الافــتراض إذا ت معــا ،
الطعــامين فقــد ارتكــب  يكــن قــد ارتكــب مخالفــة احتماليــة علــى الاطــلاق ، وإذا تنــاول كــلا

 فلا يجوز .، مخالفة قطعية للتكليف المعلوم 
 

 انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي : -٣
معـين مـن أطـراف  ا في الواقـع بطـرفلكل علم اجمالي سبب ، والسبب تارة يكون مختص    

 .الأطراف على نحو واحد  العلم الاجمالي ، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو
ــتعلم  ومثــال الأول : ان تــرى قطــرة دم تقــع في أحــد     ــن ولا تميــز الا�ء بالضــبط ف الإ�ءي

بأحــد وهــي في الواقــع مختصــة ، والســبب هــو قطــرة الــدم  اجمــالا بنجاســة أحــد الإ�ءيــن ،
تؤخـذ قيـدا في المعلـوم بأن تقـول : اني اعلـم اجمـالا بنجاسـة �شـئة مـن  الطرفين ، ويمكـن ان

علـم  الدم الـتي رأيتهـا لا بنجاسـة كيفمـا اتفقـت ، ويترتـب علـى ذلـك : انـه إذا حصـل قطرة
بـنفس سـبب العلـم  تفصيلي بنجاسة ا�ء معـين مـن الإ�ءيـن فـإن كـان هـذا العلـم التفصـيلي

انحـــل العلــــم الاجمـــالي بالعلــــم  ن علمـــت تفصــــيلا بان القطـــرة قـــد ســــقطت هنـــاالاجمـــالي با
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عنـد  -النحو الأول من الانحاء الأربعة المتقدمـة  التفصيلي وا�دم الركن الثاني إذ يكون من
كمـا إذا رأيـت ،  وان كـان هـذا العلـم التفصـيلي بسـبب آخـر ،  -الحديث عـن ذلـك الـركن 

 لم ينحـل العلـم الاجمـالي بالعلـم التفصـيلي لان ء المعـينَّ تسـقط في الا� قطرة أخـرى مـن الـدم
الجـامع إلى  التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الاجمالي لينطبق عليه ويسـري العلـم مـن المعلوم

التفصـــيلي هـــو نفـــس تلـــك  الفـــرد بخصوصـــه ، وكـــذلك الامـــر إذا شـــك في أن ســـبب العلـــم
، فصــيلي مصــداقا للمعلــوم الاجمــالي الت القطــرة أو غيرهــا حيــث لا يحــرز حينئــذ كــون المعلــوم

 . -عند الحديث عن الركن الثاني  -الأربعة المتقدمة  ويدخل في النحو الثالث من الانحاء
ان  -الأطـراف متسـاوية  ومثال الثاني : اي ما كانت نسبة سبب العلم الاجمـالي فيـه إلى    

ل الكـافر أو الكلـب في معـرض اسـتعما يحصل علـم اجمـالي بنجاسـة أحـد الإ�ءات الـتي هـي
بدون ان يسـتعمل بعضـها ، فـان هـذا الاسـتبعاد نسـبته إلى  لمجرد استبعاد ان يمر زمان طويل

 واحد ، ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلـوم الأطراف على نحو
تمـا الاجمـالي ح الاجمالي ، وعليه فإذا حصـل العلـم التفصـيلي بنجاسـة ا�ء معـين انحـل العلـم

للمعلوم الاجمالي جزما حيـث لم  لا�دام الركن الثاني ، وذلك لان المعلوم التفصيلي مصداق
يسـري العلــم مــن الجــامع إلى الفــرد ويــدخل في  يتخصـص المعلــوم الاجمــالي بقيــد زائــد ، ومعــه

 . -عند الحديث عن الركن الثاني  -الأربعة المتقدمة  النحو الثاني من الانحاء
والمعلــوم الاجمــالي  ة يثبــت فيهــا الانحــلال يجــب أن يكــون المعلــوم التفصــيليوفي كــل حالــ    

زما� فـلا انحـلال للعلـم الاجمـالي  متحدين في الزمان ، واما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا
 .مصداقا للمعلوم الاجمالي  حقيقة لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ

الثـاني التعاصـر بـين نفـس العلمـين ، فـان  �ـدام الـركنولا يشترط في الانحلال الحقيقـي وا    
الانحلال أيضا إذا أحرز كـون معلومـه مصـداقا للمعلـوم  العلم التفصيلي المتأخر زما� يوجب

تأخر العلم التفصيلي مع احراز المصداقية لا يمنع عـن سـراية العلـم قهـرا  بالاجمال لان مجرد
 لال .وهو معنى الانح، الجامع إلى الخصوصية  من

 

 الانحلال الحكمي بالامارات والأصول : -٤
 في بعـض أطــراف إذا جـرت في حـق المكلـف امـارات أو أصــول شـرعية منجـزة للتكليـف    

 ولكن ينهدم الركن الثالث باحدى العلم الاجمالي فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي كما تقدم ،
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 صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط :
عـــدد المعلــــوم  قــــل الـــبعض المنجــــز بالامـــارة أو الأصــــل الشـــرعي عــــنأحـــدها : أن لا ي    

 بالاجمال من التكاليف .
تكليـف مغـاير لمـا هـو  ثانيها : أن لا يكون المنجز الشـرعي مـن امـارة أو أصـل �ظـرا إلى    

بسـبب نجاسـته وقامـت البينـة علـى  المعلوم اجمالا ، كما إذا علـم اجمـالا بحرمـة أحـد الإ�ءيـن
  بسبب الغصب .ا المعينَّ حرمة أحدهم

 العلم الاجمالي . ثالثها : أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث    
فكلمـا تـوفرت هــذه الشـروط الثلاثــة ا�ـدم الـركن الثالــث لجـر�ن الأصــل المـؤمن في غــير     

 الأولى ، ولعــدم صــلاحية العلــم الاجمــالي مــورد المنجــز الشــرعي بــلا معــارض وفقــا للصــيغة
 كل تقدير وفقا للصيغة الثانية . للاستقلال في تنجيز معلومه على

بالانحـلال الحكمـي تمييـزا لـه عـن الانحــلال  ويسـمى السـقوط عـن المنجزيـة في هـذه الحالـة    
 الحقيقي والانحلال التعبدي .

والأصــول بلحاظــه  وامــا إذا اختــل الشــرط الأول فــالعلم الاجمــالي منجــز للعــدد الزائــد ،    
ينجزه العلـم في مـورد الامـارة غـير  وإذا اختل الشرط الثاني فالامر كذلك لان ما ،عارضة مت

الشــرط الثالــث كــان العلــم الاجمــالي منجــزا والــركن  وإذا اختــل ،مــا تنجــزه الامــارة نفســها 
 عارضـةمالأصـول المؤمنـة في غـير مـورد الامـارة والأصـل الشـرعي المنجـز  الثالث محفوظـا لان

إذا اخـذ� مـن  وبكلمـة أخـرى ،نـة الـتي كانـت تجـري في موردهمـا قبـل ثبوتهمـا بالأصـول المؤم
الفـترة الزمنيـة علـى امتـدادها  مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجـز ومـن غـيره

 حصلنا على علم اجمالي تام الأركان فينجز .
نفس المنجـز  دم تأخرومن هنا يعرف ان ا�دام الركن الثالث بالمنجز الشرعي مرهون بع    

قيامهـا ، وذلـك لان سـقوط  ولا يكفي عدم تأخر مؤدي الامـارة مـثلا مـع تأخـر، عن العلم 
الشـرعي في بعـض أطرافـه إنمـا هـو بسـبب  العلم الاجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجز

الامـارة الصـيغتين السـابقتين ، والمنجزيـة لا تبـدأ الا مـن حـين قيـام  المنجزية الشرعية باحدى
 مقار� لقيامها أو سابقا على ذلك . ىالأصل سواء كان المؤدَّ  أو جر�ن
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الانحــلال الحكمــي كمــا شــرحناه هنــا والانحــلال الحقيقــي كمــا شــرحناه آنفــا  وبالمقارنــة بــين    
نفــس  ا�مــا يختلفــان في هــذه النقطــة ، فبينمــا العــبرة في الانحــلال الحكمــي بعــدم تأخــر يظهــر

الحقيقــي كانــت بملاحظــة  ن العلــم الاجمــالي نلاحــظ ان العــبرة في الانحــلالالمنجــز الشــرعي عــ
المعلـوم الاجمـالي ، وذلـك لان ميزانـه سـراية  جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخـره عـن زمـان

ـــم مـــن الجـــامع إلى الفـــرد  لازم قهـــري لانطبـــاق المعلـــوم الاجمـــالي علـــى المعلـــوم  وهـــي، العل
ـــذاك ولا التفصـــيلي ومصـــداقية هـــذا ـــاريخ العلمـــين في ذلـــك ، فمـــتى مـــا اجتمـــع ل  دخـــل لت

 وحصل الانطباق المذكور حصل الانحلال الحقيقي . العلمان ولو بقاء
 

 اشتراك علمين اجماليين في طرف : -٥
آخـر ، فـإن كـان العلمـان  قد يفترض ان أحد طرفي العلم الاجمـالي طـرف في علـم اجمـالي    

ـلَ ت ـَمتعاصرين فلا شـك في تنجيزهمـا معـا وَ  المشـترك التنجـز منهمـا معـا لان مرجـع  ي الطـرفقِّ
، ك أو تكليفين في الطرفين الآخرينواحد في الطرف المشتر  العلمين إلى العلم بثبوت تكليف

 أحـدهما سـابقا علـى الآخـر فقـد يقـال : ان العلـم المتـأخر يسـقط عـن المنجزيـة واما إذا كـان
قــد ســقط  ك بتقريــب ان الطــرف المشــتركوذلــ، لاخــتلال الــركن الثالــث إمــا بصــيغته الأولى 

فالأصـل في ، الاجمـالي السـابق  عنه الأصل المؤمن سابقا بتعارض الأصول الناشئ مـن العلـم
وذلــك ، بــلا معــارض ، وإمــا بصــيغته الثانيــة  الطــرف المخــتص بالعلــم الاجمــالي المتــأخر يجــري

م المتـــأخر صـــالحا فـــلا يكـــون العلـــ، بالعلـــم الســـابق  بتقريـــب ان الطـــرف المشـــترك قـــد تنجـــز
 لمنجزية معلومه على كل تقدير . فهو إذن لا يصلح، لمنجزيته 

الســابقين ، وذلــك لان  ولكــن الصــحيح عــدم الســقوط عــن المنجزيــة وبطــلان التقــريبين    
زمان ، وتعارض الأصول في الأطراف كـذلك  العلم الاجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل

ــه فتنجــز ال الا بوجــوده الفعلــي في ذلــك ــو في زمــان ســابق ، وعلي ــه ول زمــان لا بمجــرد حدوث
بالعلــم الاجمــالي الســابق في زمــان حــدوث العلــم المتــأخر انمــا يكــون بســبب  الطــرف المشــترك

الطــرف  ذلــك العلــم الســابق إلى ذلــك الحــين لا بمجــرد حدوثــه ، وهــذا يعــني ان تنجــز بقــاء
حـدوث العلـم المتـأخر ،  ق . والآخـر :المشترك فعلا له سببان : أحدهما : بقـاء العلـم السـاب
بلا مرجح فينجزان معا ، وبذلك يبطـل  واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح

، المــؤمن في الطــرف المشــترك يقتضــي الجــر�ن في كــل آن  كمــا أن الأصــل  ،التقريــب الثــاني 
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ؤمن في الطـرف عدم المعارض ، ومـن الواضـح ان جـر�ن الأصـل المـ وهذا الاقتضاء يؤثر مع
 الفــترة الزمنيــة الســابقة علـى حــدوث العلــم الاجمــالي المتـأخر كــان معارضــا بأصــل المشـترك في

الفـترة الزمنيـة  غـير أن جر�نـه في -وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق  -واحد 
ــه معارضــان وهمــا الأصــلان الجــار�ن في الطــرفين المختصــين معــا ، وبــذلك  اللاحقــة يوجــد ل

 منجزان معا . فالعلمان الاجماليان، بطل التقريب الأول ي
 

 حكم ملاقي أحد الأطراف : -٦
المعـين حصـل علـم  إذا علم المكلـف اجمـالا بنجاسـة أحـد المـائعين ولاقـى الثـوب أحـدهما    

يسمى بملاقي أحد أطـراف الشـبهة ،  اجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر ، وهذا ما
فلا يجـب الاجتنـاب عـن الثـوب ، العلم الاجمالي الآخر  يقال بعدم تنجيز وفي مثل ذلك قد

 وذلك لاحد تقريبين :، عن المائعين  وان وجب الاجتناب
بان يقال : إنه يوجد  الأول : تطبيق فرضية العلمين الاجماليين المتقدم والمتأخر في المقام    

ــا ــ بينهمــا طــرف مشــترك وهــو نلــدي المكلــف علمــان اجمالي فينجــز الســابق ، ائع الآخــر الم
 منهما دون المتأخر .

بفــرض تأخــر الملاقــاة أو العلــم بهــا علــى الأقــل عــن العلــم  وهــذا التقريــب إذا تم يخــتص    
 المائعين ، ولكنه غير تام كما تقدم . بنجاسة أحد

ــركن الثالــث منهــدم لان أصــل الطهــارة يجــري في الثــوب     ــاني : ان ال ــدون معــارض  الث ، ب
ه ولنســمّ  -الــذي لاقـاه الثــوب  لأنــه أصـل طــولي بالنسـبة إلى أصــل الطهــارة في المـائعوذلـك 

، تعـارض أصـالة الطهـارة في المـائع الاخـر  فأصـالة الطهـارة في المـائع الأول،  -المائع الأول 
وبعـد ذلـك تصـل النوبـة إليهـا ، هذا التعـارض لطوليتهـا  ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في

ــة الأولى مــن حــالات الاســتثناء مــن تعــارض الأصــول ا لمــابــدون معــارض وفقــ  تقــدم في الحال
 وتساقطها .

العلم بنجاسة أحـد المـائعين أو  وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقاة مع    
 من التقريب الأول . تأخر عنه ، فالتقريب الثاني إذن أوسع جر��

وذلك فيما إذا حصل  ت لا يجري فيها كلا التقريبين ،وقد يقال : ان هناك بعض الحالا     
الأول ثم علم بان الثوب كان قد لامس  العلم الاجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع
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ــة لا ــيس  المــائع الأول ، ففــي هــذه الحال يجــري التقريــب الأول لان العلــم الاجمــالي المتقــدم ل
فلا يمكن ان يحول دون تنجيز العلـم الاجمـالي ، م الثالث فيه كما تقد منجزا لاختلال الركن

الأصـل  بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الموجود فعلا ، ولا يجري التقريب الثـاني لان المتأخر
في المــائع الآخــر لــه  وهــذا يعــني ان الأصــل، المــؤمن في المــائع الأول لا معــنى لــه بعــد تلفــه 

 بالتعارض . طانمعارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب فيسق
الأول لا  ولكن الصـحيح ان التقريـب الثـاني يجـري في هـذه الحالـة أيضـا لان تلـف المـائع    

فعـلا وهـو طهـارة الثـوب ،  يمنع عن استحقاقه لجر�ن أصل الطهارة فيه مـا دام لطهارتـه اثـر
الآخـر ويتـولى المعارضـة مـع الأصـل في المـائع  فاصل الطهـارة في المـائع الأول ثابـت في نفسـه

 في الثوب بعد ذلك بلا معارض . ويجري الأصل، في المرتبة السابقة 
 

 الشبهة غير المحصورة : -٧
والمشـهور ، المحصـورة  إذا كثرت أطراف العلم الاجمالي بدرجـة كبـيرة سميـت بالشـبهة غـير    

القطعيـة ، وهنـاك مـن ذهـب إلى عـدم  بين الأصـوليين سـقوطه عـن المنجزيـة لوجـوب الموافقـة
 رمة المخالفة القطعية .ح

اســـقاط العلـــم  ويجـــب ان نفـــترض عامـــل الكثـــرة فقـــط ومـــا قـــد يـــنجم عنـــه مـــن تأثـــير في    
يقــارن افــتراض الكثــرة مــن أمــور  الاجمــالي عــن المنجزيــة دون ان نــدخل في الحســاب مــا قــد

 الابتلاء . أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل
وجـواز اقتحـام بعـض  الموافقـة القطعيـة وعلى هذا الأساس يمكن ان نقـرب عـدم وجـوب    

 الأطراف بتقريبين :
الاطمئنـــان بعـــدم انطبـــاق  التقريـــب الأول : ان هـــذا الاقتحـــام مســـتند إلى المـــؤمن وهـــو    

أطــراف العلــم الاجمــالي تضــاءلت  إذ كلمــا زادت ؛المعلــوم بالاجمــال علــى الطــرف المقــتحم 
إلى درجـة يوجـد علـى خلافهـا اطمئنـان حتى تصل  القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف

 فعلي .
 وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب :    
لان الأطـراف كلهـا  أحدهما : محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلـي بهـذا النحـو    

طمئنــا�ت الانطبــاق ، ولــو وجــدت ا متســاوية في اســتحقاقها لهــذا الاطمئنــان الفعلــي بعــدم
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ذلك مناقضا للعلم الاجمالي بوجود النجس مثلا في  فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان
الكليـة الـتي تتحصـل مـن مجمـوع الاطمئنـا�ت مناقضـة للموجبـة الجزئيـة  بعضها لان السـالبة

 يكشفها العلم الاجمالي . التي
الاطمئنان الفعلـي  وعها إلىوالجواب على ذلك أن الاطمئنا�ت المذكورة إذا أدت بمجم    

 تؤدي إلى ذلك فلا مناقضة . ولكن الصحيح ا�ا لا، بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة 
( باء )   والاطمئنان ب ( الف )  أليس الاطمئنان ب؟ وقد تقول : كيف لا تؤدي إلى ذلك      

ان كـل مجموعـة مـن وكقاعـدة عامـة  يؤد�ن حتما إلى الاطمئنان بمجموع " الألـف والبـاء " ،
المتعلقـــات ووجودهــا جميعـــا بــنفس تلـــك الدرجــة مـــن  الاحــرازات تــؤدي إلى احـــراز مجموعــة

 ؟الاحراز 
 ونجيب على ذلك :

انطبـاق المعلـوم الاجمـالي  وتوضيحه ان من الواضح وجـود احتمـالات لعـدم، أولا : بالنقض 
ولكنهـا مـع ، لوجـدان والشـكوك فعليـة با بعدد أطراف العلم الاجمـالي ، وهـذه الاحتمـالات

) لـفأفـإذا صـح ان ( ،مجموع محتملاتها بـنفس الدرجـة  هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال
) (باءو  )لــفأ يحتمــل بــنفس الدرجــة مجمــوع () محتمــل فعــلا ومــع هــذا لاو (باء محتمـل فعــلا

 به . فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا
مـن الاحـرازين  وهـو ان القاعـدة المـذكورة انمـا تصـدق فيمـا إذا كـان كـل، وثانيا : بالحل     

علـى تقـدير وجـود متعلـق  احـراز وجـوده -فعـلا  هإضافة إلى احراز وجود متعلقـ -يستبطن 
يطمــئن بان ( الــف ) موجــود حــتى علــى  الاحــراز الآخــر علــى �ــج القضــية الشــرطية ، فمــن

موجود أيضا حتى على تقدير وجـود ( الـف ) فهـو  ، وان ( باء )تقدير وجود ( باء ) أيضا 
وفي المقام الاطمئنـان بعـدم انطبـاق المعلـوم الاجمـالي علـى اي  ،المجموع  مطمئن حتما بوجود

علـى  وان كان موجـودا فعـلا ولكنـه لا يسـتبطن الاطمئنـان بعـدم الانطبـاق عليـه حـتى طرف
الاطمئنان انما نشأ من  لسبب في ذلك أن هذاتقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر ، وا

ى علـى نفـي الانطبـاق الأطـراف الأخـر  حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في
، فـلا مـبرر  ون الاطمئنـانـكــاس في تـي الأســإذن هـ الاتـمــتـك الاحـلـتـ، ف رفـطـذا الـفي ه

الانطبــاق علــى الطــرف  الانطبــاق علــى طــرف عنــد افــتراض عــدم للاطمئنــان بعــدم -إذن-
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 هـــذا الافـــتراض يعـــني بطـــلان بعـــض الاحتمـــالات الـــتي هـــي الأســـاس في تكـــون نالآخـــر لأ
 الاطمئنان بعدم الانطباق .

إلى أن هـذا  -المـذكور  بعد التسليم بوجود الاطمئنان -واما الاستشكال الآخر فيتجه     
نــا�ت معارضــة في الحجيــة فالاطمئ الاطمئنــان بعــدم الانطبــاق لمــا كــان موجــودا في كــل طــرف

كاذب ، والتعارض يؤدي إلى سـقوط الحجيـة عـن جميـع  والمعذرية للعلم الاجمالي بان بعضها
 تلك الاطمئنا�ت .

يـؤدي إلى تعارضـها  والجواب على ذلك : ان العلم الاجمالي بكذب بعض الامـارات انمـا    
 وسقوطها عن الحجية لاحد سببين :

كــل واحـدة منهــا  فيـدل، ذلــك تكـاذب بــين نفـس الامــارات  الأول : ان يحصـل بسـبب    
 بحجية المتكاذبين . ولا يمكن التعبد، بالالتزام على وجود الكذب في الباقي 

الترخــيص في المخالفـــة  إلى –والحالــة هـــذه  -الثــاني : ان تــؤدي حجيـــة تلــك الامـــارات     
 القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال .

 :ر في المقام وكلا السببين غير متوف
الالتزاميـة لأننـا إذا أخـذ� اي  اما الأول : فلان كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة    

يكــو� معــا صــادقين فلمــاذا يتكــاذبان ، وإذا  اطمئنــان آخــر معــه لم نجــد مــن المســتحيل ان
ــا�ت ــؤدي  اخــذ� مجموعــة الاطمئن إلى الأخــرى لم نجــد تكــاذبا أيضــا لان هــذه المجموعــة لا ت

 بمجمــوع متعلقاتهــا اي الاطمئنــان بعــدم الانطبــاق علــى ســائر الأطــراف المســاوق الاطمئنــان
لا يتضـمنان  للاطمئنان بالانطباق على غيرها ، وذلـك لمـا برهنـا عليـه مـن أن كـل اطمئنـانين

بالمجمــوع ، والاطمئنــا�ت  الاطمئنــان بالقضــية الشــرطية لا يــؤدي اجتماعهمــا إلى الاطمئنــان
 كما عرفت . ن حساب الاحتمال هنا من هذا القبيلالناشئة م

ــو كــان     دليــل حجيــة هــذه  وامــا الثــاني : فــلان الترخــيص في المخالفــة القطعيــة انمــا يلــزم ل
الصــحيح ان مفــاده هــو  الاطمئنــا�ت يقتضــى الحجيــة التعيينيــة لكــل واحــد منهــا ، غــير أن

وهي منعقدة على الحجية بهذا ، ئية العقلا الحجية التخييرية لان دليل الحجية هنا هو السيرة
 المقدار .

 وذلك لان جر�ن التقريب الثاني : ان الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل ،    
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 المجــال للمخالفــة القطعيــة عمليــا الأصــول في كــل أطــراف العلــم الاجمــالي لا يــؤدي إلى فســح
وفي مثـل ، تيح للمكلف اقتحامها جميعا بدرجة لا ت والاذن فيها لأننا نفترض كثرة الأطراف

 بدون معارضة . ذلك تجري الأصول جميعا
للـركن الرابـع فيمـا تقـدم  وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية الـتي وضـعناها   

الذكر فـلا يـتم لان المحـذور في صـياغته  ، واما على أساس صياغة السيد الأستاذ له السالفة
وهو حاصل مـن جـر�ن الأصـول في كـل الأطـراف ولـو ،  الفة الواقعالترخيص القطعي في مخ

 المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها . لم يلزم الترخيص في
الصيغتين المختلفتين للـركن الرابـع تظهـر في تقيـيم التقريـب  ومن هنا يظهر ان الثمرة بين    

ـــاتا ـــنقض  المـــذكور اثب ـــا ، غـــير أن الســـيد الأســـتاذ حـــاول ان ي ـــى مـــن يســـتدل بهـــذاونفي  عل
غــير المحصــورة مــن  ، وحاصــل الــنقض ان الاحتيــاط إذا كــان غــير واجــب في الشــبهةالتقريــب

وجــوب الاحتيــاط في كــل حالــة  أجــل عــدم قــدرة المكلــف علــى المخالفــة القطعيــة يلــزم عــدم
الاجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلـة حيـث تجـري  تتعذر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم

الترخيص عمليا في المخالفة القطعية ، ومثالـه : ان يعلـم اجمـالا  صول جميعا ولا يلزم منهاالأ
في  الاحتيـــاط بالمكـــث في آن معـــين في أحـــد مكـــانين ، مـــع أن القـــائلين بعـــدم وجـــو  بحرمـــة

 الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال .
 بيانين : يمكن ان توضح بأحد والتحقيق ان الصيغة الأصلية للركن الرابع

ــان الأول :     الأصــول في جميــع  ان عــدم القــدرة علــى المخالفــة القطعيــة يجعــل جــر�ن البي
الترخــيص عمليــا في المخالفــة القطعيــة  إلى –والحالــة هــذه  -الأطــراف ممكنــا لأنــه لا يــؤدي 

 فيها . لأ�ا غير ممكنة حتى يتصور الترخيص
ولذلك يعتبر الـنقض  كل حالات العجز عن المخالفة القطعية ،وهذا البيان ينطبق على      

المحــذور في جــر�ن الأصــول في جميــع  الا ان البيــان المــذكور غــير صــحيح لان ،واردا عليــه 
المـــولى لأغراضـــه الترخيصـــية علـــى أغراضـــه اللزوميـــة  أطـــراف العلـــم الاجمـــالي هـــو ان تقـــديم

،  -كمــا تقــدم توضــيحه ســابقا   -عقلائــي علــى خــلاف المرتكــز ال الواصــلة بالعلــم الاجمــالي
 شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك ، ومجـرد اقترانـه صـدفة بعجـز ومن الواضح ان
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ــدليل ، فالارتكــاز العقلائــي ــة لا يغــير مــن مفــاد ال إذن حــاكم  المكلــف عــن المخالفــة القطعي
 بعدم

 الشمول كذلك .
كثـرة الأطــراف أدى  ة القطعيـة إذا نشــأ مـنالبيـان الثـاني : ان عـدم القــدرة علـى المخالفـ    

بوصـول مـردد  -لزومـي واصـل كـذلك  إلى امكان جر�ن الأصول فيها جميعا ، إذ في غرض
لا يــرى العقــلاء محــذورا في تقــديم الأغــراض  -الكثــرة  بــين أطــراف بالغــة هــذه الدرجــة مــن

راض الـــتحفظ علـــى مثـــل ذلـــك الغـــرض يســـتدعي رفـــع اليـــد عـــن أغـــ الترخيصـــية عليـــه لان
 كثيرة ، ومعه لا يبقي مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف . ترخيصية

الشـبهة  وهـو يثبـت عـدم وجـوب الاحتيـاط في، هو البيان الصحيح للـركن الرابـع  وهذا    
 ولا يرد عليه النقض .، غير المحصورة 

، غــير  المحصــورة وهكــذا نخــرج بتقــريبين لعــدم وجــوب الاحتيــاط في أطــراف الشــبهة غــير    
حتى في الشـبهة الـتي لا يوجـد في  أ�ما يختلفان في بعض الجهات ، فالتقريب الأول مثلا يتم

إلى الاطمئنـان لا إلى الأصـل ، بخـلاف التقريـب  موردها أصل مؤمن لان التـأمين فيـه مسـتند
 الثاني كما هو واضح .

 

 إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور : -٨
حرمـة واقعـة أخــرى  رض ان ارتكـاب الواقعـة غـير مقـدور ويعلـم اجمـالا بحرمتهـا أوقـد يفـ    

 وفي مثل ذلك لا يكون العلم الاجمالي منجزا .، مقدورة 
عــن  اعــاجز  وتفصــيل الكــلام في ذلــك أن القــدرة تارة تنتفــي عقــلا كمــا إذا كــان المكلــف    

من العنا�ت المخالفـة للطبـع  هالارتكاب حقيقة ، وأخرى تنتفي عرفا بمعنى ان الارتكاب في
عنـه ويجعلـه بحكـم العـاجز عنـه عرفـا وإن لم  والمتضمنة للمشـقة مـا يضـمن انصـراف المكلـف

ويسـمى هـذا  ،كأس من حليب في بلـد لا يصـل إليـه عـادة  يكن عاجزا حقيقة ، كاستعمال
 بالخروج عن محل الابتلاء . العجز العرفي

يقدر المكلف عقلا  ائعين مثلا وكان أحدهما مما لافان حصل علم اجمالي بنجاسة أحد م    
تقريــب ذلــك عــادة : ان الــركن  علــى الوصــول إليــه فــالعلم الاجمــالي غــير منجــز ، ويقــال في

التكليــف لان الــنجس إذا كــان هــو المــائع الــذي لا  الأول منتــف لعــدم وجــود العلــم بجــامع
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 التكليـف الفعلـي مشـروط ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلـي لان يقدر المكلف على
 .بالقدرة فلا علم اجمالي بالتكليف الفعلي إذن 

جعلـــوا الاضـــطرار العقلـــي إلى تـــرك الـــنجس كالاضـــطرار  وكـــأن أصـــحاب هـــذا التقريـــب    
فكمـا لا ينجـز العلـم الاجمـالي مـع الاضـطرار إلى ارتكـاب طـرف معـين  العقلي إلى ارتكابـه ،

تركــه لان  كــذلك لا ينجــز مــع الاضــطرار العقلــي إلى  -علــى مــا مــر في الحالــة الثانيــة  - منــه
ـــف مشـــروط بالقـــدرة  فـــلا يكـــون ، القـــدرة  وكـــل مـــن الاضـــطرارين يســـاوق انتفـــاء، التكلي

 التكليف ثابتا على كل تقدير .
يتفقــان في نقطــة ويختلفــان في أخــرى ، فهمــا يتفقــان في عــدم  والتحقيــق ان الاضــطرارين    

فكمــا لا يصــح ان يزجــر المضــطر إلى شــرب المــائع عــن ، والزجــر معهمــا  صــحة توجــه النهــي
اجمـالي  وهـذا يعـني انـه لا علـم، كذلك لا يصح ان يزجر عنه من لا يقدر على شـربه  شربه

، المفسـدة والمبغوضـية  بالنهي في كلتا الحالتين ، ولكنهمـا يختلفـان بلحـاظ مبـادئ النهـي مـن
مغــايرة للحصــة الــتي تصــدر مــن  فــان الاضــطرار إلى الفعــل يشــكل حصــة مــن وجــود الفعــل

ان الحصــة الواقعــة عــن اضــطرار كمــا لا �ــي  المكلــف بمحــض اختيــاره ، فــيمكن ان يفــترض
وانمــا المفســدة والمبغوضــية في الحصــة الأخــرى ، وامــا ،  عنهــا لا مفســدة ولا مبغوضــية فيهــا

والعجــز عــن ارتكابــه فــلا يشــكل حصــة خاصــة مــن وجــود الفعــل  الاضــطرار إلى تــرك الفعــل
 للمكلـف لـيس واجـدا )١(المقـدور غـير المـذكور ، فـلا معـنى لافـتراض ان الفعـل  لى النحوع

وجــوده مســاوق  لمبــادئ الحرمــة وانــه لا مفســدة فيــه ولا مبغوضــية إذ مــن الواضــح ان فــرض
مضـطر إلى اكـل لحـم الخنزيـر لحفـظ  لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض ، فكم فرق بين مـن هـو

فأكل لحم الخنزير عـن اضـطرار ، مكان بعيد عنه  ه لوجوده فيحياته ومن هو عاجز عن اكل
فيقـع مـن المضـطر بـدون مفسـدة ولا مبغوضـية ، ، مبادئ النهي أصلا  إليه قد لا يكون فيه

وعـدم ،  لحم الخنزير البعيد عن المكلـف فهـو واجـد للمفسـدة والمبغوضـية لا محالـة واما اكل
 يقع . بل لأنه لا يمكن انالنهي عنه ليس لان وقوعه لا يساوق الفساد 

ــادئ النهــي يمكــن ان تكــون منوطــة بعــدم       الاضــطرار إلى  ونســتخلص مــن ذلــك أن مب
ـــة  ولكـــن لا يمكـــن ان تكـــون منوطـــة بعـــدم العجـــز عـــن، الفعـــل  ـــه ففـــي حال الفعـــل ، وعلي

 .) الفعل غير المقدور : ( لصحيح هو ، وا) الفعل المقدور (  : في بعض النسخ )١(
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يمكـن  - كمـا في الحالـة الثانيـة المتقدمـة  - الاضطرار إلى الفعل في أحد طـرفي العلـم الاجمـالي
 بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه ، واما في حالة القول بأنه لا علم اجمالي بالتكليف لا

 
فـالنهي  -كمـا في المقـام   -الفعـل في أحـد طـرفي العلـم الاجمـالي  الاضطرار بمعنى العجـز عـن

معلومــة الثبــوت اجمــالا علــى كــل ولكــن مبــادئ النهــي ، علــى كــل تقــدير  وإن لم يكــن ثابتــا
ــالركن الأ ،حــال ــه ،  ول ثابــت لان العلــم الاجمــالي بالتكليــف يشــمل العلــم الاجمــاليف بمبادئ

بصيغته الأولى حيث إن  ويجب ان يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث إما
معـــارض إذ لا معـــنى لجر�نـــه في الطـــرف غـــير  الأصـــل المـــؤمن في الطـــرف المقـــدور يجـــري بـــلا

وامـا بصـيغته  ،ل لـه مـورد تقيـد العنـان تكوينـا لا محصَّـ تشـريعا في المقدور لان اطلاق العنان
هـو  العلم الاجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه علـى كـل تقـدير لان التنجيـز الثانية حيث إن

هـذا كلـه فيمـا ، العهـدة  والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في، الدخول في العهدة عقلا 
 .ر إذا كان أحد طرفي العلم الاجمالي غير مقدو 

الاجمالي  كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم واما إذا    
فــلا علــم ، التكليــف  في هــذه الحالــة ، واســتندوا إلى أن الــدخول في محــل الابــتلاء شــرط في

 عـن محـلِّ  هُ وخروجُ  الطرفِ  ارتكابِ  عن العقليُّ  اجمالي بالتكليف في الحالة المذكورة ، فالعجزُ 
الاجمالي بملاك واحد عندهم ، وقـد عرفـت أن التقريـب  الابتلاء يمنعان معا عن تنجيز العلم

 بـل ،فبطلانـه في الخـروج عـن محـل الابـتلاء أوضـح ، في العجـز العقلـي  المذكور غير صـحيح
فضـــلا عـــن  الصـــحيح ان الـــدخول في محـــل الابـــتلاء لـــيس شـــرطا في التكليـــف بمعـــنى الزجـــر

 فالزجر عنه معقول . لفعل ممكن الصدور من الفاعل المختارالمبادئ إذ ما دام ا
كــان ،   وصــعوبته ن قيــل : مــا فائــدة هــذا الزجــر مــع أن عــدم صــدوره مضــمون لبعــدهإفــ    

 .بتركه  انه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلف من التعبد: الجواب 
محـل الابـتلاء  أطرافـه عـن فالأفضل ان يفسر عدم تنجيز العلم الاجمالي مع خروج بعض    

في الطــرف الخــارج عــن محــل الابــتلاء في  باخــتلال الــركن الثالــث لان أصــل الــبراءة لا يجــري
للموقـــف العملـــي تجـــاه التـــزاحم بـــين الأغـــراض اللزوميـــة  نفســـه لان الأصـــل العملـــي تعيـــين

 لا يـرون تزاحمـا مـن هـذا القبيـل بالنسـبة إلى الطـرف الخـارج عـن محـل والترخيصية ، والعقلاء
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محـل الابـتلاء بـدون  بتلاء ، بل يرون الغـرض اللزومـي المحتمـل مضـمو� بحكـم الخـروج عـنالا
 . الآخر يجري بلا معارض تفريط بالغرض الترخيصي ، فالأصل المؤمن في الطرف

 العلم الاجمالي بالتدريجيات : -٩
زمــان منوطــا ب إذا كــان أحــد طــرفي العلــم الاجمــالي تكليفــا فعليــا والطــرف الاخــر تكليفــا    

إذا ضـاعت  -علم المرأة اجمـالا  متأخر سمي هذا العلم بالعلم الاجمالي بالتدريجيات ، ومثاله
 في بعض الأ�م من الشهر . بحرمة المكث في المسجد -عليها أ�م العادة 

العلــم الاجمــالي ، ويســتفاد مــن كلمــاتهم  وقــد استشــكل بعــض الأصــوليين في تنجيــز هــذا    
 ل بوجهين :امكان تقريب الاستشكا

اجمــالي لهــا بالتكليــف  الأول : ان الــركن الأول مختــل لان المــرأة في بدايــة الشــهر لا علــم    
، ستكون حائضا في منتصف الشهر مـثلا الفعلي لأ�ا إما حائض فعلا فالتكليف فعلي واما

 وبذلك يختل الركن الأول .، بالتكليف فعلا على كل تقدير  فلا تكليف فعلا ، فلا علم
ان المــرأة في بدايــة  الثــاني : ان الــركن الثالــث مختــل ، أمــا اختلالــه بصــيغته الأولى فتقريبــه    

منتصف الشهر مـثلا ، ولمـا كانـت  الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا وتحتمل حرمة المكث في
مــورد للأصــل المــؤمن ، وامــا الحرمــة الثانيــة فهــي  الحرمــة الأولى محتملــة فعــلا ومشــكوكة فهــي

ليست موردا للأصل المـؤمن فعـلا في بدايـة الشـهر إذ لا يحتمـل  مشكوكة ولكنهاوان كانت 
فـــلا تقـــع مـــوردا ، وانمـــا يحتمـــل وجودهـــا في منتصـــفه ، الثانيـــة في أول الشـــهر  وجـــود الحرمـــة

الأصــل  المــؤمن الا في منتصــف الشــهر ، وهــذا يعــنى ان المــرأة في بدايــة الشــهر تجــد للأصــل
 التنجيز . وهو معنى عدم، ار� بلا معارض المؤمن عن حرمة المكث فعلا ج

منجــزة في بدايــة  وامــا اختلالــه بصــيغته الثانيــة فــلان الحرمــة المتــأخرة لا تصــلح ان تكــون    
الشهر لا يكون العلم الاجمالي  الشهر لان تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته ، ففي بداية

 صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير .
 :الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان في المقام  والصحيح ان    
 "بالتكليــف الفعلــي العلــم الاجمــالي: "امــا الــركن الأول فــلان المقصــود بالفعليــة في قولنــا     

عمـود الزمـان احـترازا عمـا إذا كـان  ليس وجود التكليف في هذا الآن ، بـل وجـوده فعـلا في
، فإنه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلـي  الآخر المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه
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تكليــف في هــذا الآن وتكليــف يصــبح فعليــا في آن متــأخر لا  ولــو في زمــان ، فالجــامع بــين
 وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن لان مولوية -عقلا  -يقصر 

 المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح .
اجــراؤه عــن الطــرف  ن الأصــل المــؤمن الــذي يــرادغته الأولى فــلأا الــركن الثالــث بصــيوامــ    

ظرفه إذ لـيس التعـارض بـين  بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر في )١(معارَض الفعلي 
حصــوله وحــدة الزمــان ، بــل مــرده إلى العلــم  أصــلين مــن قبيــل التضــاد بــين لــونين يشــترط في

بالنحـو المناسـب لـه مـن الشـمول زمـا� ،  لكل مـن الطـرفين بعدم امكان شمول دليل الأصل
 للاخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف فيتعارض الأصلان . وحيث لا مرجح

الاجمـالي صـالحا لمنجزيـة  ن المقصـود مـن كـون العلـمواما الصيغة الثانية للركن الثالث فلأ    
 .هذا الآنتداد الزمان لا في خصوص ام معلومه على كل تقدير كونه صالحا لذلك ولو على

التـــدريجيات  وهكــذا يتضـــح ان الشـــبهات الـــتي حامـــت حــول تنجيـــز العلـــم الاجمـــالي في    
فــذهب بعضــهم إلى عــدم  موهونــة جــدا غــير أن جماعــة مــن الأصــوليين وقعــوا تحــت تأثيرهــا ،

الطـرف الآخـر متـأخرا ، وذهـب الـبعض  التنجيز ورخص في ارتكاب الطـرف الفعلـي مـا دام
إجمالي بالجـامع بـين طـرفين فعليـين ، كـالمحقق العراقـي إذ  ص بابراز علمالآخر إلى عدم الترخي

 شبهات عدم التنجيز بوجود علم اجمالي آخر غير تدريجي الأطراف . أجاب على
وإذا  ،  وتوضــيحه ان التكليــف إذا كــان في القطعــة الزمانيــة المعاصــرة فهــو تكليــف فعلــي    

فعلـي لمـا يعـرف مـن  ظرفـه يءرة إلى حين مجـكان في قطعة زمانية متأخرة فوجوب حفظ القد
ظــرف  يءالانســان لقدرتــه قبــل مجــ مســألة وجــوب المقــدمات المفوتــة مــن عــدم جــواز تضــييع

 تكليفين فعليين فيكون منجزا . الواجب ، وهكذا يعلم اجمالا بالجامع بين
 :ونلاحظ على هذا 

 لمـا عرفـت مـن تنجيـز العلـم الاجمـالي ان التنجيز ليس بحاجـة إلى ابـراز هـذا العلـم: أولا     
 الاجمالي في التدريجيات .

مباحــث المقدمــة  وثانيــا : ان وجــوب حفــظ القــدرة إنمــا هــو بحكــم العقــل كمــا تقــدم في    
فـرع تنجـز ذلـك التكليـف ،  المفوتة ، وحكـم العقـل بوجـوب حفـظ القـدرة لامتثـال تكليـف

 ساقطة من بعض الطبعات . "معارَض  "كلمة   )١(
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ولا ، منجـز للتكليـف الآخـر  القدرة مـن وجـود فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ
 الاجمالي في التدريجيات . منجز له كذلك الا العلم

الفعلــي ووجــوب  وثالثــا : ان المنجــز إذا كــان هــو العلــم الاجمــالي بالجــامع بــين التكليــف    
ــال التكليــف المتــأخر فهــو لا يفــرض ســوى عــدم تفويــت القــدرة ، وأمــا  حفــظ القــدرة لامتث

حفــظ القــدرة فــلا يمكــن المنــع عنــه بــذلك العلــم  المتــأخر بعــدتفويــت مــا يكلــف بــه في ظرفــه 
وهــو ان كــان ، عنــه بــنفس العلــم الاجمــالي في التــدريجيات  وانمــا يتعــين تنجــز المنــع، الاجمــالي 

 تنجيزه لكلا طرفيه . منجزا لذلك ثبت
 

 الطولية بين طرفي العلم الاجمالي : -١٠
مترتبــا علــى عــدم  ن كــان أحــد التكليفــينقــد يكــون الطرفــان للعلــم الاجمــالي طــوليين با     

عـدم وجـوب وفـاء الـدين وعلـم  الآخر ، مـن قبيـل ان نفـرض ان وجـوب الحـج مترتـب علـى
 .اجمالا بأحد الامرين 

 وهذا له صورتان :
وجـوب وفـاء الـدين ولـو  الأولى : أن يكون وجوب الحـج مترتبـا علـى مطلـق التـأمين عـن    

 بالأصل .
 واقعا . وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدينالثانية : أن يكون     
لا�دام الركن الثالث لان  اما الصورة الأولى : فليس العلم الاجمالي منجزا فيها بلا ريب     

يعارضـه الأصــل المـؤمن عـن وجـوب الحــج  الأصـل المـؤمن عـن وجـوب وفــاء الـدين يجـري ولا
فــلا موضــوع ، عــن وجــوب الوفــاء  بمجــرد اجــراء الــبراءة لان وجــوب الحــج يصــبح معلومــا

 للأصل فيه .
الموافقـــة القطعيـــة  فــان قيـــل : هـــذا يـــتم بنـــاء علـــى انكــار عليـــة العلـــم الاجمـــالي لوجـــوب    

فمــا هــو الموقــف بنــاء علــى  ،التعــارض  واســتناد عــدم جــر�ن الأصــل في بعــض الأطــراف إلى
اف ولــو لم يكـــن لـــه الأصـــل المـــؤمن في بعــض الأطـــر  عليــة العلـــم الاجمــالي واســـتحالة جــر�ن

 معارض ؟
ويسـتحيل في المقـام أن  والجواب : ان هذه الاسـتحالة انمـا هـي باعتبـار العلـم الاجمـالي ،    

عـن وجـوب الوفـاء لأنـه متوقـف علـى  يكون العلم الاجمالي مانعا عـن جـر�ن الأصـل المـؤمن
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جمــالي ، ومــا التفصــيلي بوجــوب الحــج وينحــل العلــم الا عــدم جر�نــه إذ بجر�نــه يحصــل العلــم
 حتى على -إذن  -يستحيل أن يكون مانعا عنه ، فالأصل يجري يء يتوقف على عدم ش

 القول بالعلية .
ض الوفـاء ولا يعـارَ  واما الصـورة الثانيـة : فيجـري فيهـا أيضـا الأصـل المـؤمن عـن وجـوب    

، يــنقح بالتعبــد موضــوع وجــوب الحــج  بالأصــل المــؤمن عــن وجــوب الحــج لان ذلــك الأصــل
المــؤمن عــن وجــوب الحــج ، والأصــل الســببي مقــدم  عتــبر أصــلا ســببيا بالنســبة إلى الأصــلفي

 على الأصل المسببي .
الأصـــل في  ولكنهمـــا يختلفـــان في أن، وهكـــذا نعـــرف ان حكـــم الصـــورتين عمليـــا واحـــد     

الحـج وجـدا� ويوجـب انحـلال  الصورة الأولى بجر�نه في وجوب الوفاء يحقق موضـوع وجـوب
كــان وجــود العلــم الاجمــالي متوقفــا علــى عــدم  جمــالي بالعلــم التفصــيلي ، ومــن هنــاالعلــم الا

 جر�نه كما عرفت .
علــى عــدم وجــوب  وامــا في الصــورة الثانيــة : فــلا يحقــق ذلــك لان وجــوب الحــج مترتــب    

دون ان ينشأ علم تفصيلي  وانما يثبت تعبدا بالأصل، وهو غير محرز وجدا� ، الوفاء واقعا 
الصـــورة الثانيـــة موجبـــا لانحـــلال العلـــم  لحـــج ، ولهـــذا لا يكـــون جـــر�ن الأصـــل فيبوجـــوب ا
الاجمالي متوقفا على عدم جر�نه ، ومن أجل ذلك  وبالتالي لا يكون وجود العلم، الاجمالي 

الأصـل المـؤمن عـن وجـوب الوفـاء علـى القـول بالعليـة لان مانعيـة  قد يقال هنا بعدم جـر�ن
 نه ممكنة لعدم توقف العلم الاجمالي على عدم جر�نه .الاجمالي عن جر� العلم
الأصـل المـؤمن عـن  وهناك فارق آخـر بـين الصـورتين ، وهـو انـه في الصـورة الأولى يجـري    

حــال موضــوع وجــوب  ســواء كــان تنزيليــا أو لا ، ويحقــق علــى اي )١(وفــاء بالــدين وجــوب ال
التعبـد بعـدم  هذا كان تنزيليا بمعنى ان مفادإ واما في الصورة الثانية فإنما يجري، الحج وجدا� 

لان الأصــل التنزيلــي هــو الــذي يحــرز لنــا تعبــدا موضــوع  التكليــف المشــكوك واقعــا ، وذلــك
لنســبة إلى الأصــل المــؤمن عــن وجــوب الحــج ، بابمثابــة الأصــل الســببي  وجــوب الحــج فيكــون

يكـون  فـلا، الوفـاء  الأصل العملي البحت فلا يثبـت بـه تعبـدا العـدم الـواقعي لوجـوب واما
 حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر بل معارضا .

 

 وجوب الحج " ، والصحيح هو : " عن وجوب الوفاء بالدين " .في بعض النسخ : " عن  )١(
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 تلخيص للقواعد الثلاث :
 وهي أصالة،  فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية: خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد     

 ،قـبح العقـاب بـلا بيـان  والـبراءة علـى مسـلك قاعـدة ،الاشتغال على مسلك حـق الطاعـة 
ــة الحاكمــة هــي الــبراءةوالقاعــ ــة الثاني ــة  ،الشــرعية  دة العملي ــة منجزي ــة الثالث والقاعــدة العملي

 الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي وعدم جر�ن البراءة عنه . العلم الاجمالي اي تنجز
 

 ح :التوضي
- ٣ - 

 جماليتطبيقات منجزية العلم الإ
 

 زا لا بد أن تتوفر فيه أربعة أركان :اتضح مما سبق أن العلم الإجمالي لكي يكون منجِّ     
 العلم بالجامع . الركن الأول :
 عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد . الركن الثاني :

 أن يكون كلُّ من الطرفين مشمولا لأصالة البراءة في نفسه . الركن الثالث :
 أن يلزم من جر�ن البراءة المخالفة العملية . الركن الرابع :

 

ـــزا فإنـــه يرجــــع إلى اخـــتلال أحــــد      وإذا وجـــد� في أي مـــورد أن العلــــم الإجمـــالي لا يكــــون منجِّ
الأركــــان الأربعــــة ، والســــيد الشــــهيد يتنــــاول واحــــدا واحــــدا مــــن هــــذه الأركــــان ، ثم يــــذكر بعــــض 

 التطبيقات لها ، وتسمى التطبيقات في كلمات الأصوليين بـ " تنبيهات العلم الإجمالي " .
 

 الكتاب : التطبيق على
 

- ٣ - 
 جماليتطبيقات منجزية العلم الإ

 

ا�ــدم واحـــد منهـــا  فكلمـــا، جمــالي عرفنــا في ضـــوء مــا تقـــدم الأركــان الأربعـــة لتنجيــز العلـــم الإ    
ــُ ة العلــم الإجمــاليبطلــت منجزيــ جمــالي فيهــا عــن الإ ى ســقوط العلــمعَ دَّ ، وكــل الحــالات الــتي قــد ي

 ر للسقوط .فيها وإلا فلا مبرِّ  الأركان المنجزية لا بد من افتراض ا�دام أحد
١٦٥ 

 



 ذلك : وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال    
 

 ح :التوضي
 زوال العلم بالجامع : الحالة الأولى :

 وتوجد هنا صور : الحالة الأولى يزول العلم بالجامع رأسافي     
 الصورة الأولى :

في علمه ، مثلا وقعت قطرة حمراء في أحد الإ�ءين ، وتصور أ�ا دم ، أن يظهر للعالم خطؤه    
وبعد ذلك قيل له بأ�ا صبغ أحمر ، فزال علمه بالجامع ، فتسقط منجزية العلم الإجمالي لانعدام 

 الركن الأول وهو العلم بالجامع .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 زوال العلم بالجامع : الحالة الأولى :

 ولذلك صور :، لة الأولى يزول العلم بالجامع رأسا الحافي     
 الصورة الأولى :

 -مــــثلا  -اللــــذين اعتقــــد بنجاســــة أحــــدهما  ن الإ�ءيــــنأن يظهــــر للعــــالم خطــــؤه في علمــــه و أ    
 المنجزية لانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة . طاهران ، ولا شك هنا في السقوط عن

 

 ح :التوضي
 الصورة الثانية :

، مثلا كان  علمه بالجامع إلى الشك البدوي ن يتشكك العالم فيما كان قد علم به فيتحولأ    
يعلم بوقوع قطرة الدم ، ولكن بعـد ذلـك شـك أنـه دم أو صـبغ أحمـر ، أو شـك أنـه دم نجـس أو 
دم طــاهر كالــدم المتخلــف في الذبيحــة ، فــذاك العلــم بالــدم الــنجس تحــول إلى شــك في أنــه دم أو 

م أو في أنه دم نجس أو دم طاهر ، فيكون مجرى لأصالة الطهارة ، فزال علمه بالجامع ، ليس بد
 فتسقط منجزية العلم الإجمالي لانعدام الركن الأول وهو العلم بالجامع .

 الكتاب :التطبيق على 
 الصورة الثانية :

مــر بــدوي ، والأعلمـه بالجــامع إلى الشــك ال ن يتشـكك العــالم فيمــا كــان قـد علــم بــه فيتحــولأ    
 فيه كذلك أيضا .
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 ح :التوضي

الكــلام في تطبيقــات الأركــان الأربعــة للعلــم الإجمــالي ، والــركن الأول هــو العلــم بالجــامع ، وفي     
بعض الموارد يـزول نفـس العلـم بالجـامع حـدوثا لا بقـاء بمعـنى أنـه بعـد أن كـان يعلـم إجمـالا بشـيء 

غــير محلــه ، فيــزول نفــس العلــم بالجــامع حــدوثا لا أنــه يحصــل لــه يقــين بأن علمــه بالجــامع كــان في 
 يزول العلم بالجامع بقاء ، حدوثا أي يتضح أن علمه بالجامع لم يكن في محله .

 

 وذكر� صورتين :    
 الصورة الأولى :

 أن يظهر للعالم خطؤه في علمه ، فلا يوجد عنده علم بالجامع حدوثا .     
 الصورة الثانية :

 ك العالم فيما قد علم به ، فلا يوجد عنده علم بالجامع حدوثا .أن يتشكّ     
 

لذلك قال السيد الشهيد : " أن يزول العلـم بالجـامع رأسـا " أي يـزول العلـم بالجـامع حـدوثا     
 لا أنه يبقى حدوثًا ولكن يزول بقاءً .

 إشكال :
الإ�ءيــن ، وبعــد ذلــك  في الصــورة الثانيــة وهــي فيمــا إذا حصــل لــه علــم إجمــالي بنجاســة أحــد    

شك أن تلك القطرة الحمراء التي وقعت هل هي دم نجس أو صـبغ أحمـر أو أ�ـا دم نجـس أو دم 
طاهر ، فشك في الجامع فـلا يكـون العلـم الإجمـالي منجـزا لأنـه لا يوجـد علـم إجمـالي بعـد الشـك 

العلـــم  في الجـــامع ، ولكـــن توجـــد شـــبهة وهـــي أنـــه كـــان يوجـــد عنـــده علـــم إجمـــالي ، ومـــع وجـــود
نـة في الأطـراف ، وإذا تعارضـت تسـاقطت ، وإذا تسـاقطت بقـي   الإجمالي تتعـارض الأصـول المؤمِّ
ـزا ، وإذا قلنـا إنـه بعـد  كل طرف بلا مؤمِّن فيكون كل طرف منجَّزا ، فيكون العلم الإجمـالي منجِّ

 يعــود ، ذلــك ارتفــع العلــم بالجــامع فنجــري الأصــول المؤمنــة في الأطــراف ، فنقــول بأن الســاقط لا
نة في الأطراف سقطت فلا تعود مرة أخرى ، فحـتى لـو ارتفـع العلـم بالجـامع وحـل  فالأصول المؤمِّ
ــزة لا بسـبب التعـارض بـل لعـدم وجـود المقتضــي  محلـه الشـك في الجـامع فـإن الأطـراف تكـون منجَّ

شـك لأن الأصول المؤمنة تعارضت فتساقطت ، والآن توجد أطراف بدون العلم الإجمـالي وفيهـا 
 في النجاسة ولا يوجد مؤمِّن عنها .
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 جواب الإشكال :
السيد الشهيد يقرّ قاعدة أن الساقط لا يعود ، ويجيب بشكل آخر ، ما سقط شيء ، ومـا     

نجريه شيء آخر ، مـا سـقط هـو الشـك المقـرون بالعلـم الإجمـالي ، ومـا نجـري فيـه الأصـول المؤمنـة 
جمالي ، وما يجري مرة ثانية ليس هو الساقط حـتى يقـال هو الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإ

إن الســاقط قــد رجــع ، فالشــك الــذي هــو مجــرى للــبراءة هــو غــير ذاك الشــك الــذي كــان مجــرى 
للـــبراءة وتعـــارض مـــع الأطـــراف الأخـــرى ، فالشـــك الأول الـــذي كـــان مجـــرى للـــبراءة كـــان شـــكا 

ءة الآن ليس شكا معارضا بالطـرف معارضا بالطرف الآخر ، والشك الثاني الذي هو مجرى للبرا
الآخر ، فالبراءة التي نجريها بعد زوال العلم بالجامع ليس هو نفس البراءة التي نجريها حـين وجـود 
العلـم بالجــامع في العلــم الإجمــالي ، فـإجراء أصــالة الــبراءة أو الطهــارة أو الإباحـة يكــون علــى مــورد 

 جديد لا أننا نعيد ما سقط .
 

 تاب :الكالتطبيق على 
 إشكال :

في حـال  الأطـراف تعارضـت في ن الأصـول المؤمنـةقد يتوهم بقاء الأطـراف علـى منجزيتهـا لأ    
(لتحوله من العلم بالجـامع إلى الشـك في الجـامع) ن زال إو  العلم الإجماليو ، جمالي وجود العلم الإ

فتظـل لا يعـود) (لأن السـاقط تعارضـها وتسـاقطها لا موجـب لعودهـا  بعـد الأصول المؤمنة ولكن
(الأطـــراف وإن تحـــول العلـــم بالجـــامع إلى الشـــك ز مـــؤمن فتتنجّـــ الشـــبهة في كـــل طـــرف بـــلا أصـــل

البدوي ، فحتى مع وجود الشـك البـدوي لا تجـري الأصـول المؤمنـة لأن الأصـول المؤمنـة سـقطت 
 .فلا تعود) 

 جواب الإشكال :
هــو الشــك في انطبــاق  ارضــةصــله بالمعأن الشــك الــذي ســقط قــد يجــاب علــى هــذا التــوهم بأ    

(على هذا الفـرد أو عـدم انطباقـه عليـه ، وهـو الشـك المقـرون بالعلـم الإجمـالي) ، جمال المعلوم بالإ
بــدلا  دَ جِــوُ وَ (لأن الأصــول المؤمنــة تعارضــت فتســاقطت)  جمــاليوهــذا الشــك زال بــزوال العلــم الإ

يقـع الأصـل المـؤمن  ولمالمـؤمن ، ل وهـو فـرد جديـد مـن موضـوع دليـل الأصـ،  يُّ وِ دْ البـَ كُّ عنه الشَّ 
ــــد لم يقــــع لــــه معــــارض) ، عنــــه طرفــــا للمعارضــــة  بــــدون الأصــــل المــــؤمن فيجــــري (، والفــــرد الجدي

(، فتجري الأصول المؤمنة في الأطراف لأن الشك الذي سقط بالمعارضة هو غير الشـك شكالإ
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 لسـابق السـاقط لاالذي يجري بعد زوال العلم الإجمالي ، فهما شكان لا شك واحـد ، والشـك ا
 يعود ، والشك شك جديد) .

يــزول العلــم بحــدوث الجــامع (الأولى والثانيــة مــن الحالــة الأولى) هــاتين الصــورتين  وفي كــل مــن    
 .(أي حدوثا في قبال ما سيأتي بعد ذلك وهو زوال العلم بالجامع بقاءً) رأسا 

 

 ح :التوضي
وجد صور أخرى مرتبطة بزوال العلم الإجمالي بقـاءً في الحالة الأولى وهي زوال العلم بالجامع ت    

وإن كان من حيث الحدوث موجودا ، ولكن لا أثر لهذا العلم الإجمـالي بقـاء ، في الصـورة الأولى 
ظهـــر للعـــالم خطـــؤه في علمـــه ، وفي الصـــورة الثانيـــة تشـــكّك العـــالم فيمـــا قـــد علـــم بـــه ، وفي هـــاتين 

  الصور التالية زال العلم بالجامع بقاءً .الصورتين زال العلم بالجامع حدوثا ، وفي
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الصورة الثالثة :

بحدوثـه لا يـزال مسـتمرا ، وهـذه الصـورة الإجمـالي  ن كـان العلـمإن يزول العلم بالجامع بقـاء و أ    
 نحاء :أتتحقق على الثالثة 

 

 ح :التوضي
 النحو الأول :

 .ما استوفاه  د بحيث يرتفع متىأن يكون للجامع المعلوم أمد محد    
 مثال النحو الأول :

خــرج منــه بلــل مشــتبه مــردد بــين البــول والمــني قبــل أن يغتســل للجمعــة ، فعلــى فــرض أنــه بــول     
يحتاج إلى وضوء ، وعلى فرض أنه مـني يحتـاج إلى غسـل الجنابـة ، فـلا يمكنـه الـدخول في الصـلاة 

لحــدث الأكــبر ، فيوجــد تكليــف في ذمتــه ، وهــذا لأنــه محــدث قطعــا إمــا بالحــدث الأصــغر وإمــا با
علــم إجمــالي بوجــود تكليــف ، والتكليــف إمــا وضــوء وإمــا غســل ، ولــو ثبــت في الفقــه بأن غســل 
الجمعة يجزي عن غسل الجنابة وعن الوضوء معا ، فإذا اغتسل غسل الجمعة يرتفع الحدث قطعـا 

ير يعلم بزوال أمد الحدث الحاصل بذلك سواء كان البلل الخارج بولا أم منيّا ، فهو على كل تقد
العلم الإجمالي ، وهنا العلم بالجامع حدوثا لم يَـزُلْ ، ولكن ارتفع العلم الإجمالي بقاء ، فيرتفع أثـر 
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العلم الإجمالي ، فقبل غسل الجمعة كان يعلم بوجود الحـدث ، وبعـد غسـل الجمعـة يعلـم بارتفـاع 
 الحدث .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 لأول :النحو ا

أي  -(د أمــد محــدّ (كصــدور الحــدث الأصــغر أو الحــدث الأكــبر) أن يكــون للجــامع المعلــوم     
، فإذا استوفي أمده   هذا الأمدما استوفى متى(الجامع) بحيث يرتفع ) -إلى ما قبل غسل الجمعة 

(، فيـزول ثابتـا  الجـامع بارتفاعـه وان كـان العلـم بحـدوث لم يعد هناك علم بالجامع بقاء ، بل يعلم
 .العلم الإجمالي بقاء مع وجوده حدوثا) 

 

 ح :التوضي
 النحو الثاني :

 .ومشكوك البقاء بعد ذلك  أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة        
 مثال الشبهة الحكمية النحو الثاني :

ة الحكميـة في إجـزاء علم بخروج البلل المشتبه المردد بين البول والمني ، وشك ولو بنحـو الشـبه    
غســل الجمعــة عــن غســل الجنابــة والوضــوء معــا ، والشــبهة الحكميــة معناهــا أنــه يشــك أن غســل 
الجمعــة يجــزي عنهمــا معــا أو لا يجــزي عنهمــا معــا ، فقبــل غســل الجمعــة عنــده يقــين بالحــدث ، 
وبعــد غســل الجمعــة عنــده شــك في الحــدث ، فيجــري استصــحاب الحــدث المعلــوم بالإجمــال قبــل 

ــــة ، فيكــــون الغ ــــه بعــــد غســــل الجمعــــة يشــــك في ارتفــــاع الحــــدث بنحــــو الشــــبهة الحكمي ســــل لأن
زا .  الاستصحاب منجِّ

 مثال الشبهة الموضوعية في النحو الثاني :
يمكـــن أن يكـــون بنحـــو الشـــبهة الموضـــوعية ، كـــان يعلـــم أن غســـل الجمعـــة يرفـــع الحـــدث مـــن     

ة أو لم يغتسل ، وهذه شـبهة موضـوعية ، الجنابة ومن البول معا ، وشك أنه اغتسل غسل الجمع
 ق وشك لاحق فيستصحب بقاء الحدث .فعنده يقين ساب

 

 الكتاب :
 النحو الثاني :

 )-أي إلى ما قبل غسل الجمعة  -( نا إلى فترةأن يكون الجامع على كل تقدير متيقَّ     
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ا العلـــم ، وفي مثـــل ذلـــك يـــزول أيضـــ) -أي بعـــد غســـل الجمعـــة  -(ومشـــكوك البقـــاء بعـــد ذلـــك 
العلم  ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم ،  بالجامع بقاء

 جمالي .الإ
 

 ح :التوضي
 النحو الثالث :

قـه يكـون علـى تقـدير تحقّ  التكليفـين أحـد دا بين تكليفين غير أنأن يكون الجامع المعلوم مردَّ     
 .لآخر االتكليف الزمان من  من حيثأطول مكثا 

 

 المثال المذكور في الحاشية لا ينطبق عليه النحو الثالث :
علم بخروج البلل المشتبه المردد بين البـول والمـني ، وعلـم بعـدم إجـزاء غسـل الجمعـة عـن غسـل     

، قين ببقاء الحدث الذي هو الجنابةالجنابة ، وشك في إجزائه عن الوضوء ، بعد الغسل يبقى الي
الحدث الـذي هـو البـول ، فعلـى فـرض غسـل الجنابـة يكـون هـو الطويـل ،  وعنده شك في ارتفاع

وعلــى فــرض الوضــوء يكــون هــو القصــير ، ولكــن هــذا المثــال لا ينطبــق عليــه النحــو الثالــث لأن 
النحــو الثالــث يقــول إذا كــان في الطــرف الأول فــيعلم قطعــا بالارتفــاع لا أنــه يشــك في الارتفــاع ، 

 م قطعا بالبقاء .وإذا كان في الطرف الثاني يعل
وإذا أرد� تصــحيح المثــال لا بــد أن نفــرض أنــه يعلــم أن غســل الجمعــة يجــزي عــن الوضــوء ،     

وهــو القصــير ، ويعلــم أن غســل الجمعــة لا يجــزي عــن غســل الجنابــة ، وهــو الطويــل ، فــإن البلــل 
الخــارج الخـارج بـولا فقــد ارتفـع حــدث البـول قطعــا ، وحـدث البـول هــو القصـير ، وإن كــان البلـل 

منيــّـا فلـــم يرتفـــع قطعـــا ، وحـــدث الجنابـــة هـــو الطويـــل ، فعنـــده علـــم بالإجـــزاء في أحـــد الطـــرفين ، 
 وعنده علم بعدم الإجزاء في الطرف الآخر ، فيدور بين الفرد القصير والفرد الطويل .

 

 مثال النحو الثالث :
، ولكــن الإ�ء الأول  يوجـد عنـده إ�ءان ، ويعلـم بوجـود شـراب يحـرم شـربه في أحـد الإ�ءيـن    

يحـــرم الشـــرب منـــه إلى الظهـــر ، والإ�ء الثـــاني يحـــرم الشـــرب منـــه إلى المغـــرب ، إلى مـــا قبـــل الظهـــر 
عنده علم إجمالي بالحرمة ، فلا يجوز الشرب من الإ�ءين إلى الظهر ، وبعد الظهر لا يوجـد علـم 

الحرمـة في الإ�ء الآخـر أو إجمالي على كل تقدير بل يوجد على تقدير دون تقدير ، فهل تتنجـز 
 لا تتنجز ؟

١٧١ 
 



 الجواب :
ــزا ، وهــذا هــو المســمى بـــ "حــتى مــع زوال العلــم الإجمــالي فــإن الطــرف الآخــر يكــو     العلــم ن منجَّ

 " .بين القصير والطويلالإجمالي المردَّد بين 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 النحو الثالث :

علـى تقـدير تحققـه يكـون  التكليفـين أحـد فين غير أندا بين تكليأن يكون الجامع المعلوم مردَّ     
الآخــر التكليــف مــن (كحرمــة الشــرب في الإ�ء الثــاني إلى المغــرب) أطــول مكثــا في عمــود الزمــان 

 (كحرمة الشرب في الإ�ء الأول إلى الظهر) .
 مثال :
إلى  لثـــانيا�ء الإ إلى الظهـــر أو بحرمـــة الشـــرب مـــنالأول �ء إذا علـــم بحرمـــة الشـــرب مـــن الإ     

(، فالحرمــة في الإ�ء الأول ارتفعـت بعــد فبعـد الظهــر لا علـم بحرمــة أحـد الإ�ءيــن فعـلا ، المغـرب 
فهــل  ،الظهـر قطعـا ، ويـزول العلـم الإجمـالي بقـاء لأن العلــم الإجمـالي حـدوثا موجـود علـى حالـه) 

 جمالي ؟حينئذ لزوال العلم الإ ثاني�ء اليجوز الشرب من الإ
 

 ح :التوضي
 واب :الج

لا ينحـــل العلـــم الإجمـــالي هنـــا ، لنرجـــع إلى أصـــل العلـــم الإجمـــالي ، العلـــم الإجمـــالي مـــن الأول     
حينما نجَّز الطرفين نجَّز كلاًّ منهما إلى حدّه لا إلى منتصف الطريـق ، فنجَّـز كـلاًّ منهمـا بحسـبه ، 

ــــز حرمــــة الشــــرب مــــن الإ�ء الأول إلى الظهــــر ، ونجَّــــز حرمــــة الشــــرب مــــن ــــاني إلى  فنجَّ الإ�ء الث
، وبعــد الظهــر ارتفعــت حرمــة الشــرب مــن الإ�ء الأول ولم ترتفــع حرمــة الشــرب مــن الإ�ء ربالمغــ

ز الطرف الثاني على فرض انطباق المعلوم عليه إلى الظهـر بـل نجَّـزه  الثاني ، فالعلم الإجمالي لم ينجِّ
صـيرا فـإن الطـرف الطويـل يبقـى إلى المغرب فلا يجوز الشرب منـه ، فحـتى لـو كـان أحـد الطـرفين ق

علــــى الحرمــــة ، نعــــم يجــــوز الشــــرب مــــن الطــــرف الأول بعــــد الظهــــر لأن حرمتــــه باقيــــة إلى الظهــــر 
وارتفعــت بعــد الظهــر ، ولا يمكــن أن نقــول بانحــلال العلــم الإجمــالي بعــد الظهــر وجــر�ن الــبراءة في 

الإ�ءيـن بعـد الظهـر قبــل الطـرف الأول وجـر�ن الـبراءة في الطـرف الثـاني فيجـوز الشـرب مـن كـلا 
المغـــرب ، بـــل نقـــول بجـــواز الشـــرب مـــن الإ�ء الأول بعـــد الظهـــر وبقـــاء حرمـــة الشـــرب مـــن الإ�ء 
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الثــاني بعــد الظهــر إلى المغــرب ، فعلــى احتمــال وجــود الحرمــة في التكليــف القصــير فقــد ارتفعــت 
تكليـف الطويـل فـإن الحرمة من الإ�ء الأول بعد الظهر ، ولكـن علـى احتمـال وجـود الحرمـة في ال

الحرمة لا ترتفع بعد الظهـر بـل تبقـي الحرمـة منجَّـزة إلى المغـرب فـلا يجـوز الشـرب مـن الإ�ء الثـاني 
 بعد الظهر .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب :

جمــالي وذلــك لعــدم زوال العلــم الإ، ( فــلا يجــوز الشــرب مــن الإ�ء الثــاني) ، بالنفــي  والجــواب    
د بين التكليـف القصـير ن الجامع المردَّ إف لعلم الإجماليكونه طرفا ل عن ثانيالوعدم خروج الطرف 

(لم يتغـير ، معلومـا حـتى الآن كمـا كـان ) -أي ذلك الجامع  -(الأمد لا يزال  والتكليف الطويل
) ، -وهـو القصـير  -وارتفع في الطرف الآخر  -وهو الطويل  -فالجامع معلوم في أحد الطرفين 

ة بعــدد الآ�ت إلى المغــرب بكــل مــا يضــم مــن تكــاليف انحلاليــّثــاني �ء الويــل في الإفــالتكليف الط
( الممتـد إلى الظهـر) د بـين القصـير جمالي المردّ وتسمى مثل ذلك بالعلم الإ ،جمالي الإ طرف للعلم

(إلى نــه ينجــز الطويــل علــى امتــداده أ هــذا العلــم الإجمــالي وحكــم ،( الممتــد إلى المغــرب) والطويــل 
 .وقت الطويل لا إلى آخر وقت القصير)  آخر

 

 ح :التوضي
 النحو الرابع :

 .مشكوك البقاء على تقدير حدوثه  جماليأن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإ        
 مثال النحو الرابع :

يعلـم بأن غسـل الجمعــة يجـزي عــن الوضـوء ، ولكــن يشـك أنــه يجـزي عــن غسـل الجنابــة أو لا     
منــه بلــل مشــتبه ، واغتســل غســل الجمعــة ، إن كــان البلــل الخــارج بــولا فقــد ارتفــع  يجــزي ، وخــرج

قطعـــا ، وإن كـــان البلـــل الخـــارج منيــّـا فهـــو مشـــكوك الارتفـــاع لأنـــه يشـــك أن غســـل الجمعـــة يرفـــع 
الجنابة أو لا يرفع الجنابة على نحو الشبهة الحكميـة ، فـإذا اغتسـل غسـل الجمعـة فهـو لـيس علـى 

ده يقين سابق بالحدث والآن عنده شك بعد غسـل الجمعـة بأنـه علـى طهـارة طهارة لأنه كان عن
ــزا  فيستصــحب البقــاء علــى الحــدث ، وهنــا ينتفــي العلــم بالجــامع بقــاء ، فــلا يكــون التكليــف منجَّ

ويكـون ،  ولكـن يجـري استصـحاب الجـامع المعلـوملأنه لا يوجد علم إجمالي بعـد انتفـاء الجـامع ، 
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، والجامع المعلوم هو الحدث ، فكان عنده يقين سابق  جماليالعلم الإ الاستصحاب حينئذ بمثابة
بالجــامع وهــو الحــدث والآن عنــده شــك بالجــامع وهــو الحــدث ، فيستصــحب الحــدث الــذي هــو 
الجامع المعلوم ، هو لا يستصحب حدث الجنابة لأنـه لا يوجـد عنـده يقـين سـابق بحـدث الجنابـة 

في الاستصــحاب يشــترط اليقــين الســابق ، نعــم هــو بــل هــو عنــده شــك ســابق بحــدث الجنابــة ، و 
 عنده يقين سابق بالجامع وهو الحدث ، فيستصحب الجامع المعلوم وهو الحدث .

 قد يقال :
الفترة المشكوكة بعد غسل الجمعة ليست من أطراف العلم الإجمالي لأنه لا يوجد عند� علم     

رى لأصـالة الـبراءة أو الطهـارة ، ولا يمكـن إجمالي بعد غسل الجمعة ، والفترة مشـكوكة فتكـون مجـ
إثبات الفترة المشكوكة بالاستصحاب لأن من شروط الاستصحاب اليقين السابق ولا يوجد هنا 

 يقين سابق ، فلا يوجد تنجيز .
 الجواب :

يجـــري علـــى تقـــدير الحـــدوث بنـــاء علـــى أنـــه متقـــوم بالحالـــة الســـابقة لا باليقـــين  الاستصـــحاب    
فمـــن أركـــان الاستصـــحاب نفـــس الحـــدوث لا اليقـــين بالحـــدوث ، وهنـــا يوجـــد  ، ةلحالـــة الســـابقبا

حـــدوث بســـبب وجــــود العلـــم الإجمـــالي ، فــــيمكن الاستصـــحاب ، والعلـــم الإجمــــالي بعـــد غســــل 
الجمعة لم يسقط لوجـود الفـرد القصـير والفـرد الطويـل ، فـإذا كـان الحـدث بـولا فقـد ارتفـع قطعـا ، 

ائـه بالاستصـحاب ، فيـدور بـين الفـرد القصـير والفـرد الطويـل ، وإذا كان الحـدث جنابـة فـنعلم ببق
ز لأنه قلنا في النحو الثالث أن العلم الإجمالي إذا تردد بـين الفـرد القصـير  والعلم الإجمالي هنا منجِّ

 والفرد الطويل فالطويل منجّز .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 النحو الرابع :

ـــ     (، مشـــكوك البقـــاء علـــى تقـــدير حدوثـــه  جمـــاليم الإأن يكـــون التكليـــف في أحـــد طـــرفي العل
فيشــك أن البلـــل المشــتبه الخـــارج منـــه بــول أو مـــنيّ ، ويعلــم أن غســـل الجمعـــة يجــزي عـــن الوضـــوء 
ويشك بإجزائه عن غسل الجنابة ، فإذا كان الحدث بـولا فقـد ارتفـع الحـدث ، وإذا كـان الحـدث 

 جنابة فهو مشكوك البقاء) .
 قد يقال :

 أي -( ن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليفلأ في مثل ذلك بسقوط المنجزيةقد يقال     
١٧٤ 

 



 تلــك الفــترة المشــكوكة جمــالي لأنالإ زهــا بالعلــملتنجّ  بَ لا موجِــ) -الفــترة مــا بعــد غســل الجمعــة 
بالحـدوث ليجـري  بالاستصحاب إذ لا يقـينلتنجّزها)  (موجِبَ  ولا، جمالي ليست طرفا للعلم الإ

ومن أركان الاستصحاب اليقين السابق بالحدوث ، وهنـا لا يوجـد يقـين سـابق  (،الاستصحاب 
 .بالحدوث) 
 الجواب :

 يجــــــري علــــــى تقــــــدير الحــــــدوث بنــــــاء علــــــى أن ن الاستصــــــحابقــــــد يجــــــاب علــــــى ذلــــــك بأ    
مـا إجمـالي ومعـه يحصـل العلـم الإ ، لحالة السـابقةم بالحالة السابقة لا باليقين بامتقوِّ  الاستصحاب

التكليـــف الـــواقعي في الطـــرف الآخـــر  أو ثبـــوت(الطويـــل) ستصـــحاب في هـــذا الطـــرف بثبـــوت الا
(القصير ، فيحصل عند� علم إجمالي بالفرد القصير والفرد الطويـل ، فـإذا كـان البلـل الخـارج بـولا 
تـَـهِ بعــد غســل الجمعــة لأنــه مشــكوك  فقــد انتهــى إلى غســل الجمعــة ، وإذا كــان الخــارج منيـّـا لم يَـنـْ

سابقة فنستصحب الحالة السابقة ، فيدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل) ،  وعنده حالة
(إلى مـا قبـل غسـل الجمعـة ، وتنجيــز الفـرد الطويـل إلى مـا بعــد  العلـم الإجمــالي وهـو كـاف لتنجيـز

ــز الفــرد الطويــل كمــا تقــدَّم في النحــو الثالــث ، وعلــى هــذا  غســل الجمعــة بالاستصــحاب ، فيتنجَّ
 .لرابع يكون داخلا في النحو الثالث) فالنحو ا

(يشير السيد الشهيد فيما بعد إلى أن الاستصحاب متقوِّم بالحالة السابقة لا باليقين بالحالـة     
اليقــين بالحــدوث " حيــث  -الســابقة ، وذلــك في بحــث " أركــان الاستصــحاب " تحــت عنــوان " أ

الاستصـحابي  واقع لا يكفي لفعلية الحكـمومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في اليقول : 
خـذ في أن اليقـين قـد متيقنـة ، وذلـك لأ نمـا يجـري الاستصـحاب إذا كانـت الحالـة السـابقةإلها ، و 

لا  -خذه كونه مأخوذا على نحو الموضوعية أالروا�ت ، وظاهر  موضوع الاستصحاب في ألسنة
 . -صرف ثبوت الحالة السابقة  الطريقية إلى

بــنفس الحالــة الســابقة في  روايــة عبــد الله بــن ســنان المتقدمــة علــل الحكــم الاستصــحابي نعــم في    
ن لا اليقـين ، وهو ظاهر في ركنية المتـيقَّ  لا باليقين بها ،،  "لأنك أعرته إ�ه وهو طاهر  : "قوله 

اليقـــين في ســـائر الـــروا�ت علـــى الطريقيـــة إذا تم الاســـتدلال  ن تكـــون قرينـــة علـــى حمـــلأوتصـــلح 
 )على الكبرى الكلية . لرواية المذكورةبا

 

 ح :التوضي
 هذا تمام الكلام في زوال العلم بالجامع ، وتوجد لزوال العلم بالجامع حالات ، والحالة الأولى    
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هــي أن يــزول العلــم بالجــامع رأســا ، وذكــر� صــورها ، والحالــة الثانيــة هــي أن يعلــم إجمــالا بنجاســة 
ا بعـد أنـه كيـف يكـون داخـلا في حالـة زوال العلـم بالجـامع ، والمهـم أحد الطعامين ، وسنبينِّ فيمـ

هــو أن يعلــم إجمــالا بنجاســة أحــد الطعــامين واضــطر إلى أكــل أحــدهما ، فيجــوز أن �كــل ، وفي 
الرواية : " رفُِعَ ما اضطروا إليه " ، والطعام الأول المضطر إليـه لا إشـكال في جـواز الأكـل منـه ، 

لطعام الثاني الذي لا يضطر إليه فهل ينحـل العلـم الإجمـالي بالنسـبة إليـه أو وإنما الكلام في ذاك ا
 لا ينحل ؟ وهل يجوز أكله أو لا ؟

 الجواب :
 توجد هنا صورتان :    

 أو إلى دواء معينَّ حين مرضه . معينَّ  قا بطعامأن يكون الاضطرار متعلِّ  الصورة الأولى :
، وهـو التخيـير ، بأي واحـد مـن الطعـامين  الاضـطرار مكـان دفـعأن يكـون بالإ الصورة الثانية :

ح .  والتخيير معقول ، ولا يلزم ترجيح بلا مرجِّ
 

 الكتاب :التطبيق على 
 : الاضطرار إلى بعض الأطراف الحالة الثانية :

فعـــلا إلى تنـــاول  اجمـــالا بنجاســـة أحـــد الطعـــامين ويكـــون مضـــطرّ إن يعلـــم الحالـــة الثانيـــة هـــي أ    
ن أن نعــرف أنمــا نريــد إإليــه ، و  شــك في أن المكلــف يســمح لــه بتنــاول مــا يضــطرولا ، أحــدهما 
ـــالعلـــم الإ ـــ(يالاجتنـــاب عـــن الطعـــام الآخـــر أو لا  زا لوجـــوبجمـــالي هـــل يكـــون منجِّ زا كـــون منجِّ
 ؟أي يجوز تناول الطعام الآخر)  الاجتناب عن الطعام الآخر لوجوب

 الجواب :
 هذه الحالة لها صورتان :    

 (أو إلى دواء معينَّ حين مرضه) . معينَّ  قا بطعامأن يكون الاضطرار متعلِّ  لأولى :الصورة ا
 (، وهو التخيير) .بأي واحد من الطعامين  الاضطرار مكان دفعأن يكون بالإ الصورة الثانية :

 

 ح :التوضي
 تفصيل الصورتين :

 الصورة الأولى :تفصيل 
 مصطلحات لا بد من بيا�ا : سبب الحكم ،قبل الدخول في الصورة الأولى هناك عدة     
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 علم بسبب الحكم ، اضطرار .
وقــــوع النجاســــة في أحــــدهما هــــو ســــبب الحكــــم بالنجاســــة ، وقــــد تقــــع النجاســــة في أحــــدهما     

والمكلف لا يعلم ، ويحصل له العلـم بعـد مـدّة مـن الـزمن بأن أحـدهما وقعـت فيـه النجاسـة ، وقـد 
ب الحكــم وقــد لا يعلــم بســبب الحكــم ، وإذا علــم بســبب يتحقــق ســبب الحكــم ، وقــد يعلــم بســب

 الحكم علما إجماليا قد يضطر إلى أحدهما وقد لا يضطر إلى أحدهما .
 إذن :

 توجد ثلاثة أمور : سبب الحكم ، والعلم بسبب الحكم ، والاضطرار .    
 وبناء على هذا التصور تكون عند� ثلاث حالات :    

 سابق على سبب الحكم وعلى العلم بسبب الحكم أو مقارن لهما .الاضطرار الحالة الأولى : 
 الاضطرار متأخر عن سبب الحكم وعن العلم بسبب الحكم . الحالة الثانية :
 الاضطرار بعد سبب الحكم وقبل العلم بسبب الحكم . الحالة الثالثة :

 

 تفصيل الحالات الثلاث :
ــة الأولى : الاضــطرار ســابق علــى ســبب الحكــم أو مقــارن وعلــى العلــم بســبب الحكــم  الحال

 :لهما
في هذه الحالة لا إشكال في أن العلم الإجمالي لا يتنجّـز ، �تي إلى الطعـام الـذي اضـطر إليـه     

فإن كانت النجاسة في الطرف الآخر فالمضطر إليه طاهر ، وإن كانت النجاسـة في المضـطر إليـه 
طر إليـه علـى تقـدير دون تقـدير لا علـى كـل فالطرف الآخر طاهر ، فيوجد تكليف في غير المضـ

تقــدير ، وفي المضــطر إليــه العلــم بالنجاســة هــو جــزء الموضــوع للحرمــة لا تمــام الموضــوع للحرمــة ، 
فهـذا يتنجّـز بأن يعلـم بنجاسـته ولا يضــطر إليـه ، وهنـا عـدم الاضــطرار غـير متحقـق لأنـه مضــطر 

فيــدور الأمــر بالعلــم الإجمــالي بــين نجاســة إليــه ، فــالجزء الثــاني مــن موضــوع الحرمــة غــير متحقــق ، 
قطعــة الحديــد وهــذا المــاء ، وقلنــا ســابقا إن العلــم الإجمــالي غــير منجّــز لأنــه في هــذا الطــرف علــى 
ـزا علـى   تقدير دون تقدير وفي الطرف الآخر يوجد جزء الموضوع ، فلا يكون العلم الإجمالي منجِّ

 ضطر إليه جزء الموضوع لا تمام الموضوع .كل تقدير ، هذا أولا ، وثانيا أنه يوجد في الم
 إذن :

 في الحالة الأولى ينحلّ العلم الإجمالي ويجوز ارتكاب الطرف الآخر أيضا كما يجوز ارتكاب    
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 الطرف المضطر إليه .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 تفصيل الصورتين :

 : معينَّ  ق بطعامالاضطرار متعلِّ  الصورة الأولى :
جمـــالي بجـــامع إالـــركن الأول حيـــث لا يوجـــد علـــم  لي يســـقط عـــن المنجزيـــة لـــزوالجمـــاالعلـــم الإ    

 (على كل تقدير) .التكليف 
 ذلك : السبب في

والجـــزء ) ، -لا تمـــام الموضـــوع  -(ن نجاســـة الطعـــام المعلومـــة إجمـــالا جـــزء الموضـــوع للحرمـــة أ    
زء الآخـر غـير موجـود (، ومـع وجـود عـدم الاضـطرار يحـرم أكلـه ، والجـعـدم الاضـطرار هو  الآخر

لأنــه مضــطر إليــه ، فمــن مصــاديق زوال العلــم بالجــامع هــو الاضــطرار إلى أحــدهما بعينــه لأنــه لا 
يوجــد علــم بالجــامع علــى كــل تقــدير حيــث يوجــد علــم بالجــامع علــى تقــدير دون تقــدير ، ومــن 

لـــنجس ن اأ، وحيـــث إن المكلـــف يحتمـــل أركــان العلـــم الإجمـــالي العلـــم بالجـــامع علـــى كــل تقـــدير) 
، فتجـري (على كل تقـدير) المضطر إليه بالذات فلا علم له بالتكليف الفعلي  المعلوم هو الطعام

ن مــن الأصــول المؤمنــة بــدون معــارض لأ الــبراءة حرمــة الطعــام غــير المضــطر إليــه وغــير الــبراءة عــن
، ففــي (لأ�ــا مقطوعــة العــدم حرمــة الطعــام المضــطر إليــه غــير محتملــة ليحتــاج إلى الأصــل بشــأ�ا 

مورد القطـع بعـدم الحرمـة لا نحتـاج إلى أصـالة الـبراءة ، فنحتـاج إلى أصـالة الـبراءة في حالـة الشـك 
بالحرمـــة ، وفي مـــورد الاضـــطرار نقطـــع بعـــدم الحرمـــة ، فـــلا تجـــري الـــبراءة هنـــا ، وتجـــري الـــبراءة في 

لال العلــم ، ولكــن انحــ -إشــارة إلى الحالــة الأولى  -(هــذا  ، ولكــنالطــرف الآخــر بــلا معــارض) 
علـى شـرط أن لا يكـون الاضـطرار متـأخرا الإجمالي وجر�ن البراءة في الطرف غـير المضـطر إليـه)  

أي سـواء كـان الاضـطرار سـابقا علـى العلـم الإجمـالي أم كـان مقـار� للعلـم  -(جمـالي عن العلـم الإ
كـــان الاضـــطرار   (أي وإنلا إو الإجمـــالي ، وفي حالـــة الســـبق أو المقارنـــة ينحـــل العلـــم الإجمـــالي) ، 

علـــى المنجزيـــة لأنـــه يكـــون مـــن  بقـــيمتـــأخرا عـــن العلـــم الإجمـــالي أي أن العلـــم الإجمـــالي تحقّـــق) 
والقصير إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطـرف  جمالي المردد بين الطويلحالات العلم الإ

 -كالحرمـة  -(فإذا كان التكليف الفعلي الاضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن  قبل حدوث
في هذا الطرف الذي اضطر إليه فقد ارتفع قطعا ، وإذا كان التكليـف الفعلـي في الطـرف الآخـر 
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فموجود قطعا فيتنجز بالعلـم الإجمـالي فيكـون داخـلا في النحـو الثالـث وهـو العلـم الإجمـالي المـردد 
ن سبب الحكم بين القصير والطويل ، وهذه هي الحالة الثانية وهي أن يكون الاضطرار متأخرا ع

 .وعن العلم بسبب الحكم) 
ولكنـه متـأخر عـن زمـان النجاسـة المعلومـة (بسـبب الحكـم) م لـالع وقد يفترض الاضـطرار قبـل    

أحـد  ، كمـا إذا اضـطر ظهـرا إلى تنـاول(أي متأخر عن سبب الحكم ، وهـذه هـي الحالـة الثالثـة) 
العلــم بجــامع التكليــف  ، وهنــا ن أحــدهما تــنجس صــباحاأ -قبــل أن يتنــاول  -الطعــامين ثم علــم 

الثالــث  ولكــن الــركن(، والــركن الأول هــو العلــم بالجــامع) ، الفعلــي موجــود فــالركن الأول محفــوظ 
أي أمـد  -(انتهـى أمـده  ن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضـطرار فقـدغير محفوظ لأ

عـة الارتفـاع لا مشـكوكة الارتفـاع (لأن الحرمـة مقطو ثر لجر�ن البراءة عنه فعـلا أولا ) -التكليف 
(، والــركن الثالــث بــلا معــارض  فتجــري الــبراءة في الطــرف الآخــرحــتى تحتــاج إلى إجــراء الــبراءة) ، 

هو أن يكون جر�ن البراءة في الطرفين فعلي ، وفي الطرف المضطر إليه لا تجري البراءة ، فتجري 
 البراءة في الطرف الآخر بلا معارض ) .

 .ه في الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه في الحالات الثلاثة المتقدمة) (وهذا كل    
 

 ح :التوضي
 سؤال : لو فرضنا أن أحد الطرفين تلف فهل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل ؟

 الجواب :
 يوجد قولان :    

 القول الأول للسيد الشهيد :
 ل المتقدِّم في حال الاضطرار .حكم التلف نفس حكم الاضطرار ، و�تي هنا نفس التفصي    

 القول الثاني لصاحب الكفاية :
 حكم التلف ليس حكم الاضطرار .    

 الكتاب :التطبيق على 
،   أيضـــا مـــن مســـقطات التكليـــف(إلى أحـــدهما المعـــين) مـــا ذكـــر�ه في غـــير الاضـــطرار  دُ رِ طَّـــيَ وَ     

 .كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها 
 مثال :

 بالماء فإن العلمأحدهما ثم تلف أحدهما أو غسل  بنجاسة أحد إ�ءينجمالا إإذا علم     
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العلم الإجمالي (أي الحالـة الثانيـة)،  المسقطات المذكورة بعد بطروّ  جمالي لا يسقط عن المنجزيةالإ
 .(أي الحالة الأولى والحالة الثالثة) جمالي أو قبله الإ نة للعلمها مقارِ ويسقط عن المنجزية بطروّ 

 

 ح :يالتوض
قلنا إن المكلف تارة يحصل له الاضطرار إلى أحد الطرفين المعينّ ، فأحـدهما يرفـع الاضـطرار ،    

وأما الطرف الآخر فلا يرفـع الاضـطرار ولا يـؤدي الغـرض المطلـوب ، وهـذه هـي الصـورة الأولى ، 
ر ويـؤدي وتارة أخرى يحصـل لـه الاضـطرار إلى أحـدهما غـير المعـين ، فكـلا الطـرفين يرفـع الاضـطرا

 الغرض المطلوب ، وهذه هي الصورة الثانية .
وفي الصورة الأولى توجد ثلاث حالات ، ووضّحنا متى يتنجز العلم الإجمـالي ومـتى لا يتنجـز     

 في تلك الحاللات الثلاث .
 �تي الآن إلى الصورة الثانية :    

 التخيير ) : ( أيبأي واحد من الطعامين  الاضطرار دفع الصورة الثانية : يمكن
 اضطر المكلف إلى أحدهما غير المعينّ ، فيأتي السؤال التالي :    
 هل يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز ؟    

 الجواب :
ز وجوب الموافقة القطعية لأنه مضطر إلى أحدهما تخيـيرا ،     لا إشكال أن العلم الإجمالي لا ينجِّ

ــز حرمــة فــلا يجــب أن يرتكــب الطــرفين ، وإنمــا الكــلا م بــين الأصــوليين أن العلــم الإجمــالي هــل ينجِّ
 المخالفة القطعية أو لا ينجز حرمة المخالفة القطعية ؟

 يوجد قولان :    
 القول الأول :

إذا ارتكب أحد الطرفين فالطرف الآخر يبقـى علـى الحرمـة ، نعـم لا تجـب الموافقـة القطعيـة ،     
 .ولكن لم ترتفع حرمة المخالفة القطعية 

 القول الثاني للمحقق الخراساني :
كما أنه لا تجـب الموافقـة القطعيـة فإنـه لا تحـرم المخالفـة القطعيـة أيضـا ، فـإذا ارتكـب أحـدهما      

يمكنـه أن يجـري الـبراءة والحليـة والطهـارة في الطـرف الآخــر ، فـلا يوجـد أثـر للعلـم الإجمـالي مطلقــا 
 على مستوى حرمة المخالفة القطعية . أي لا على مستوى وجوب الموافقة القطعية ولا
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 دليل القول الثاني :
 المحقق الخراساني قال لا تحرم المخالفة القطعية لدليل مركب من ثلاث مقدمات :   

 المقدمة الأولى :
العلــم الإجمــالي علــة تامــة لوجــوب الموافقــة القطعيــة ، فــالبراءة لا تجــري في أي مــن الطــرفين ،     

نا ولـو في طـرف واحـد فـلا يمكـن أن يجـري الأصـل المـؤمِّن بمعنى أن الشك لا يم كن أن يكون مؤمِّ
في طـــرف بغـــض النظـــر عـــن أن الأصـــل المـــؤمِّن يجـــري في الطـــرف الآخـــر أو لا يجـــري في الطـــرف 
نـــا وإن لم يكـــن لـــه معـــارض أي ســـواء كـــان لـــه  الآخـــر ، فمعـــنى العليـــة هـــو أن الشـــك لـــيس مؤمِّ

 معارض أم لم يكن له معارض .
وأما مسلك الاقتضاء الذي يقول بأن العلم الإجمـالي يقتضـي وجـوب الموافقـة القطعيـة فيقـول     

نــــا إذا تعارضــــت الأصــــول المؤمنــــة في الأطــــراف ، وأمــــا إذا لم تتعــــارض  إنــــه لا يكــــون الشــــك مؤمِّ
نة في الأطراف فالشك مؤمِّن لأنه " رفع ما لا يعلمون " ، فمعـنى الاقتضـاء هـو أن  الأصول المؤمِّ

نا .ا  لشك مؤمِّن إن لم يكن له معارض ، وأما إذا كان الشك له معارض فلا يكون مؤمِّ
 إذن :

 المقدمة الأولى هي أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية .    
 المقدمة الثانية :

إمـا شـرعا المعلول هنا ساقط لأنـه لا يمكـن أن تتحقـق الموافقـة القطعيـة ، إمـا لا يمكـن عقـلا و     
 لأنه يجب عليه أن يحفظ نفسه من الهلاك .

 المقدمة الثالثة :
إذا كان المعلول ساقطا فلا يعقل أن تكون العلة موجودة ، فإذا سقط المعلـول سـقطت العلـة     

في عــالم التكــوين لأنــه توجــد معاصــرة وجوديــة بــين العلــة التامــة وبــين المعلــول ، فــإذا وُجِــدَتِ العلــة 
د أن يوُجَدَ المعلول ، وإذا وُجِدَ المعلـول فـلا بـد أن تكـون العلـة التامـة موجـودة ، وإذا التامة فلا ب

عُــدِمَ المعلــول فــلا بــد أن تكــون العلــة التامــة معدومــة ، ويســتحيل أن تكــون العلــة التامــة موجــودة 
اني يريـد ويكون المعلول غير موجود ، هذا قانون العلـة والمعلـول في عـالم التكـوين ، والمحقـق الخراسـ

أن يطبــق العليــة والمعلوليــة التكوينيــة علــى العليــة والمعلوليــة في علــم الأصــول ، فهنــا المعلــول ســاقط 
يقينــا ، فــلا يمكــن أن تكــون العلــة التامــة موجــودة ، فيكــون العلــم الإجمــالي ســاقطا أيضــا لســقوط 

 فقة القطعية ساقطة ،معلوله ، والعلة لوجوب الموافقة القطعية هي العلم الإجمالي ، فوجوب الموا
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 ساقطة . -وهي العلم الإجمالي  -فتكون علتها 
 النتيجة :

ســاقطة ففــي الطــرف الآخــر  -والعلــة هــي العلــم الإجمــالي  -إذا كانــت علــة الموافقــة القطعيــة     
غير المضطر إليه يوجد شك بدوي فتجري فيه البراءة بلا معارض لأن الطرف الأول مضطر إليه 

 ضطر إليه مقطوع ارتفاع الحرمة .فيكون الطرف الم
هــذا هـــو الـــدليل الـــذي أقامـــه المحقـــق الخراســـاني لإثبـــات أن الاضـــطرار إلى أحـــد الطـــرفين غـــير     

المعـــينَّ يـــؤدّي إلى انحـــلال العلـــم الإجمـــالي ، فيكـــون الشـــك شـــكا بـــدوّ� في الطـــرف الآخـــر غـــير 
 المضطر إليه فيجري الأصل المؤمِّن .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 غير المعينّ أي التخيير :بأي واحد من الطعامين  الاضطرار دفعالصورة الثانية : 

نمــا الكـــلام في إو ، بســـبب الاضــطرار المفـــروض  فــلا شــك في ســـقوط وجــوب الموافقـــة القطعيــة   
رحمـه "كما هو ظـاهر المحقـق الخراسـاني   المخالفة القطعية يقال بجواز جواز المخالفة القطعية ، فقد

 . "الله
 دليل المحقق الخراساني :

(، البرهان هنا ليس بالمعنى المنطقي لأنـه ينـاقش أن البرهـان هـل يتكون مما يلي  وبرهان ذلك    
يجـري في غـير الأمـور التكوينيـة أو لا يجـري فيـه بحـث مفصّـل في علـم المنطـق ، والمـراد مـن البرهــان 

 :هنا هو الدليل الذي أقامه المحقق الخراساني) 
 لأولى :المقدمة ا

 القطعية . جمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقةالعلم الإ    
 المقدمة الثانية :

(جزمــا لأنــه لا يمكنــه الموافقــة القطعيــة لأن هنــا ســاقط ) -وهــو الموافقــة القطعيــة  -(المعلــول     
 .الشارع لا يجيز له إهلاك نفسه) 

 المقدمة الثالثة :
وهـــي العلـــم  -(بـــدون ســـقوط العلـــة ) -و الموافقـــة القطعيـــة وهـــ -(يســـتحيل ســـقوط المعلـــول     

لأنه توجد ملازمة تكوينية بين العلة التامـة وبـين المعلـول ، فـإذا وُجِـدَ أحـدهما فـلا بـد  -الإجمالي 
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" ، فــإذا كانــت العلــة بدّيــّة معروفــة في كلمــاتهم بـــ "الوجــوب بالقيــاسأن يوُجَــدَ الآخــر ، وهــذه اللاّ 
دّ أن يكــون المعلــول موجــودا ، وإذا كــان المعلــول موجــودا فــلا بــد أن تكــون التامــة موجــودة فــلا بــ

، فلا بدّ أن يكون المعلول معدوما العلة التامة موجودة ، وعكسها إذا كانت العلة التامة معدومة
 .وإذا كان المعلول معدوما فلا بدّ أن تكون العلة التامة معدومة ولو بجزء من أجزاء العلة التامة) 

 جة :النتي
(في الطــرف بارتفــاع التكليــف  وذلــك، جمــالي بالتكليــف لا بــد مــن الالتــزام بســقوط العلــم الإ    

التكليــف (في الطــرف الــذي  فــلا تكليــف مــع الاضــطرار المفــروض ، وبعــد ارتفــاعالمضــطر إليــه) ، 
(بعـــد ولكنـــه حينئـــذ (الـــذي لم يرتكبـــه) كـــان التكليـــف محـــتملا في الطـــرف الآخـــر  نإو  ارتكبـــه)
العملـي (فيكـون الطـرف غـير عنـه بالأصـل  نبدوي مـؤمَّ (وشك) احتمال العلم الإجمالي)  سقوط

المضطر إليه مجرى لأصالة البراءة ، فإن كانت الحرمة في الطرف الذي ارتكبه فهـذا مبـاح قطعـا ، 
وإن كانــت الحرمــة في الطــرف الــذي لم يرتكبــه فهــي حرمــة مشــكوك فيهــا ، ولا يوجــد عنــده علــم 

ز التكليف لأن العلم الإجمالي انحلّ فتجري البراءة في الطرف الذي لم يرتكبه) إجمالي حتى   .ينجِّ
 

 ح :التوضي
 أجوبة السيد الشهيد على المحقق الخراساني :

 :، وهي يجيب السيد الشهيد بأجوبة متعددة     
 الجواب الأول :

س علــة تامــة لوجــوب الموافقــة إنكــار أصــل المبــنى بإنكــار المقدمــة الأولى ، فــالعلم الإجمــالي لــي    
القطعيـة ، فـالاختلاف يكـون في أصــل المبـنى ، فمبـنى المحقـق الخراســاني هـو العليـة ، ومبـنى الســيد 
الشهيد هو الاقتضاء ، ولكن الجواب المبنائي ليس جوابا فنـّيّا علميّا لأن حـل المشـكلة لا بـد أن 

قـق الآخـر ، فيختـار نفـس المبـنى ويبـينّ يكون على البناء على أسـاس نفـس المبـنى الـذي يتبنـاه المح
 أن إشكاله لا يرَدُِ ، لذلك ينتقل السيد الشهيد إلى الجواب الثاني .

 الجواب الثاني :
نســلّم بمبــنى أن العلــم الإجمــالي علــة تامــة لوجــوب الموافقــة القطعيــة ، ولكــن لا يلــزم منــه جــواز     

 المخالفة القطعية ، نسأل : ما معنى مبنى العلية ؟
مبـــنى العليـــة هـــو أن الشـــك في أي طـــرف لا يـــؤمِّن حـــتى لـــو لم يكـــن لـــه معـــارض في الطـــرف     

 الآخر ، فيوجد تنجيز ، ولكن في كل تكليف من تكاليف المولى لا نحتاج فقط إلى العلم
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ـز كـل حكـم شـرعي هـو العلـم  بالتكليف بل نحتـاج أيضـا إلى القـدرة علـى التكليـف ، فالـذي ينجِّ
عجز عن الامتثال ، فلو كـان عالمـا بالتكليـف ولكنـه عـاجز عـن الامتثـال فهـو بالتكليف وعدم ال

معذور ، فليس العلم فقط كافيـا لتحريـك المكلـف لإيجـاد الفعـل خارجـا ، فـالعلم والقـدرة يحركـان 
المكلف لإيجاد الفعل خارجا ، وهنا لا يوجد قصور في العلـم لأننـا سـلمنا أن العلـم الإجمـالي علـة 

وافقــة القطعيــة ، وإذا قلنــا بأنــه لا تجــب الموافقــة القطعيــة لا لأن العلــم �قــص بــل تامــة لوجــوب الم
لعــدم القـــدرة ، فبهـــذا المقـــدار نرفــع اليـــد عـــن التكليـــف ، فـــالعجز يَـرْفـَـعُ المقـــدار الـــذي تنتفـــي بهـــا 

ز لأنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ، فبمقـدار  العجـز الموافقة القطعية ، والعلم الإجمالي منجِّ
نرفع اليد عن تنجيز ذلك الحكم ، وما يزيد عن ذلك يكون باقيا تحت التنجيز والتكليـف ، فـلا 
يوجد تنافي بين أن نقول إن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وبين أن نلتزم بحرمة 

، ولكـن لا فقـط  المخالفة القطعية لأن معنى العلية التامة هو أنـه مـن جهـة العلـم لا يوجـد قصـور
ــز ، والشــيء الآخــر هــو القــدرة وعــدم العجــز ،  ــز بــل يوجــد شــيء آخــر ينجِّ العلــم هــو الــذي ينجِّ
وهــذا مــن قبيــل أن المــولى أمــره بأن يعطــي كــل الــدَّيْن الــذي في عهدتــه للــدّائن ، ولكــن لا يوجــد 

لا عــن   عنــده إلا نصــف قيمــة الــدَّيْن ، فيجــب عليــه إعطــاء نصــف الــدّين لأنــه عــاجز عــن نصــفه
كلّه ، والواجب على قسمين : واجب ارتباطي وواجب غير ارتباطي ، فالصلاة واجب ارتبـاطي 
فكل جزء مرتبط بالأجزاء الأخرى ، فإذا سقط جزء سقطت باقـي الأجـزاء لأن وجـوب الصـلاة 
بكــل أجزائهــا وجــوب واحــد ، فــالأخرس لا يمكنــه القــراءة فتســقط عنــه كــل الصــلاة و�تيــه أمــر 

لاة بدون قراءة ، ولكن الطرفان في العلم الإجمالي لا ارتباطي ، والعبـد إذا عجـز عـن جديد بالص
أحد الواجبين غير الارتباطيين فيسقط الواجب الذي عجـز عنـه ولا تسـقط جميـع الواجبـات لأن 
رُ بقــدرها ، فمقــدار العجــز يســقط ، وفي المقــام هــو مضــطر إلى أحــد الطــرفين ،  الضــرورات تُـقَــدَّ

المضطر إليه يسقط ، وأما الطرف الآخـر غـير المضـطر إليـه فـلا يسـقط ، فـلا يوجـد  فهذا الطرف
، ين القول بحرمة المخالفة القطعيـةتنافي بين القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وب

فــلا ملازمــة ببــين ســقوط وجــوب الموافقــة القطعيــة وســقوط حرمــة المخالفــة القطعيــة ، قــد يســقط 
وافقة القطعية بسبب عجز المكلف عنه ، ولكن حرمة المخالفة القطعية لا تسقط لأنه وجوب الم

ــز ، فنلتــزم أن العلــم الإجمــالي علــة تامــة لوجــوب الموافقــة  غــير عــاجز عنهــا ، فــالعلم الإجمــالي ينجِّ
القطعية ، ونلتـزم بحرمـة المخالفـة القطعيـة ، وإذا سـقط وجـوب الموافقـة القطعيـة فـلا تسـقط حرمـة 

 خالفة القطعية لعدم وجود الملازمة بين السقوطين .الم
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" ، فهنا يوجد تكليـف ، ويوجـد تكليفالتوسط في الالتوسط في التنجيز" لا "وهذا يسمى "    
تنجيــــز لطــــرفين ، والتكليــــف في مقــــام التنجيــــز ســــاقط لا أن أصــــل التكليــــف ســــاقط ، فأصــــل 

لموافقــة القطعيــة ، فيجــب الإتيــان بكــلا التكليــف موجــود لأن العلــم الإجمــالي علــة تامــة لوجــوب ا
الطــرفين ، ولكــن التنجيــز ســاقط في أحــد الطــرفين وموجــود في الطــرف الآخــر ، وهــذا مبــني علــى 

 نظرية التوسط في التنجيز لا على نظرية التوسط في التكليف .
 إذن :

تكليــف في بنــاء علــى الجــواب الثــاني يوجــد علــم إجمــالي بالتكليــف في الطــرفين معًــا ، فيوجــد     
الطـرف الأول وتكليــف في الطـرف الثــاني ، ولكـن التنجيــز موجـود في أحــد الطـرفين دون الطــرف 

 الآخر ، فيوجد توسط في التنجيز لا توسط في التكليف .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على رأي صاحب الكفاية :

 الجواب عن ذلك :    
 الجواب الأول :

(، فالســيد الشــهيد ينكــر أصــل القطعيــة  جمــالي بالتكليــف لوجــوب الموافقــةالإ بمنــع عليــة العلــم    
المبـنى ، فينكــر العليــة ويقــول بالاقتضــاء ، فــالعلم الإجمـالي يقتضــي وجــوب الموافقــة القطعيــة لا أنــه 

 .علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ) 
 الجواب الثاني :

ارتفـاع وجـوب الموافقـة القطعيـة الناشـئ مــن ن) (نسـلم بصـحة مبـنى العليـة وننـاقش البنـاء ، فــإ    
 مكـان جعـل الشـكإعـدم هـو  العليـة ن المقصـود مـنوالاضطرار لا ينـافي العليـة المـذكورة لأ العجز

والعلــم الإجمــالي حكمــه حكــم العلــم التفصــيلي في أن الشــك  -(ن الوصــول بالعلــم تام نــا لأمؤمِّ 
كمــــا هــــو المفــــروض في حالــــة  هــــو العجــــزن آخــــر و ولا ينــــافي ذلــــك وجــــود مــــؤمِّ ) -غــــير مــــؤمِّن 
(، فـــإذا علـــم تفصـــيلا بوجـــوب شـــيء وكانـــت لـــه مراتـــب ، وإذا كانـــت بعـــض مراتبـــه الاضـــطرار 

مقــدورة وبعــض مراتبــه غــير مقــدورة ، فــبعض المراتــب تســقط وهــي العــاجز عنهــا ، وتبقــى المراتــب 
تي في الواجبــات غــير القــادر عليهــا لأن العجــز يقــدَّر بقــدره ، ولا تســقط كــل المراتــب ، وهــذا �

الارتباطية ، فكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لا يتنافى مـع القـول بالتوسـط 
 .في التنجيز) 
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في الجــواب الثــاني الســيد الشــهيد وافــق علــى أن العلــم هــو علــة تامــة ، والمعلــول هــو وجــوب     
مـة موجـودة ، ولكـن وجـوب الموافقـة القطعيـة غـير الموافقة القطعية ، وهنـا العلـم موجـود فالعلـة التا

موجـــود ، فانفكـــت العلـــة التامـــة عـــن معلولهـــا ، وهـــذا هـــو الصـــحيح لأنـــه في الأمـــور الاعتباريـــة 
وأحكـــام الشـــارع يمكـــن أن تنفـــك العلـــة التامـــة عـــن معلولهـــا ، نعـــم في الأمـــور التكوينيـــة يســـتحيل 

واب الثـــاني يســـلِّم الســـيد الشـــهيد بأن العلـــم الانفكــاك بـــين العلـــة التامـــة ومعلولهـــا ، لـــذلك في الجــ
 الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ، ومع ذلك وجوب الموافقة القطعية غير موجودة .

 

 ح :التوضي
 الجواب الثالث :

نســلِّم بالمقــدمات الــثلاث للبرهــان ، في الجــواب الأول أنكــر الســيد الشــهيد المقدمــة الأولى ،     
لثاني سلم السيد الشهيد بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية وأنكر المقدمة الثالثـة ، قـال وفي الجواب ا

في الجـــواب الثـــاني في المقدمـــة الثالثـــة إن المعلـــول إذا ســـقط تســـقط العلـــة التامـــة ، فكـــان الـــرد مـــن 
الســــيد الشــــهيد أن المعلــــول إذا ســــقط لا تســــقط العلــــة التامــــة ، وهنــــا في الجــــواب الثالــــث نســــلِّم 

علـــــة تامـــــة لوجـــــوب الموافقـــــة بالمقـــــدمات الـــــثلاث ، فنســـــلم بالمقدمـــــة الأولى وأن العلـــــم الإجمـــــالي 
، ونسلم بالمقدمة الثانية وأن المعلول ساقط ، ونسلم بالمقدمة الثالثة بأن المعلول لو سقط القطعية

 تسقط العلة التامة ، ومع ذلك لا يعطي النتيجة المطلوبة ، نسأل السؤال التالي :
 المعلول كله أو جزء منه ساقط ؟    

 الجواب :
المعلول جزء منه ساقط وهو وجوب الموافقـة القطعيـة لأنـه مضـطر إلى الشـرب مـن إ�ء واحـد     

لا بعينـه ، وبقــدره يســقط مـن العلــة التامــة ، ولم تسـقط حرمــة المخالفــة القطعيـة لأنــه غــير مضــطر 
من إ�ء واحد لا بعينه ولـيس مضـطرا إلى  إلى الشرب من الإ�ءين معا ، فهو مضطر إلى الشرب

الشــرب مــن الإ�ءيــن معــا ، فبمقــدار الاضــطرار يرتفــع التكليــف ، قبــل الاضــطرار يوجــد تكليــف 
واحد ، وهنا يوجـد توسـط في التكليـف ، وفي الجـواب الثـاني قلنـا إنـه يوجـد تكليفـان وأن واحـدا 

نه عاجز عن هذا التكليـف ، فكـان يوجـد من التكليفين يتنجَّز لأن التكليف الآخر لا يتنجَّز لأ
في الجواب الثاني توسط في التنجيز ، وهنـا يوجـد توسـط في التكليـف ، ففـي الجـواب الثـاني كـان 
يقول إن التكليف موجود فيهما معـا ، ولكـن المكلـف غـير قـادر علـى امتثالهمـا معـا ، فهـو قـادر 
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ع وجـــود إطـــلاق التكليـــف في علـــى أحـــدهما ومضـــطر إلى الآخـــر ، فيوجـــد توســـط في التنجيـــز مـــ
الطـــــرف الأول وفي الطـــــرف الثـــــاني ، فيوجـــــد تنجيـــــز في أحـــــدهما ، وفي الجـــــواب الثالـــــث ســـــلمنا 
بالمقدمات الثلاث ، وإذا سقط المعلول سقطت العلة التامة ، ولكن سقطت العلة التامة بمقـدار 

لــم الإجمــالي كــان سـقوط المعلــول ، وقــد ســقط جــزء مــن المعلــول ، فبقــدره يســقط مــن العلــة ، والع
علـــة لحرمـــة المخالفـــة القطعيـــة ولوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، وســـقط مـــن المعلـــول وجـــوب الموافقـــة 
القطعيـــة ، فبمقـــداره نرفـــع اليـــد عـــن إطـــلاق العلـــم الإجمـــالي ، فيبقـــى العلـــم الإجمـــالي علـــة لحرمـــة 

وهـذا ذا المقـدار ، المخالفة القطعية ولا يكون علة لوجوب الموافقة القطعية لأن الاضطرار كـان بهـ
" لأنــــه رفعنــــا اليــــد عــــن أصــــل التكليــــف ، وأن هــــذا المقــــدار مــــن يســــمى "التوســــط في التكليــــف

 التكليف دخل في ذمته وهو تكليف واحد لا أكثر .
ويقول السيد الشـهيد في تقريراتـه : نحـن نختـار الجـواب الثـاني وهـو التوسـط في التنجيـز ، فـإن     

وهو التوسـط في التكليـف ، فتحـرم المخالفـة القطعيـة خلافـا للمحقـق  لم يتم نختار الجواب الثالث
 الخراساني .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب الثالث :

(بأي التصـــرف في التكليـــف المعلـــوم  نمـــا تنـــتج لـــزومإلـــو ســـلمنا فقـــرات البرهـــان الـــثلاث فهـــي     
ضـــطرار إذ� في تـــرك الطعـــامين لـــدفع الا علـــى نحـــو لا يكـــون الترخـــيص في تنـــاول أحـــدمقـــدار؟) 

لتكليــف (، فمــن الأول لا يوجــد وجــوب الموافقــة القطعيــة حــتى يكــون ارتكــاب الموافقــة القطعيــة ل
أحــــدهما مخالفــــة لوجــــوب الموافقــــة القطعيــــة ، والموجــــود هــــو حرمــــة المخالفــــة القطعيــــة فقــــط ، وفي 

تــرك وجــوب  الجــواب الثــاني كنــا نقــول توجــد وجــوب الموافقــة القطعيــة ولكــن المكلــف مــأذون في
الموافقة القطعية لأن الاضطرار يقول له ارفـع اليـد عـن وجـوب الموافقـة القطعيـة ، وأمـا في الجـواب 
الثالــث فنقــول مــن الأول لا يوجــد وجــوب الموافقــة القطعيــة ، فمــن الأول يوجــد تكليــف بمقــدار 

مـا معـا فنقـول حرمة المخالفة القطعية بدليل الاضطرار إلى أحدهما ، ولو كان يوجد اضـطرار إليه
برفــع  ، وذلــك يحصــل مــن الأول لا يوجــد وجــوب الموافقــة القطعيــة ولا حرمــة المخالفــة القطعيــة)

لا عـــن أصـــل التكليـــف ، التكليـــف فيـــه إطـــلاق ، فيقـــول يوجـــد  -(طـــلاق التكليـــف إاليـــد عـــن 
تكليف في الطرف الأول ويوجد تكليـف في الطـرف الثـاني ، والاضـطرار يقـول لا يوجـد تكليـف 

لطرف الأول بسبب الاضطرار ، ولكن يوجد تكليف في الطـرف الثـاني ، فـلا يوجـد إطـلاق في ا
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) -فكان يوجد توسط في التنجيز التكليف ، فيوجد توسط في التكليف ، وأما في الجواب الثاني
 التكليـف وحـده مـن قبـل المكلـف المضـطر مـع ثبـوت لحالة واحدة وهي حالة تنـاول الطعـام المحـرم

(، والاضـــطرار كـــان بمقـــدار رفـــع اليـــد عـــن وجـــوب الموافقـــة كـــلا الطعـــامين معـــا   في حالـــة تنـــاول
فقــط لم  جمــالا أحــد الطعــامينإفمــع هــذا الافــتراض إذا تنــاول المكلــف المضــطر العــالم  ،القطعيــة) 

(بخلافــه علــى الجــواب الثــاني فإنــه قــد ارتكــب طــلاق يكــن قــد ارتكــب مخالفــة احتماليــة علــى الإ
ا في الجواب  الثالث من الأسـاس لم يكـن في التكليـف إطـلاق حـتى يكـون مخالفة احتمالية ، وهن

قد ارتكب مخالفة احتمالية ، فمن البداية توجد حرمة الشرب من الإ�ء غير المضطر إليـه وجـواز 
الطعـامين فقـد ارتكـب مخالفـة قطعيـة للتكليـف  ، وإذا تنـاول كـلاالشرب من الإ�ء المضطر إليـه) 

لـه ارتكابهمـا معـا ، فـإذا أكـل أحـدهما فالـذي أكلـه مقطـوع الحليـة ، والمتبقِّـي (فلا يجـوز ، المعلوم 
مقطـــوع الحرمـــة ، وأمـــا علـــى الجـــواب الثـــاني فالـــذي أكلـــه كـــان محتمـــل الحليـــة والحرمـــة ، وأمـــا في 
الجواب الثالث فلا يوجد احتمال الحرمة في الطرف الذي أكل منه لأنه من البداية كانت الحرمة 

رف الآخــر فقـط ، فالــذي يختـاره المكلـف لا توجــد فيـه حرمــة لأن الاضـطرار هنــا موجـودة في الطـ
إلى أحدهما لا بعينه ، وتسمى " الحرمة التخييرية " ، وحصل نقاش بين الأصـوليين في أن الحرمـة  
كيــــف تكــــون تخييريــــة مــــع أن متعلَّــــق الحرمــــة لا بــــد أن تكــــون معيَّنــــة لا أ�ــــا تقــــع تحــــت اختيــــار 

 .المكلف) 
 

 ح :يالتوض
 جمالي بالتفصيلي :انحلال العلم الإ -٣

كان الكلام في انحـلال العلـم الإجمـالي وأنـه مـتى ينحـل ومـتى لا ينحـل ، ومـتى يتنجَّـز ومـتى لا      
يتنجَّز ، ومن الموارد التي ينحل فيها العلم الإجمالي أنـه لـو كـان عنـد� سـبب للحكـم ، ولقـد بيـّنـّا 

 لحكم ومعنى العلم بسبب الحكم .فيما سبق معنى الحكم ومعنى سبب ا
 مثال :

ســبب الحكــم هــو وقــوع قطــرة مــن البــول في أحــد الإ�ءيــن ، والحكــم هــو النجاســة ، والعلــم     
 بسبب الحكم هو حصول العلم الإجمالي بوقوع قطرة من البول في أحد الإ�ءين .

وتارة أخـرى يكـون  وهنا تارة يكون سبب الحكم مختصّا بأحد الطـرفين دون الطـرف الآخـر ،    
 سبب الحكم نسبته إلى الطرفين على حد سواء .
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 بعبارة أخرى :
تارة ســبب الحكــم لــه نســبة إلى أحــد الطــرفين دون الطــرف الآخــر ولكــن لا نعلــم أي طــرف     

 لأنه اشتبه علينا ذلك الطرف ، وتارة أخرى سبب الحكم نسبته إلى الطرفين على حد سواء .
 بة إلى أحد الطرفين دون الطرف الآخر :مثال سبب الحكم له نس

وقعـت قطــرة بــول في أحــد الإ�ءيـن ولا نعلــم أي إ�ء منهمــا ، قطــرة البـول هــي ســبب الحكــم     
بالنجاســة لهــا نســبة إلى أحــد الطــرفين ، فتــنجس الإ�ء الــذي وقعــت فيــه واقعــا ، ولكــن لا نعلــم 

م إجمالي بنجاسة حاصلة من قطـرة ذلك الطرف الذي وقعت فيه النجاسة واقعا ، فهنا يوجد عل
البــول في أحــد الإ�ءيــن ، والإ�ء المتــنجس في الواقــع معــينَّ ، ولكننــا لا نعلــم أنــه الإ�ء الأول أو 
الإ�ء الثاني ، وفي هذه الصورة إذا قام عنـد� علـم تفصـيلي بنجاسـة أحـد الإ�ءيـن فيـأتي السـؤال 

 التالي :
 نحل ؟هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ي    

 الجواب :
فيـــه تفصـــيل ، ففـــي بعـــض الصـــور ينحـــل العلـــم الإجمـــالي ، وفي بعضـــها لا ينحـــل ، �تي إلى     

 الصور المختلفة :
 الصورة الأولى :

إذا علمنا بوقـوع قطـرة بـول في أحـد الإ�ءيـن صـباحا ثم علمـت تفصـيلا بوقـوع قطـرة بـول في     
الإجمـــالي لأن المعلـــوم بالإجمـــال لا يطابقـــه ذلـــك  الإ�ء الأول عنـــد الظهـــر ، فهنـــا لا ينحـــل العلـــم

المعلــوم بالتفصــيل ، فــالمعلوم بالإجمــال هــو عنــد الصــباح ، والمعلــوم بالتفصــيل هــو عنــد الظهــر ، 
 فهذه النجاسة غير تلك النجاسة ، فلا ينحل العلم الإجمالي .

 الصورة الثانية :
اشتبه علينا ، ثم جاء مخبر بعـد ذلـك  نعلم بنجاسة أحد الإ�ءين صباحا بقطرة بول ، ولكن    

 وقال إنه في الصباح في الساعة كذا وقعت قطرة بول في الإ�ء الأول ، فيأتي السؤال التالي :
 هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل ؟    

 الجواب :
 ينحل العلم الإجمالي لأن المعلوم بالإجمال يطابقه المعلوم بالتفصيل .    
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 : الصورة الثالثة
أن يكون عند� علم إجمالي بوقوع قطرة بول في أحد الإ�ءين صـباحا ثم علمنـا تفصـيلا بعـد     

 ذلك بوقوع قطرة دم في الإ�ء الأول صباحا ، فيأتي السؤال التالي :
 هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل ؟    

 الجواب :
الإجمـــالي ، وهـــذه الخصوصـــية لا  لا ينحـــل العلـــم الإجمـــالي لأنـــه توجـــد خصوصـــية في المعلـــوم    

 تنطبق على المعلوم بالتفصيل .
 

هذه هي الأنحاء الثلاثة التي أشر� إليها في الركن الثاني ، وبعضـها ينحـل فيهـا العلـم الإجمـالي     
المحقـــق النـــائيني والمحقـــق قطعـــا ، وبعضـــها لا ينحـــل فيهـــا قطعـــا ، وفي بعضـــها وقـــع خـــلاف بـــين 

 ني قال ينحل فيها ، والمحقق العراقي قال لا ينحل فيها .، المحقق النائيالعراقي
 وهنا في انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي يمكن تطبيق نفس الأنحاء الثلاثة المتقدمة .    

 

 الكتاب :التطبيق على 
 جمالي بالتفصيلي :انحلال العلم الإ -٣

 مـن معينَّ  كون مختصا في الواقع بطرفتارة يالعلم الإجمالي جمالي سبب ، وسبب إلكل علم     
الحكــــم  ة ســـببأخـــرى تكـــون نســـبتارة ، و (، وهـــذا هـــو القســـم الأول) جمـــالي أطـــراف العلـــم الإ

لا أن له علاقة بأحد الطرفين دون الطـرف  -(الأطراف على نحو واحد  إلى الطرفين أوالإجمالي 
 ، وهذا هو القسم الثاني) . -الآخر 
 :طراف الأ من معينَّ  مختص في الواقع بطرفالعلم الإجمالي سبب  الأول :القسم مثال 
(أنــه الــذي علــى اليمــين أو �ء بالضــبط ز الإالإ�ءيــن ولا تميـِّـ ن تــرى قطــرة دم تقــع في أحــدأ    

(، فــالحكم هــو النجاســة الحاصــلة مــن جمــالا بنجاســة أحــد الإ�ءيــن إفــتعلم الــذي علــى اليســار) 
في الواقـــع ) -أي قطـــرة الـــدم  -(وهـــي ، بب هـــو قطـــرة الـــدم والســـ ،إصـــابة الـــدم للمـــاء القليـــل) 

 ) .-لا في كلا الطرفين  -(مختصة بأحد الطرفين 
جمــالا بنجاســة �شــئة مــن إعلــم أني إقيــدا في المعلــوم بأن تقــول (قطــرة الــدم) تؤخــذ  نأويمكــن     
، وهـذه النجاسـة  (، فتقيَّـد النجاسـة بقطـرة الـدمالدم الـتي رأيتهـا لا بنجاسـة كيفمـا اتفقـت  قطرة

تختلف عن النجاسة الناشئة من قطرة البول ، فهذا السبب يمكن أن يتقيَّد به المعلـوم ، ومـن هنـا 
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لا بــد أن ننظــر إلى العلــم التفصــيلي أنــه يوجــد فيــه هــذا القيــد أو لا يوجــد فيــه هــذا القيــد ، وقــد 
غــير مقيَّــد بقيــد ، وهــو قابــل  ذكــر� فيمــا يــرتبط بالــركن الثــاني أنــه تارة أن المعلــوم بالإجمــال مطلــق

للانطبــــاق علــــى الطــــرف الأول وقابــــل للانطبــــاق علــــى الطــــرف الثــــاني ، وتارة أخــــرى أن المعلــــوم 
بالإجمـال مقيَّـد بقيــد ، فـلا يمكــن أن ينطبـق علـى أي فــرد بـل ينطبــق علـى الفـرد الــذي يوجـد فيــه 

ان معلـــوم إجمـــالي قابـــل ذلـــك القيـــد ، ويمكـــن أن نمثـــل لـــه بالإنســـان والإنســـان الطويـــل ، فالإنســـ
للانطباق على أي فرد ، وهذا كما لو علمنا بنجاسـةٍ ، والنجاسـة تنطبـق علـى قطـرة الـدم وعلـى 
قطــرة البــول وعلــى قطــرة الخمــر علــى القــول بنجاســة الخمــر ، وهنــا عنــد� علــم إجمــالي بالنجاســة 

 الناشئة من قطرة الدم لا علم إجمالي بمطلق النجاسة) .
 

 من الإ�ءين فإن كان هـذا �ء معينَّ إعلم تفصيلي بنجاسة  نه إذا حصلأذلك ويترتب على     
) -أي بقطــرة دم وفي نفــس الزمــان أي صــباحا  -(جمــالي بــنفس ســبب العلــم الإ العلــم التفصــيلي

انحـل العلـم الاجمـالي بالعلـم التفصـيلي وا�ـدم  قـد سـقطت هنـاالدم ن قطرة ن علمت تفصيلا بأبأ
 -النحـو الأول مـن الانحـاء الأربعـة المتقدمـة  إذ يكون مـنان العلم الإجمالي) (من أركالركن الثاني 

(، أي علمنـــا أن المعلـــوم الإجمـــالي موجـــود هنـــا في هـــذا  -الثـــاني عنـــد الحـــديث عـــن ذلـــك الـــركن 
ن كان هذا العلم التفصيلي بسـبب إو الطرف ، والمعلوم بالتفصيل ينطبق على المعلوم الإجمالي) ، 

(فعلمنــــا علمــــا تفصــــيليا �ء المعــــين تســــقط في الإ رأيــــت قطــــرة أخــــرى مــــن الــــدمكمــــا إذا ،  آخــــر 
لم ينحــل العلــم الاجمــالي بنجاســة هــذا الإ�ء وهــذه النجاســة حاصــلة مــن قطــرة أخــرى مــن الــدم) 

(المعلـوم الإجمـالي) جمـالي لينطبـق التفصيلي لـيس مصـداقا للمعلـوم الإ ن المعلومبالعلم التفصيلي لأ
(، فعنــد� يقــين أن المعلــوم الجــامع إلى الفــرد بخصوصــه  ويســري العلــم مــن يليى المعلــوم التفصــعلــ

الإجمالي غير المعلوم التفصيلي ، فمـثلا المعلـوم الإجمـالي حصـل صـباحا والمعلـوم التفصـيلي حصـل 
التفصـيلي هـو نفـس تلـك القطـرة  مـر إذا شـك في أن سـبب العلـمالأ(لا ينحل) ، وكذلك ظهرا) 
التفصـــيلي  حيـــث لا يحـــرز حينئـــذ كـــون المعلـــوم) -وهـــو النحـــو الثالـــث  -( تلـــك القطـــرة أو غـــير

عنــــد  -الأربعــــة المتقدمــــة  ويــــدخل في النحــــو الثالــــث مــــن الانحــــاء، جمــــالي مصــــداقا للمعلــــوم الإ
(، فهنـا لا نحـرز الانطبـاق لا أننـا أحـرز� عـدم الانطبـاق ، وفي المثـال  -الحديث عن الركن الثاني 
باق ، وفي المثال الثاني شككنا في الانطبـاق وعـدم الانطبـاق ، فيـدخل السابق أحرز� عدم الانط

 في النحو الثالث) .
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 إذن :

،  ابلا للانطباق على أي علم تفصـيلي إذا كان المعلوم الإجمالي لا خصوصية له تميِّزه فيكون ق   
حــل كــالعلم بالنجاســة فعلمــت بحصــول نجاســة إجمــالا ثم علمــت بنجاســة مــا في هــذا الطــرف فين

 العلم الإجمالي لأن المعلوم الإجمالي قابل للانطباق على أي نجاسة .
وأمــا إذا كــان للمعلــوم الإجمــالي خصوصــية ففــي حالــة ينحــل وفي حــالتين لا ينحــل ، فلكــي     

ينحـل العلـم الإجمـالي لا بـد أن نحـرز أن المعلــوم التفصـيلي هـو المعلـوم بالإجمـال ، وفي هـذه الحالــة 
الي ، وهي حالـة إحـراز الخصوصـية في المعلـوم التفصـيلي ، وأمـا إذا أحـرز� عـدم ينحل العلم الإجم

الانطباق أو شككنا في الانطباق فلا ينحـل العلـم الإجمـالي ، وفي هـاتين الحـالتين لا ينحـل العلـم 
الإجمــالي ، وهمــا : حالــة إحــراز عــدم وجــود الخصوصــية في المعلــوم التفصــيلي ، وحالــة الشــك في 

 ة في المعلوم التفصيلي .وجود الخصوصي
 

 ح :التوضي
 : الأطراف متساوية جمالي إلىالثاني : نسبة سبب العلم الإللقسم  الاحتمالي ثالالم

توجد عشر أواني في بيت الكافر ، والمكلـف بحسـب قـانون الاحتمـالات يحصـل لـه اطمئنـان     
لنجاســة ليســت مختصــة أنــه قــد لامــس واحــدا منهــا ، فــتعلم بنجاســة واحــدة مــن الأواني ، لكــن ا

بطــرف دون طــرف آخــر بــل نســبتها إلى جميــع الأواني علــى حــد واحــد ، ويوجــد احتمــال عـــدم 
ــز بخلافــه في القســم  وجـود النجاســة وأنــه لم يلمــس أي إ�ء مــن الأواني ، والعلـم الإجمــالي هنــا منجِّ

تمـــل الأول ففـــي الواقـــع كـــان في هـــذا الطـــرف ولكـــن المكلـــف اشـــتبه عليـــه ، وهنـــا حيـــث هـــو مح
المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع فنسـبته إلى جميـع الأطـراف علـى حـد سـواء ، فـيعلم بنجاسـة 
واحدة مـن الأواني ، فهـذا السـبب ليسـت نسـبته بطـرف بعينـه واشـتبه عليـه كمـا في القسـم الأول 

 بل نسبته إلى جميع الأطراف على حد واحد .
 : الأطراف متساوية جمالي إلىلعلم الإالثاني : نسبة سبب اللقسم  البرهاني ثالالم

 لو ادّعى شخصان النبوّة ، وكل منهما كذّب الآخر ، توجد هنا ثلاثة احتمالات :    
 الاحتمال الأول :

 لا في دعوى النبوة . -كمسيلمة وسجاح  -أن يكون كلاهما صادقا في التكذيب     
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 الاحتمال الثاني :

  -والآخـــــر كـــــاذبا في التكـــــذيب  -كـــــالنبي ص   -يب أن يكـــــون أحـــــدهما صـــــادقا في التكـــــذ    
 . -كمسيلمة 

 الاحتمال الثالث :
أن يكون كلا التكذيبين كاذب ، وهذا الاحتمـال غـير معقـول لأنـه يلـزم منـه أن يوجـد نبيـّان      

 كاذبان .
 

 وهنا العلم الإجمالي لا توجد له خصوصية في أحد الطرفين بل متساوي النسبة إلى الطرفين .    
 إذن :

قـــد يكـــون ســـبب الحكـــم متســـاوي النســـبة إلى الطـــرفين أو الأطـــراف بخلافـــه في القســـم الأول     
 فليس متساوي النسبة إلى الأطراف .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 : الأطراف متساوية جمالي إلىالثاني : نسبة سبب العلم الإالقسم مثال 
في معــــرض اســــتعمال الكــــافر أو  هــــيجمــــالي بنجاســــة أحــــد الإ�ءات الــــتي إن يحصــــل علــــم أ    

(، حصــول العلــم  الإ�ءات ن يســتعمل بعــضأبــدون  ن يمــر زمــان طويــلألمجــرد اســتبعاد  الكلــب 
 ن هــذا الاســتبعاد نســبته إلى الأطــراف علــى نحــوإ، فــالإجمــالي هنــا لوجــود احتمــال الاســتعمال) 

(، فهنـا العلـم جمـالي لإا صـا للمعلـومواحد ، ويترتب على ذلك أنه لا يصـلح أن يكـون قيـدا مخصِّ 
الإجمالي ليس فيه خصوصية ، فتوجد نجاسة ما بدون معرفة مصدر النجاسة أنـه بسـبب الـدم أو 

  انحـل العلـم�ء معـينَّ إ، وعليه فإذا حصل العلم التفصـيلي بنجاسـة البول أو الخمر أو غير ذلك) 
المعلـــوم بالإجمـــال لـــيس فيـــه  (، فيـــأتي النحـــو الثـــاني وهـــو أنجمـــالي حتمـــا لا�ـــدام الـــركن الثـــاني الإ

ن المعلـــوم التفصـــيلي ، وذلـــك لأخصوصـــية فيكـــون قـــابلا للانطبـــاق علـــى أي معلـــوم تفصـــيلي) 
(وخصوصـــية جمـــالي بقيـــد زائـــد جمـــالي جزمـــا حيـــث لم يتخصـــص المعلـــوم الإللمعلـــوم الإ مصـــداق
امع إلى يســري العلــم مــن الجــه (أي ومــع عــدم تخصــص المعلــوم الإجمــالي بقيــد زائــد) ، ومعــزائــدة) 

 . -عند الحديث عن الركن الثاني  -الأربعة المتقدمة  نحاءالفرد ويدخل في النحو الثاني من الأ

١٩٣ 
 



حصــول الانحــلال بشــرط اتحــاد الزمــان في المعلــوم الإجمــالي والمعلــوم التفصــيلي (والمعلــوم هــو 
 الحكم) :

ب أن يكـــون يثبـــت فيهـــا الانحـــلال يجـــ(مـــن الحـــالات مـــرت في القســـمين) وفي كـــل حالـــة        
 مــا إذا كــان المعلــوم التفصــيلي متــأخراأحــدين في الزمــان ، و جمــالي متّ والمعلــوم الإ المعلــوم التفصــيلي

مصـــداقا للمعلـــوم  جمـــالي حقيقـــة لعـــدم كـــون المعلـــوم التفصـــيلي حينئـــذزمـــا� فـــلا انحـــلال للعلـــم الإ
الانحـلال يبقـى ، ومـع عـدم  -كقطرة بول في الصباح وقطرة بـول أخـرى عنـد الظهـر -(جمالي الإ

 العلم الإجمالي على تنجيزه) .
 حصول الانحلال بدون اشترط اتحاد الزمان في العلم الإجمالي والعلم التفصيلي :

(بـل يكفـي الثـاني التعاصـر بـين نفـس العلمـين  ولا يشترط في الانحلال الحقيقـي وا�ـدام الـركن    
ن العلـم التفصـيلي المتـأخر إ، فـ يتعاصر) التعاصر بين المعلومين أعم من أن يتعاصر العلمان أم لا

جمـال مصـداقا للمعلـوم بالإ التفصـيلي كون معلـوم  زَ رِ حْ أُ  إذا (بشرط) الانحلال أيضا  زما� يوجب
حراز المصـداقية لا يمنـع عـن سـراية إمع (عن العلم الإجمالي زما�) تأخر العلم التفصيلي  ن مجردلأ

العلم الإجمالي (، فإذا أحـرز� أن المعلـوم هو معنى انحلال و ، الجامع إلى الخصوصية  العلم قهرا من
التفصـــــيلي مصـــــداق للمعلـــــوم الإجمـــــالي فينحـــــل العلـــــم الإجمـــــالي ، وأمـــــا إذا شـــــككنا أن المعلـــــوم 

 .التفصيلي مصداق أو أحرز� عدم كونه مصداقا فلا ينحل العلم الإجمالي) 
 إذن :

د الزمـان في المعلـومين الإجمـالي والتفصـيلي ولا لكي يحصل انحـلال العلـم الإجمـالي يشـترط اتحـا    
 يشترط اتحاد الزمان في العلمين الإجمالي والتفصيلي .

 

 ح :التوضي
 مارات والأصول :الانحلال الحكمي بالأ -٤

ننتقل إلى تطبيق رابع من تطبيقات العلم الإجمالي والأركـان الأربعـة للعلـم الإجمـالي ، ويسـمى     
 لأمارات والأصول " ." الانحلال الحكمي با

فيمـا ســبق بيـّنــّا المـراد مــن الانحــلال الحقيقـي والانحــلال التعبــّديّ ، وبيـّنـّا أن الانحــلال الحقيقــي     
والانحلال التعبدي ليسا تامّـين في الأمـارات بالتفصـيل الـذي تقـدّم سـابقا في أنـه إذا قامـت أمـارة 

زة في أحد الطرفين فيأتي السؤال التالي :  منجِّ

١٩٤ 
 



 هل ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا أو انحلالا تعبد� أو لا ينحل ؟    
 الجواب :

 في هذه الحالة لا ينحل العلم الإجمالي لا انحلالا حقيقيا ولا انحلالا تعبد� .    
ــزة للتكليــف في بعــض الأطــراف فــإن العلــم الإجمــالي      وتوجــد دعــوى أنــه إذا قامــت أمــارة منجِّ

 حكميا ، فيأتي السؤال التالي :ينحل انحلالا 
 ما هو المراد من الانحلال الحكمي ؟    

 الجواب :
ــز مــن باب اشــتراك علمــين إجمــاليين في      تارة يكــون الكــلام في قيــام أمــارة أو قيــام أصــل منجِّ

طرف ، مثلا حصـل للمكلـف علـم إجمـالي بنجاسـة إمـا الإ�ء الأبـيض وإمـا الإ�ء الأسـود ، هنـا 
ــز ، ولكــن حصــل لــه علــم إجمــالي ثانٍ بنجاســة إمــا الإ�ء الأســود وإمــا الإ�ء العلــم الإجمــ الي ينجِّ

 الأحمر ، فتوجد ثلاثة أطراف مع علمين إجماليين ، فيأتي السؤال التالي :
ز ؟     ز أو غير منجِّ  هل العلم الإجمالي الثاني منجِّ

 الجواب :
ـــز      ـــز ســـابق وتكـــون قـــد يقـــال إن العلـــم الإجمـــالي الثـــاني لا ينجِّ ـــز بمنجِّ لأن الإ�ء الأســـود منجَّ

 الشبهة في الإ�ء الأحمر بدويةّ فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض .
 و�تي سؤال آخر :

 هل الإ�ء الأسود يتنجَّز مرة ثانية بالعلم الإجمالي الثاني أو لا يتنجّز ؟    
 الجواب :

ان " اشـتراك علمـين إجمـاليين في طـرف " ، يوجد بحـث سـيأتي في البحـث الخـامس تحـت عنـو     
وهـــذا البحـــث داخـــل في مقامنـــا لأن كلامنـــا عـــن انحـــلال العلـــم الإجمـــالي بالأمـــارات والأصـــول ، 
فالطرف الذي اشترك مع الطرف الثاني هل هو منجَّز أو غير منجَّز ؟ وهل ينحل العلم الإجمالي 

 الثاني أو لا ينحل ؟
لأ�ـا سـتأتي تفصـيلا في البحـث الخـامس ، وهنـا نبحـث فيمــا  هنـا لا نبحـث في هـذه الصـورة    

لو تنجّز أحد الطرفين بأمارة ، وهنا توجد حالتان ، والسـيد الشـهيد أخَّـر الحالـة الأولى ، والحالـة 
 الأولى من الصورة الثانية لا يبيّنها ، وإنما يبينّ الحالة الثانية من الصورة الثانية .

 توجد أمارة على نجاسة هذا الإ�ء ، فكان عنده علم إجمالي بنجاسة والصورة الثانية هي أن    

١٩٥ 
 



 أحد هذين الإ�ءين ، وقامت أمارة على نجاسة هذا الإ�ء ، هنا توجد حالتان :
 الحالة الأولى :

قرأ� في علم الأصول أو الأمارات لوازمها أو مدلولاتها الالتزامية حجة ، وإذا كان عنده علم     
ة إ�ء زيــــد ، ولكــــن لا يعلــــم أن إ�ء زيــــد علــــى اليمــــين أو علــــى اليســــار ، فكــــلا إجمــــالي بنجاســــ

الإ�ءين محكوم بالنجاسة ، وقامت أمارة تقول إن إ�ء زيد هو على اليمين ، فمدلولها الالتزامـي 
أن الإ�ء الذي على اليسار يكون طاهرا ، فينحـل العلـم الإجمـالي قطعـا لأن المـدلولات الالتزاميـة 

ات حجة ، والمـدلول الالتزامـي هنـا يقـول إن الإ�ء علـى اليسـار لـيس نجسـا ، وإذا لم يكـن للأمار 
نجسا فلا نحتاج إلى إجراء أصالة الطهـارة لأنـه كـان عنـد� علـم إجمـالي بنجاسـة إ�ء زيـد وجـاءت 

و وقالت إن إ�ء زيد على اليمين ، ومدلولها الالتزامي أن إ�ء زيد ليس ه –كخبر الثقة   -أمارة 
 على اليسار ، فيكون الإ�ء على اليسار طاهر .

 الحالة الثانية :
إذا قامت أمارة ولكن مدلولها الالتزامي ليس حجة ، مثلا كان عند� علم إجمالي بالنجاسة ،    

وقامــت أمــارة ، والأمــارة تقــول فقــط إن هــذا نجــس ، ولا تقــول إن النجاســة لا توجــد في الطــرف 
الالتزامــي غــير موجــود ، ولكــن توجــد احتمــال النجاســة في الطــرف  الآخــر ، صــحيح أن المــدلول

، يقول هنا موجود وهناك غير موجـود الآخر ، والمعلوم الإجمالي هنا لا توجد فيه خصوصية حتى
 ففي مثل هذه الحالة إذا قامت أمارة على أحد الطرفين فيأتي السؤال التالي :

 هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل ؟    
 واب :الج

 ينحل العلم الإجمالي ولكن بشرط أن تتوفر ثلاثة شروط :    
 الشرط الأول :

ـــز بِقَـــدَرِ المعلـــوم إجمـــالا ، مـــثلا كـــان المعلـــوم الإجمـــالي خمســـة مـــن خمســـين إ�ء      أن يكـــون المنجَّ
وقامــت أمــارة علـــى ثلاثــة مــن الخمســـين فــلا ينحــل العلـــم الإجمــالي لأنــه بقـــي اثنــان فيحتمـــل أن 

 سة موجودة في الأواني السبعة والأربعين الباقية .النجا
 

 الكتاب :التطبيق على 
 مارات والأصول :الانحلال الحكمي بالأ -٤

 في بعض أطراف العلم زة للتكليفمارات أو أصول شرعية منجِّ أإذا جرت في حق المكلف     
١٩٦ 

 



ادّعــــي الانحــــلال  (مفصَّــــلا عنـــدماتعبــــدي كمـــا تقــــدم انحــــلال جمـــالي فــــلا انحــــلال حقيقـــي ولا الإ
حــدى ولكــن ينهــدم الــركن الثالــث بإ ،الحقيقــي أو الانحــلال التعبــدي مــن مدرســة المحقــق النــائيني)

 إذا توفرت شروط :) -أي صيغة المحقق النائيني وصيغة المحقق العراقي  -(صيغتيه المتقدمتين 
 الشرط الأول :

ـــــ     جمـــــال مـــــن عــــدد المعلـــــوم بالإ نمــــارة أو الأصـــــل الشـــــرعي عـــــز بالأأن لا يقــــل الـــــبعض المنجَّ
 التكاليف .

 

 ح :التوضي
 الشرط الثاني :

أن الأمارة التي قامت على التنجيز يشترط فيها أن لا تكون مخالفـة للخصوصـية الموجـودة في     
المعلوم بالإجمال ، مثلا إذا كان العلم الإجمالي بوجود قطرة دم في أحد هذين الإ�ءيـن ، وقامـت 

طـــرة بـــول في هـــذا الإ�ء فـــلا ينحـــل العلـــم الإجمـــالي لأن المعلـــوم التفصـــيلي لم أمـــارة علـــى وجـــود ق
 يطابق المعلوم الإجمالي .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الشرط الثاني :

جمـالا ،  إتكليف مغاير لما هو المعلوم  مارة أو أصل �ظرا إلىأز الشرعي من أن لا يكون المنجِّ    
 بسـبب نجاسـته وقامـت البينـة علـى حرمـة أحـدهما المعـينَّ  �ءيـنجمالا بحرمة أحـد الإإكما إذا علم 

(، وحيثيــة النجاسـة غـير حيثيــة الغصـب ، فتغـايرت الحيثيتــان ، وأكثـر مـن ذلــك بسـبب الغصـب 
فلــو لم نحــرز الحيثيتــين لا ينحــل العلــم الإجمــالي لأنــه تارة المعلــوم الإجمــالي غــير مخصَّــص بخصوصــية 

اســة ، فلــو كــان يوجــد علــم إجمــالي بالنجاســة ووجــدت أمــارة فيكــون قــابلا للانطبــاق علــى أي نج
على النجاسة فينحل العلم الإجمالي ، وتارة أخرى يوجد علم إجمالي بالنجاسـة الناشـئة مـن قطـرة 
الدم ، والأمارة تقول هذا نجس ولكن لا تقول من أي شيء نشأت النجاسة ، ففي هـذه الحالـة 

هيد ذكـر حالـة المغـايرة بـين حيثيـة المعلـوم بالإجمـال وحيثيـة لا ينحل العلـم الإجمـالي ، والسـيد الشـ
 .المعلوم بالتفصيل) 
 الشرط الثالث :

 (، فإذا كان المعلومالعلم الاجمالي  را عن حدوثز الشرعي متأخِّ أن لا يكون وجود المنجِّ     

١٩٧ 
 



زا)  را زما� عن المعلوم الإجمالي فلا يكون منجِّ  .التفصيلي بالأمارة متأخِّ
 

فكلمــا تــوفرت هــذه الشــروط الثلاثــة ا�ــدم الــركن الثالــث لجــر�ن الأصــل المــؤمن في غــير مــورد     
(أي بنـاء علـى الاقتضـاء للمحقـق النـائيني حيـث الأولى  ز الشرعي بلا معارض وفقا للصيغةالمنجِّ 

، ولعــــدم قــــال إنــــه إذا لم تتعــــارض الأصــــول فإنــــه يجــــري في أحــــد الطــــرفين دون الطــــرف الآخــــر) 
كــــل تقـــدير وفقــــا للصـــيغة الثانيــــة  جمــــالي للاســـتقلال في تنجيــــز معلومـــه علـــىالعلـــم الإصـــلاحية 

 .(للمحقق العراقي ، فعندما قامت الأمارة على نجاسة هذا الطرف فالمنجَّز لا يتنجَّز مرة ثانية) 
بالانحـــلال الحكمـــي تمييـــزا لـــه عـــن الانحـــلال  ويســـمى الســـقوط عـــن المنجزيـــة في هـــذه الحالـــة    

(، وقلنا إن البحث هناك في انحلال نفس العلم  ، ولكن لا إشكال والانحلال التعبدي الحقيقي 
 العلــم الــذي لا تنجيــز لــه يســمى أن هــذا العلــم لا تأثــير لــه ولا تنجيــز لــه ، والانحــلال الموجــود في

 ." ، فهذا العلم موجود ولكن لا يوجد له تنجيز) "الانحلال الحكمي
 :)ني أو الثالث (اختلال الشرط الأول أو الثا

(وأما إذا اختل الشرط الأول أو الشرط الثاني أو الشرط الثالث فإن العلـم الإجمـالي لا ينحـل     
 انحلالا حكميا) .

 

 ح :التوضي
 كان الكلام في الانحلال الحكمي ، فيأتي السؤال التالي :     
زة للتكليف أو أصل مثبت للتكليف في أحد ال     طرفين فهـل يتحقـق إذا قامت أمارة منجِّ

 الانحلال الحكمي أو لا يتحقق ؟
 الجواب :

 قلنا لكي يتحقق الانحلال الحكمي لا بد من توفّر ثلاثة شروط :     
 الشرط الأول :

 أن ما تنجّزه الأمارة أو الأصل المثبت للتكليف لا يقلّ عن المعلوم الإجمالي .    
 الشرط الثاني :

هــو المعلــوم بالعلــم الإجمــالي لا أن المعلــوم بالعلــم الإجمــالي يكــون  أن مــا تنجّــزه الأمــارة يكــون    
نجاســـة �شـــئة مـــن الـــدم ومـــا تنجّـــزه الأمـــارة يكـــون نجاســـة �شـــئة مـــن البـــول ، أو المعلـــوم بالعلـــم 

 الإجمالي هو حرمة بسبب النجاسة وما تنجزه الأمارة هو حرمة بسبب الغصب .
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 الشرط الثالث :

 عن العلم الإجمالي من حيث الزمان . -من الأمارة أو الأصل-الشرعي  أن لا يتأخر المنجّز    
 

هذه هي الشروط الثلاثة التي لا بـد مـن توفّرهـا لكـي ينحـلّ العلـم الإجمـالي انحـلالا حكميـا ،     
 ومعنى الانحلال الحكمي هو أن العلم الإجمالي موجود ولكن لا أثر له .

 �تي إلى اختلال هذه الشروط :    
 لال الشرط الأول :اخت
مــــثلا إذا كــــان المعلــــوم بالإجمــــال خمســــة أواني مــــن خمســــين آنيــــة ومــــا نجّزتــــه الأمــــارة أو قــــام     

 الاستصحاب على نجاستة ثلاث أواني فهل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل ؟
 الجواب :

فصـــيل مـــع لا ينحـــل العلـــم الإجمـــالي لاخـــتلال الشـــرط الأول وهـــو عـــدم مطابقـــة المعلـــوم بالت     
 المعلوم بالإجمال من حيث العدد .

 اختلال الشرط الثاني :
زهـا الأمـارة      زهـا العلـم الإجمـالي هـي الحرمـة بسـبب النجاسـة ، والحرمـة الـتي تنجِّ الحرمة التي ينجِّ

،  -مـن الغصـب مـثلا-الحرمة الناشـئة مـن غـير النجاسـة أو الأصل العملي المثبت للتكليف هي 
لم الإجمالي لأنه في هذا الطرف توجد حرمتان : حرمة �شئة من العلم الإجمالي فهنا لا ينحلّ الع

وحرمة �شئة مـن الأمـارة الـتي قامـت علـى غصـبية هـذا الإ�ء ، ومـن شـرب مـن إ�ء فيـه حرمتـان 
أشــــد قبحــــا مــــن الــــذي يشــــرب مــــن إ�ء فيــــه حرمــــة واحــــدة ، فهــــو شــــرب الــــنجس أوّلا وشــــرب 

هذا الطرف حرمتـان فالحرمـة الأولى المنجَّـزة بالعلـم الإجمـالي مجـرى  المغصوب ثانيا ، فإذا توجد في
لأصــالة الــبراءة وتعارضــها أصــالة الــبراءة في الطــرف الآخــر فتتعارضــان وتتســاقطان ، ولا يمكــن أن 
تجــري الــبراءة في هــذا الطــرف ، وإذا اختــل الشــرط الثــاني فــإن العلــم الإجمــالي لا ينحــلّ ، فالحرمــة 

الإجمــالي غــير الحرمــة الناشــئة مــن الغصــب تفصــيلا ، فالحرمــة الناشــئة مــن العلــم  الناشــئة مــن العلــم
الإجمالي يجري فيها الأصل المؤمِّن ، ففي الطرف الأول يجري الأصل المؤمن ، وفي الطرف الآخر 
نــــان في الطــــرفين يتعارضــــان ويتســــاقطان ، وتبقــــى حرمــــة  يجــــري الأصــــل المــــؤمِّن ، والأصــــلان المؤمِّ

 طرف الأول فتتنجّز الحرمة .الغصب في ال
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 اختلال الشرط الثالث :
را زمــا� عــن المعلــوم الإجمــالي ، مــثلا      الشــرط الثالــث هــو أن لا يكــون المعلــوم التفصــيلي متــأخِّ

المعلوم الإجمالي صباحا والمعلوم التفصيلي ظهرا ، فيشـترط أن يتّحـد المعلـوم التفصـيلي مـع المعلـوم 
 الإجمالي من حيث الزمان .

وإذا كـــان الـــذي نجَّـــز أحـــد الطـــرفين علـــم وجـــدانيا حقيقيـــا واقعيـــا فإنـــه يكفـــي اتحـــاد المعلـــوم     
بالتفصيل مـع المعلـوم بالإجمـال وإن تأخـر العلـم بالتفصـيل عـن العلـم بالإجمـال زمـا� ، فـذاك علـم 
إجمــالي صــباحا بوقــوع قطــرة البــول ، وهــذا علــم تفصــيلي ظهــرا بوقــوع قطــرة صــباحا فينحــل العلــم 
الإجمـــالي وإن كـــان العلـــم التفصـــيلي متـــأخرا زمـــا� عـــن العلـــم الإجمـــالي ، ولكـــن المعلـــوم التفصـــيلي 
متحـد زمـا� مــع المعلـوم الإجمــالي ، فهنـا ينحـل العلــم الإجمـالي لأنــه كمـا قـال إن مجــرد تأخّـر العلــم 

علــــوم التفصــــيلي لا يمنــــع عــــن ســــراية العلــــم قهــــرا مــــن الجــــامع إلى الخصوصــــية ، فيشــــترط اتحــــاد الم
التفصيلي مع المعلوم الإجمالي زما� وإن تأخر العلـم التفصـيلي عـن العلـم الإجمـالي ، هـذا إذا كـان 

 العلم التفصيلي وجدانيا .
وإذا العلم التفصيلي بنجاسة أحد الإ�ءين لم يكن وجدانيا بل كان تعبد� فهل يكفـي اتحـاد     

ي والإجمــالي لا بــد مــن اتحــاد العلمــين التفصــيلي المعلــوم أو بالإضــافة إلى اتحــاد المعلــومين التفصــيل
 والإجمالي ؟

هنــا الســيد الشــهيد يريــد أن يبــينِّ أن الانحــلال الحقيقــي يفــترق عــن الانحــلال الحكمــي ، ففــي     
الانحـــلال الحقيقـــي يكفـــي اتحـــاد المعلـــومين التفصـــيلي والإجمـــالي وإن اختلـــف العلمـــان التفصـــيلي 

نحــلال الحكمــي فنحتــاج إلى اتحــاد المعلــومين واتحــاد العلمــين زمــا� ، والإجمــالي زمــا� ، وأمــا في الا
 وأما إذا كان أحد العلمين متأخرا عن الآخر زما� فإن العلم الإجمالي لا ينحلّ انحلالا حكميا .

ــدليل علــى الحاجــة إلى اتحــاد المعلــومين واتحــاد العلمــين زمــا� في الانحــلال  ســؤال : مــا هــو ال
 الحكمي ؟
 الجواب :

ـز إلا      ثبت في محلـه أنـه إذا قـام عنـد� دليـل مـن أمـارة أو أصـل عملـي مثبـت للتكليـف لا ينجِّ
ز قبل زمـان قيامـه علـى إثبـات التكليـف ، فقبـل قيامـه لا يكـون  من حين قيامه ولا يمكن أن ينجِّ

ية مشـــمولا للتنجيـــز ، ولا يســـري التنجيـــز مـــن حـــين القيـــام إلى مـــا قبـــل القيـــام ، فالمنجزيـــة الشـــرع
تتحقق من حين قيامـه ، ولا توجـد منجزيـة قبـل قيامـه ، والمعلـوم في العلـم التفصـيلي يثبـت شـرعا 
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بعــد العلــم ، فيكــون المعلــوم متــأخرا عــن العلــم ، فــلا يوجــد الاتحــاد الزمــاني بــين المعلــوم التفصــيلي 
 والمعلوم الإجمالي ، وهذا هو الاستدلال .

ـــز إذا كـــان معلومـــه متقـــدما زمـــا� ، وأمـــا إذا كـــان  فالاســـتدلال يقـــول إن العلـــم الوجـــداني     ينجِّ
فــإن الحكــم الشــرعي يتنجّــز مــن حــين  –كالأمــارة أو الاستصــحاب أو الاشــتغال   –العلــم تعبــد� 

قيام الدليل وإن كان مؤداه سابقا ، فالتنجيز لا يشمل الزمـان السـابق علـى هـذا العلـم التفصـيلي 
ة يتنجّـــز الحكـــم الشـــرعي ، فتتنجّـــز النجاســـة أو الحرمـــة ، بالأمـــارة مـــثلا ، فمـــن حـــين قيـــام الأمـــار 

والمعلــوم التفصــيلي يبــدأ زمانــه مــن حــين قيــام العلــم ، فــإذا كــان العلــم متــأخرا فــالمعلوم التفصــيلي 
يصير متأخرا ونحن اشترطنا في الانحلال أن يوجد اتحاد زماني بين المعلومين التفصيلي والإجمالي ، 

 زماني بينهما .وهنا لا يوجد الاتحاد ال
 

 الكتاب :التطبيق على 
 اختلال الشرط الأول :

ـــمـــا إذا اختـــل الشـــرط الأول فـــالعلم الإأو      (لأن المعلـــوم التفصـــيلي لم ز للعـــدد الزائـــد جمـــالي منجِّ
يتطابق عددا مع المعلوم الإجمالي ، فلا ينحل العلم الإجمالي ، والمطلوب هـو المطابقـة بينهمـا مـن 

ز عدم التنجيـز هنـا هـو عـدم المطابقـة بـين المعلـوم التفصـيلي والمعلـوم الإجمـالي حيث العدد ، فمرك
وإذا (، متعارضــــة (أي بلحــــاظ العــــدد الزائــــد) بلحاظــــه المؤمنــــة والأصــــول  ،مــــن حيــــث العــــدد) 

المؤمنـــــة لا ينحـــــل العلـــــم تعارضـــــت الأصـــــول المؤمنـــــة فإ�ـــــا تتســـــاقط ، وإذا تســـــاقطت الأصـــــول 
 .الإجمالي)

 ثاني :اختلال الشرط ال
ــــ ن مــــالأ(ولا ينحــــل العلــــم الإجمــــالي) مر كــــذلك إذا اختــــل الشــــرط الثــــاني فــــالأ     زه العلــــم ينجِّ

(، فالـذي ينجّـزه العلـم الإجمـالي هـو الحرمـة ها مارة نفسُـزه الأمارة غير ما تنجِّ في مورد الأالإجمالي 
، والحرمتــان غــير الناشــئة مــن النجاســة ، والــذي تنجــزه الأمــارة هــو الحرمــة الناشــئة مــن الغصــب 

 متطابقين فلا ينحل العلم الإجمالي) .
 اختلال الشرط الثالث :

وســـيأتي بيـــان مـــتى يختـــل الشـــرط الثالـــث ، لا فقـــط أن المعلـــوم  -(الشـــرط الثالـــث  إذا اختـــل    
ــز الشــرعي كالأمــارة  التفصــيلي يختلــف عــن المعلــوم الإجمــالي زمــا� بــل حــتى إذا اختلــف زمــان المنجِّ
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م العلــم الإجمـــالي ، فـــالعلم الإجمــالي بنجاســـة أحـــدهما صــباحا وقيـــام الأمـــارة بـــنفس عــن زمـــان قيـــا
ز من حين قيامـه لا قبـل قيامـه ) -النجاسة ظهرا فلا ينحل العلم الإجمالي لأن العلم التعبدي ينجِّ

 نمحفوظـا لأ) -أي كـون الأصـول المؤمنـة متعارضـة  -(زا والـركن الثالـث جمالي منجِّ كان العلم الإ
ـــالعملـــي مـــارة والأصـــل الأ(الـــدليل مـــن) ول المؤمنـــة في غـــير مـــورد الأصـــ  ضـــةز معارَ الشـــرعي المنجِّ

الشـــرعي العملـــي مـــارة والأصـــل الأ(أي في مـــورد بالأصـــول المؤمنـــة الـــتي كانـــت تجـــري في موردهمـــا 
، فالأصـول الموجـودة  زالشرعي المنجِّ العملي مارة والأصل الأ(أي قبل ثبوت قبل ثبوتهما ) زالمنجِّ 

في الطرف الأول الذي لا يوجد فيه الأمارة على النجاسة ، فيه نجاسة �شـئة مـن العلـم الإجمـالي 
فقط ، ففي الطرف الأول يوجد أصـل مـؤمن لأنـه مشـكوك ونجاسـته �تجـة مـن العلـم الإجمـالي لا 
 من الأمارة ، وهـذا معـارَض بالأصـل المـؤمن الموجـود في الطـرف الثـاني الـذي قامـت فيـه الأمـارة ،

وقبل قيام الأمارة يوجد فيه أصـل مـؤمن ، ويتعـارض الأصـل المـؤمن في الطـرف الأول مـع الأصـل 
المؤمن في الطرف الثاني فيتساقطان ، ثم قام الأصل المنجز من الأمـارة أو غيرهـا فينجـز مـن حـين 

د القيام ، ويكون من باب الطويل والقصير ، فهذا إلى هنا كـان منجـزا ، وذاك يسـتمر إلى مـا بعـ
زا   ، وإن قلت إن المنجـز  قيام الأمارة ، والفرد المردّد بين الطويل والقصير يكون الطويل فيه منجِّ
ـز مـن حـين القيـام لا  ـز الشـرعي ينجِّ الشرعي عندما جاء لا يمكـن أن يجـري هنـاك فيقـال إن المنجِّ

فـترة ) -ظهـرا الـذي حصـل  -(ز الشـرعي خذ� من مورد المنجِّ أإذا  وبكلمة أخرى قبل القيام) ،
ـز  -(ز ما قبل ثبوت هذا المنجِّ  وهو من الصباح إلى الظهر ، فالعلم الإجمالي قام صباحا ، والمنجِّ

ز الشرعي وهـو عنـد الظهـر ، و�تي إلى  الشرعي قام ظهرا ، و�تي إلى الطرف الذي قام فيه المنجِّ
الطرف الآخر يوجد أصل  الفترة التي سبقته وهي من الصباح إلى الظهر وفيها أصل مؤمن ، وفي

ـــز الشـــرعي في هـــذا  مـــؤمن ، فيتعارضـــان ويتســـاقطان ، ولا معـــنى لأن نقـــول إنـــه عنـــدما قـــام المنجِّ
الطـرف فيبقــى الطـرف الآخــر بـلا معــارض فيجـري الأصــل المـؤمن في الطــرف الآخـر بــلا معــارض 

قصير يقـف هنـا فيختل الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي ، ولكن هنا عند� طرفان : طرف 
ــز  ــز ، ولا ينحــل العلــم الإجمــالي ، والطــرف الــذي فيــه المنجِّ وطــرف طويــل يســتمر ، والطويــل منجَّ
الشـــرعي لا نحتـــاج إلى الأصـــل المـــؤمن فيـــه ، والأصـــل المـــؤمن موجـــود في الطـــرف الآخـــر ويكـــون 

ن أصـله معارَضا بالأصل المؤمن في هذا الطرف ، فيتعارضان يتساقطان ، فذاك الطرف منجَّـز لأ
المؤمن سقط ، وهذا الطـرف منجَّـز لوجـود أمـارة فيـه دالـة علـى النجاسـة مـن الظهـر ، فـلا ينحـل 
ــز إلى مــا قبــل الظهــر  ــز بالعلــم الإجمــالي ، وهــذا الطــرف منجَّ العلــم الإجمــالي ، فــذاك الطــرف منجَّ
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ـز الشـرعي ، فـلا ينحـل العلـم الإجمـ  ومـن غـيره) -الي بالعلم الإجمالي ومنجَّز ما بعد الظهـر بالمنجِّ
ز  -( ز الشرعي ، وغيره هو الطرف الآخر الآخر الذي لا يوجد فيه المنجِّ أي من غير مورد المنجِّ

أي حـــتى بعـــد ثبـــوت الأمـــارة في الطـــرف الآخـــر ،  -(الفـــترة الزمنيـــة علـــى امتـــدادها ) -الشـــرعي 
ــإحصــلنا علــى علــم ) -فصــار عنــد� طويــل وقصــير  فــالعلم الإجمــالي (، ز جمــالي تام الأركــان فينجِّ

ز لأنه يدور أمره بين الطويل والقصير ، وقلنا فيما سبق أنه في حالة دوران الأمر بين القصير  ينجِّ
 .والطويل فإن العلم الإجمالي يتنجَّز) 

(وانحـــلال العلـــم الإجمـــالي بســـبب ن ا�ـــدام الـــركن الثالـــث بالمنجـــز الشـــرعي أومـــن هنـــا يعـــرف     
، (الإجمـاليعن العلـم (الشرعي) ز نفس المنجِّ  بعدم تأخر(ومشروط) ن مرهو ا�دام الركن الثالث) 

وإلا لو تأخر المنجز الشرعي عن العلم الإجمالي فإن العلم الإجمالي لا ينحـل ، ففـي نفـس الزمـان 
ــزة موجــودة في نفــس الزمــان حــتى  الــذي حصــل فيــه العلــم الإجمــالي لا بــد أن تكــون الأمــارة المنجِّ

ــــز  ينحـــل العلـــم الإجمــــالي ـــز لأنـــه منجَّ ــــز لا يتنجَّ ، والعلـــم الإجمـــالي ينحــــل إمـــا مـــن باب أن المنجَّ
بالأمــــارة وإمــــا مــــن باب أن الأصــــل المــــؤمن لا يجــــري في طــــرف ويجــــري في الطــــرف الآخــــر بــــلا 

(أي تأخـر قيـام الأمـارة ، قيامهـا  مـارة مـثلا مـع تأخـرولا يكفي عدم تأخر مـؤدي الأمعارض) ، 
إن العلم الوجداني من الممكن أن يتأخر ولكن مؤداه إذا كان متقدما  في العلم الحقيقي كنا نقول

فينحــل العلــم ، ولكــن في مقامنــا لا يكفــي الاتحــاد الزمــاني بــين المعلــومين التفصــيلي والإجمــالي بــل 
ز الموجود في أحـد الطـرفينبالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى الاتحاد الزماني بين العلم الإجمالي و  ، المنجِّ

ـزة ، مـثلا خـبر الثقـة قبـل العلـم بـه والمنجِّ  ز لا يتحقق إلا بالعلم به لأن قبل العلم الأمارة غـير منجِّ
زا)  الشـرعي  زجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجِّ ن سقوط العلم الإ، وذلك لألا يكون منجِّ

المنجَّـز لا  (أي أنالصـيغتين السـابقتين  حـدىزيـة الشـرعية بإفي بعض أطرافه إنما هو بسـبب المنجِّ 
ــز بالعلــم الإجمــالي  ــز بالأمــارة لا يمكــن أن يتنجَّ ــز ، فــإذا كــا� في زمــان واحــد فــإن الــذي تنجَّ يتنجَّ
بناء على صيغة المحقق العراقي ، وكذلك بناء علـى صـيغة المحقـق النـائيني الـذي قـال بأنـه لا يجـري 

مــــع وجــــود الأمــــارة الأصــــل المــــؤمن في ذاك الطــــرف إذا جــــرى الأصــــل المــــؤمن في هــــذا الطــــرف و 
بالنجاســة لا يجــري الأصــل المــؤمن في هــذا الطــرف فيجــري الأصــل المــؤمن في الطــرف الآخــر بــلا 

ز الشرعي مع العلم الإجمالي)  لا مـن حـين إ، والمنجزية لا تبدأ معارِض ، هذا إذا اتحد زمان المنجِّ
الأصـــل  أو جـــر�ن) -حينمـــا تقـــوم الأمـــارة عنـــد� تبـــدأ منجزيـــة الأمـــارة شـــرعا  -(مـــارة قيـــام الأ

أي لقيـام الأمـارة ، أي  -(مقار� لقيامهـا ) -أي مؤدَّى الأمارة  -( ىسواء كان المؤدَّ (العملي) 
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ر  أي سـابقا علـى  -(أو سـابقا علـى ذلـك ) -يكون مؤداهـا ومعلومهـا التفصـيلي في زمـان متـأخِّ
التنجيـز يبـدأ مـن قيـام  قيامها ، أي يكون مؤداها ومعلومها التفصيلي في الصباح ، فـلا فـرق لأن

 .) -الأمارة ، وقبل قيام الأمارة يوجد أصل مؤمن في الطرف الآخر 
 الانحلال الحكمي كما شرحناه هنا والانحلال الحقيقي كمـا شـرحناه آنفـا يظهـر وبالمقارنة بين    

ل بــه (، هنــاك قلنــا إذا كــان العلــم التفصــيلي الوجــداني متــأخرا ينحــ�مــا يختلفــان في هــذه النقطــة أ
المعلوم الإجمالي إذا كان معلومه التفصيلي متقدما زما� ، والنكتة هي أنه فرضنا أن المعلوم بالعلم 
الإجمــالي لــيس فيــه خصوصــية ، فهــو ينطبــق قهــرا ، وأمــا هنــا فــلا وجــه للانطبــاق قهــرا لعــلّ هــذا 

كــون شــيء وذاك شــيء آخــر ، هــذه أمــارة وتلــك نجاســة ، وهــذا علــم تفصــيلي ، والأمــارة قــد ت
، فبينمـا العــبرة مطابقـة للواقـع وقــد لا تكـون مطابقــة للواقـع ، فــلا يكـون الانحــلال انحـلالا قهــر�) 

عــن ) -الأمــارة أو الأصــل العملــي  -( نفــس المنجــز الشــرعي  في الانحــلال الحكمــي بعــدم تأخــر
فصــيلي الحقيقــي كانــت بملاحظــة جانــب المعلــوم الت ن العــبرة في الانحــلالأجمــالي نلاحــظ العلــم الإ

(وإن تأخـــر العلـــم كمـــا قلنـــا جمـــالي المعلـــوم الإ عـــن زمـــان(زمـــا�)  المعلـــوم التفصـــيلي وعـــدم تأخـــر
(، ســراية العلــم مــن الجــامع إلى الفــرد  ه (أي ميــزان الانحــلال الحقيقــي)ن ميزانــ، وذلــك لأســابقا)

لكلــي فالجـامع كلـي قابــل للانطبـاق فينطبــق علـى هــذا الفـرد لأنــه لا توجـد خصوصــية في الجـامع ا
لازم قهــري لانطبــاق (ســراية قهريــة و)  وهــيتمنــع مــن ســرايته إلى هــذا الفــرد المعلــوم بالتفصــيل) ، 

(المعلوم الإجمالي) لذاك (المعلوم التفصيلي)  جمالي على المعلوم التفصيلي ومصداقية هذاالمعلوم الإ
ن لأالشــهيد : "مــا تقــدم في قــول الســيد (الانحــلال الحقيقــي كولا دخــل لتــاريخ العلمــين في ذلــك 

الجـــامع إلى  حـــراز المصـــداقية لا يمنـــع عـــن ســـراية العلـــم قهـــرا مـــنإتأخـــر العلـــم التفصـــيلي مـــع  مجـــرد
وحصـــل الانطبـــاق  ، فمـــتى مـــا اجتمـــع العلمـــان ولـــو بقـــاء") وهـــو معـــنى الانحـــلال، الخصوصـــية 

، (، وهـــذا بخلافـــه في محـــل الكــــلام وهـــو الانحـــلال الحكمــــي المـــذكور حصـــل الانحـــلال الحقيقــــي 
ـز ،  والنكتة الأساسية في الانحلال الحكمي هو أنـه مـن حـين قيـام الأمـارة أو الأصـل العملـي ينجِّ

ز قبل القيام وإن كان مؤداه ومعلومه التفصيلي قبل القيام)   .ولا ينجِّ
 

 ح :التوضي
 جماليين في طرف :إاشتراك علمين  -٥

يــان ، ولكــن يشــتركان في طــرف ، هــذا البحــث أشــر� إلى مثالــه ، يوجــد عنــد� علمــان إجمال    
فبينهما عموم وخصوص من وجه ، علم إجمالي بنجاسة الإ�ء الأبيض أو الإ�ء الأسود ، وعلـم 
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إجمـــالي آخـــر بنجاســـة الإ�ء الأســـود أو الإ�ء الأحمـــر ، فالعلمـــان الإجمـــا�ن يشـــتركان في الإ�ء 
 الأسود ، وتوجد هنا حالتان :
 اني بين العلمين الإجماليين :الحالة الأولى : التعاصر الزم

أن يكـــو� متعاصـــرين زمـــا� ، فيقومـــان في آن واحـــد ، وهنـــا لا ينحـــل أحـــدهما بالآخـــر لأنـــه     
وإمــا  -والإ�ء الأســود مشــترك بــين العلمــين الإجمــاليين  -يوجــد علــم إمــا بنجاســة الإ�ء الأســود 

د ويوجـــد فيـــه طرفـــان ، أحـــد بنجاســـة الإ�ءيـــن الأبـــيض والأحمـــر ، فهنـــا يوجـــد علـــم إجمـــالي واحـــ
الطــــرفين فيــــه إ�ء واحــــد ، والطــــرف الآخــــر فيــــه إ�ءان ، فالعلمــــان الإجماليــــان يرجعــــان إلى علــــم 
إجمالي واحد ، والعلم الإجمالي يقـول إمـا أن الإ�ء الأسـود نجـس قطعـا وإمـا أن الإ�ءيـن الأبـيض 

ـزا ، هـذا إذا تعاصـر العلمـان  والأحمر نجسان قطعا ، وهذا العلم الإجمالي تام الأركـان فيكـون منجِّ
 الإجماليان .

 الحالة الثانية : تأخر أحد العلمين الإجماليين عن العلم الإجمالي الآخر :
زين معا أو لا ؟      إذا تأخر أحد العلمين الإجماليين عن الآخر فهل يكو�ن منجِّ

 الجواب :
 يوجد اختلاف بين المحققين :     

 النائيني : النظرية الأولى للمحقق
ـز ، والعلـم الإجمـالي الثـاني      ر بالمعلـوم المتقـدِّم ، فـالعلم الإجمـالي الأول منجِّ ينحـلّ المعلـوم المتـأخِّ

ر  ـــز ، والنظـــر واللحـــاظ يكـــون إلى زمـــن المعلـــومين لا إلى زمـــن العلمـــين ، فـــالمعلوم المتـــأخِّ غـــير منجِّ
 منجَّزا ، والمعلوم المتأخر يكون منحلاًّ . ينحلّ بالمعلوم المتقدِّم ، فالمعلوم المتقدِّم يكون

 والسيد الشهيد لا يتعرّض هنا لهذه النظرية ، وإنما يشير إلى نظريتين أخريين .    
 النظرية الثانية للمحقق الخوئي :

ننظر إلى العلمين لنرى أيهما متقدم زمـا� وأيهمـا متـأخر زمـا� ، ففـي فـرض التعاصـر الزمـاني     
انحلال ، وإنما الكلام في فـرض التقـدم والتـأخر ، فـالعلم المتـأخر زمـا� ينحـل بالعلـم قلنا لا يوجد 

 المتقدم زما� ، لماذا ؟
 ينحل إما على مبنى المحقق العراقي وإما على مبنى المحقق النائيني :

ز سابق ، والمنجَّز لا يتنجَّز م     رة أخـرى ، فعلى مبنى المحقق العراقي فالإ�ء الأبيض منجَّز بمنجِّ
 فيكون الشك في الإ�ء الأحمر شكا بدو� فتجري فيه أصالة الطهارة .
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وعلى مبنى المحقق النائيني هذا الإ�ء سقط أصله المؤمن في الرتبة السابقة فلا يوجد فيه أصل     
مـؤمن ليجــري ، فيجــري الأصــل المـؤمن في الطــرف الآخــر بــلا معـارض ، فــالإ�ء الأســود تعــارض 

ل الإ�ء الأبـيض فسـقط الأصـلان ، و�تي إلى الإ�ء الأحمـر الـذي يوجـد فيـه أصـل أصله مع أص
 مؤمن فيجري بلا معارض .

 إذن :
إذا كان يوجد علمان إجماليان مختلفان زما� فالعلم المتأخر زما� ينحل بالعلم المتقدم زمـا� ،     

ــز  ــزا ، والعلــم المتــأخر لا يكــون منجِّ ا حيــث تجــري الــبراءة أو الطهــارة في فــالعلم المتقــدم يكــون منجِّ
 الإ�ء الأحمر بلا معارض ، وهذا هو مبنى المحقق الخوئي .

 رأي السيد الشهيد :
لا يقبــل نظريــة المحقــق العراقــي ولا نظريــة المحقــق النــائيني ولا نظريــة المحقــق الخــوئي ، بــل يقــول     

الزماني بين العلمين ولا الاختلاف  السيد الشهيد إن العلمين لا ينحلاّن ، فلا فرق بين التعاصر
ــز العلمــان كــذلك في الاخــتلاف ــز  الزمــاني بينهمــا ، فكمــا في التعاصــر الزمــاني يتنجَّ الزمــاني يتنجَّ

 العلمان أيضا .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جماليين في طرف :إاشتراك علمين  -٥

ـــفْ قـــد ي ـُ     آخـــر  جمـــاليإطـــرف في علـــم  (كـــالإ�ء الأســـود)جمـــالي ن أحـــد طـــرفي العلـــم الإأ ضُ رَ تـَ
، (فيوجد علم إجمالي في الإ�ء الأسود والأبـيض ، وعلـم إجمـالي آخـر في الإ�ء الأسـود والأحمـر) 

 وتوجد هنا حالتان :
 الحالة الأولى : التعاصر الزماني بين العلمين الإجماليين :

ـلَ ت ـَا وَ فلا شك في تنجيزهمـا معًـ(زما�) إن كان العلمان متعاصرين      ز المشـترك التنجّـ ي الطـرفقِّ
زه أيضا) لأمنهما معا  زه ، والعلم الإجمالي الثاني ينجِّ ن مرجع العلمين (فالعلم الإجمالي الأول ينجِّ

واحـــد في الطـــرف المشـــترك أو تكليفـــين في الطـــرفين  العلـــم بثبـــوت تكليـــف(علـــم واحـــد وهـــو) إلى 
هــو الطــرف الأول ، وإمــا الإ�ءيــن (أي علــم واحــد بنجاســة إمــا الإ�ء الأســود ، وهــذا الآخــرين 

 الأبيض والأحمر ، وهذا هو الطرف الثاني) .
 الحالة الثانية : تأخر أحد العلمين الإجماليين عن العلم الإجمالي الآخر :

 (نظرية المحقق النائيني أن المعلوم المتأخر يسقط عن المنجزية ، والسيد الشهيد لم يتعرض لهذه    
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الآخــر فقــد يقــال العلــم الإجمــالي ســابقا علــى  ين الإجمــاليينـعلمـــال دـأحــ انـإذا كــ اـمــة ،) وأـريـــظـنـال
لاختلال الركن الثالث إما  ن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية) إ-والقائل هو المحقق الخوئي  -(

قــد ســقط عنــه الأصــل  ن الطــرف المشــتركأوذلــك بتقريــب (للمحقــق النــائيني) ، بصــيغته الأولى 
في المــؤمن فالأصــل (زمــا�) ، جمــالي الســابق الإ قا بتعــارض الأصــول الناشــئ مــن العلــمالمــؤمن ســاب

بــلا معــارض ، وإمــا  يجــري) -أي في الإ�ء الأحمــر  -(جمــالي المتــأخر الطــرف المخــتص بالعلــم الإ
ــز لا يتنجّــز مــرة أخــرى) ، بصــيغته الثانيــة  ن أوذلــك بتقريــب (للمحقــق العراقــي ، وهــي أن المنجَّ

ـــز مـــرة  -(بالعلـــم الســـابق  قـــد تنجـــز) -أي الإ�ء الأبـــيض  -(شـــترك الطـــرف الم ـــز لا يتنجَّ والمنجَّ
لمنجزية معلومه على كل  فهو إذن لا يصلح، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته ) ، -ثانية 
 .(، وإنما يصلح لمنجزيته على تقدير دون تقدير)  تقدير

 

 ح :التوضي
العلم الإجمالي ، وانتهينا إلى التطبيق الخامس ، وهو اشـتراك علمـين كان الكلام في تطبيقات      

إجمــاليين في طــرف ، قلنــا توجــد نظــر�ت متعــددة ، النظريــة الأولى للمحقــق النــائيني ، ولم يتعــرض 
ـر والعلــم  لهـا السـيد الشــهيد ، والنظريـة الثانيــة للمحقـق الخــوئي ، وهـي أن العلــم المتقـدم زمــا� ينجِّ

ـز لأن الطــرف المشـترك سـقط أصـله بمعارضــة الأصـل في الطـرف المخــتص في المتـأخر زمـا�  لا ينجِّ
العلــم الإجمــالي الأول ، وهــذا الطــرف المشــترك عنــدما جــاء في العلــم الإجمــالي الثــاني لا يوجــد فيــه 
أصــل مــؤمِّن فيجــري الأصــل المــؤمن في الطــرف المخــتص في العلــم الإجمــالي الثــاني بــلا معــارض ، 

ـز لا يتنجَّـز مـرة ثانيـة ، والمفـروض  هذا على مبنى المحقق الخوئي ، وعلى مبنى المحقق العراقي المتنجِّ
ـز اللاحـق  ـز اللاحـق ، والمنجِّ ـز سـابق ، فـلا يمكـن أن يتنجَّـز بالمنجِّ أن الطرف المشترك تنجَّز بمنجِّ

اني لا يتنجَّـز هو العلم الإجمالي الثاني ، وعلى هذا الأساس الطرف المختص في العلم الإجمالي الثـ
ز الطرفين على تقدير دون تقـدير ، فالنظريـة الثانيـة  ز الطرفين على كل تقدير بل ينجِّ لأنه لا ينجِّ

 هي أن العلم الإجمالي المتأخر زما� ينحلّ بالعلم الإجمالي المتقدم زما� .
 رأي السيد الشهيد :

قــــال بتنجّــــز كــــلا العلمــــين  وفي قبــــال هــــاتين النظــــريتين توجــــد نظريــــة الســــيد الشــــهيد حيــــث    
ــــز أيضــــا ، ففــــي العلــــم  ــــز ، والعلــــم الإجمـــالي الثــــاني منجِّ الإجمـــاليين ، فــــالعلم الإجمــــالي الأول منجِّ
الإجمـــالي الأول يجـــب الاجتنـــاب عـــن الإ�ء الأســـود والإ�ء الأبـــيض ، وفي العلـــم الإجمـــالي الثـــاني 
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ري الأصـل المـؤمِّن في الطـرف المخـتص يجب الاجتناب عن الإ�ء الأسود والإ�ء الأحمر ، فـلا يجـ
 في العلم الإجمالي الثاني ، وهو الإ�ء الأحمر ، فيأتي السؤال التالي :

 لماذا يتنجّز كلا العلمين الإجماليين ؟    
 الجواب :

كلتــا الصــيغتين اللتــين ذكرهمــا المحققــان العراقــي والخــوئي هــل يجــر�ن أو لا يجــر�ن ، أوّلا يبــينّ      
 شهيد قاعدة كلية قابلة للتطبيق على مبنى المحقق العراقي وعلى مبنى المحقق الخوئي .السيد ال

 القاعدة الكلية :
ـــز معلومــــه بقــــاءً ،      ـــز معلومــــه حــــدوثًا ولا ينجِّ لا إشـــكال أن العلــــم الإجمـــالي حــــدوثا إنمــــا ينجِّ

علــم الإجمــالي الــذي وبمقــدار العلــم الإجمــالي الــذي يكــون باقيــا فمعلومــه يكــون باقيــا ، وبمقــدار ال
 يرتفع فمعلومه يرتفع .

ويذكرون في الفلسفة أن الموجود يحتاج إلى العلة حـدوثا وبقـاء ، فلـو أوجـده في الزمـان الأول     
ولم يشأ أن يبقى وجوده في الزمـان الثـاني ، فحدوثـه في الزمـان الأول لـيس كافيـا لبقائـه في الزمـان 

 الثاني .
الإجمـــالي علـــة تامـــة لوجـــوب الموافقـــة القطعيـــة ، ولكـــن لكـــي يكـــون وكــذلك في مقامنـــا العلـــم     

العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فلا يكفي حـدوث العلـم الإجمـالي بـل نحتـاج إلى 
ز وبعد ذلك انحل لأي سبب  حدوث العلم الإجمالي وبقائه ، فلو علمنا حدوثا بعلم إجمالي منجِّ

العلـم الإجمـالي مـن أجـل الحكـم ببقـاء معلومـه ، فحـدوث العلـم  من الأسباب فلا يكفي حـدوث
ليس كافيا لبقاء معلومه بل كما أن المعلوم حدوثا يحتاج إلى العلم الإجمالي حدوثا كـذلك المعلـوم 
بقـــاءً يحتـــاج إلى العلـــم الإجمـــالي بقـــاءً ، وهـــذه هـــي القاعـــدة الكليـــة ، و�تي الآن للتطبيـــق علـــى 

 الصيغتين .
 العراقي : صيغة المحقق

الإ�ء الأســـود نجَّـــزه العلـــم الإجمـــالي صـــباحا لأن العلـــم الإجمـــالي قـــام في الصـــباح بنجاســـة إمـــا     
الإ�ء الأســـود وإمـــا الإ�ء الأبـــيض ، والعلـــم الإجمـــالي الـــذي نجَّـــز الإ�ءيـــن الأبـــيض والأســـود في 

ــز عنــد الظهــر لا بــد أن يكــون باقيــا إلى هــذا الزمــان ، و  لا يكفــي وجــود العلــم الصــباح لكــي ينجِّ
الإجمــالي حــدوثا بــل يحتــاج بقــاء المعلــوم إلى حــدوث العلــم الإجمــالي وبقائــه ، لنقســم إلى مقــاطع 
ــــز ، في الآن الثــــاني يوجــــد علــــم  وآ�ت ، في الآن الأول يوجــــد علــــم إجمــــالي ومعلــــوم إجمــــالي منجَّ
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ــز ، والآن الأول هــو غــير الآن الثــاني بشــهاد ة أنــه في الآن الثــاني قــد إجمــالي ومعلــوم إجمــالي منجَّ
ينحــلّ العلــم الإجمــالي كمــا لــو علمنــا باشــتباهنا بالعلــم الإجمــالي ، فقــد يكــون موجــودا حــدوثا ولا 
يكـــون موجـــودا بقـــاء ، ففـــي الآن الثـــاني يوجـــد علـــم قـــد نجَّـــز نجاســـة الإ�ءيـــن ، وفي الآن الثالـــث 

فيه نجاسة الإ�ء  -وهو الظهر  -بع يوجد علم نجَّز نجاسة الإ�ءين ، وحينما وصلنا إلى الآن الرا
الأسود يوجد علمان إجماليان على تنجيزه ، علم إجمالي من الصـباح وعلـم إجمـالي في الآن الرابـع 
الــذي هــو الظهــر ، وأحــد العلمــين في عــرض الآخــر لا أن أحــدهما مقــدَّم علــى الآخــر ، فــالإ�ء 

ـــزان أحـــدهما في عـــرض الآ ـــز الأســـود فيـــه علمـــان إجماليـــان منجِّ ـــز ســـابق ومنجِّ خـــر ولا يوجـــد منجِّ
ـــز لـــلآن البقـــائي بـــل هـــو آن جديـــد ، والآن الجديـــد في  لاحـــق ، فـــالآن الحـــدوثي لـــيس هـــو المنجِّ

ــز كـان في عرضــه فـلا ينطبـق عليــه أن "عـرض العلـم الإجمــالي الأول لا أنـه في طولـه ، فــإذا   مـا تنجَّ
ـز  " لأن الـذي نجَّـزه في هـذا الآنيتنجَّز مرة أخرىسابقا لا  ـز السـابق بـل هـو المنجِّ لـيس هـو المنجِّ

الجديد في هذا الآن ، فلا معنى لأن يتنجَّـز بالسـابق دون اللاحـق ولا معـنى لأن يتنجـز باللاحـق 
ز  ح حيـث إن أحـدهما يكـون في عـرض الآخـر ، فـالمنجِّ دون السابق لأنه يكـون ترجيحـا بـلا مـرجِّ

ي العلم الإجمالي الثاني أحدهما في عـرض الآخـر ، الأول أي العلم الإجمالي الأول والمنجز الثاني أ
ــزا حيــث لا يمكــن تــرجيح أحــدهما علــى الآخــر ، فــالإ�ء الأســود المشــترك بــين  فيكــون كلاهمــا منجِّ
ز واحـد ، وبعـد قيـام العلـم الإجمـالي  العلمين الإجماليين قبل قيام العلم الإجمالي الثاني كان له منجِّ

زان ، فلا  ز لا يتنجَّز مرة ثانيـة تجري صيغة المحقق العراقي التي تقول إنالثاني صار له منجِّ ، المتنجِّ
ــز  ــز الســابق بــل هــو علــم إجمــالي جديــد وهــو منجِّ ــز في الآن الثــاني لــيس هــو المنجِّ فــالرّدّ أن المنجَّ
ـــز ســـابق ،  ـــز بمنجِّ جديـــد ويوجـــد تنجيـــز جديـــد في الآن الجديـــد ، فقـــولهم إن الإ�ء الأســـود منجَّ

الأمــر كــذلك بــل في الآن الجديــد أي في آن قيــام العلــم الإجمــالي الثــاني الثابــت علــى فيقــال لــيس 
ح  ـزين في عـرض الآخـر ، والترجـيح بـلا مـرجِّ ـزان ، وكـلّ مـن المنجِّ نجاسة الإ�ء الأسود يوجـد منجِّ

ز الإ�ء الأسود المشترك بين العلمين الإجماليين .  محال فكلاهما ينجِّ
 

 الكتاب :التطبيق على 
 أي السيد الشهيد :ر 

(كلا التقريبين غير تام ، والصحيح عدم انحلال العلم المتأخر بالعلم المتقدم بـل كـلا العلمـين     
ــــــز) ، الســــــابقين  الصــــــحيح عــــــدم الســــــقوط عــــــن المنجزيــــــة وبطــــــلان التقــــــريبينو  الإجمــــــاليين منجِّ

جمــالي الأول لا لــم الإن الع، وذلــك لأ(للمحققــين العراقــي والخــوئي ، فــلا ينحــلّ العلــم الإجمــالي) 
٢٠٩ 

 



(، فــالعلم الإجمــالي يوجــب التنجيــز بمقــدار قيامــه ، فــإذا كــان قائمــا زمــان  يوجــب التنجيــز في كــل
حـدوثا وبقـاءً فيوجــب التنجيـز حـدوثا وبقــاءً ، وإذا كـان قائمــا حـدوثا فقـط فإنــه يوجـب التنجيــز 

ــز ، فحــدوث العلــم الإجمــالي في الآن  حــدوثا فقــط ، ففــي كــل آن آن نحتــاج إلى علــم جديــد ينجِّ
تعـــــارض (العلـــــم الإجمـــــالي الأول لا يوجـــــب) ، والأول لـــــيس كافيـــــا للتنجيـــــز في الآ�ت التاليـــــة) 

أي وجـــود العلـــم  -(لا بوجـــوده ) إ-أي في كـــل زمـــان  -(في الأطـــراف كـــذلك المؤمنـــة الأصـــول 
جــرد قيــام (، فمالزمــان لا بمجــرد حدوثـه ولــو في زمــان سـابق  الفعلــي في ذلـك) -الإجمـالي الأول 

الإجمـــالي العلـــم لا يوجـــب تعـــارض الأصـــول المؤمنـــة إلى الأبـــد ، فبمقـــدار قيامـــه يوجـــب تعـــارض 
الأصـــول المؤمنـــة ، فـــإن كـــان حـــدوثا فحـــدوثا ، وإن كـــان حـــدوثا وبقـــاء فحـــدوثا وبقـــاء ، وبقـــاء 

 وهـــو -( ، وعليـــه فتنجـــز الطـــرف المشـــتركفبمقـــدار قيامـــه في الآ�ت التاليـــة لا بقـــاء إلى الأبـــد) 
 نمـا يكـون بسـبب بقـاءإجمـالي السـابق في زمـان حـدوث العلـم المتـأخر بالعلم الإ) -الإ�ء الأسود 

(، ونطلق عليه " بقاء " ولكن في الواقع هو ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه 
(في وقــت الظهــر الــذي قــام الطــرف المشــترك فعــلا  ن تنجــزأ، وهــذا يعــني حــدوث بعــد حــدوث) 

(، وأحـد السـببين لـه سـببان العلم الإجمالي الثاني على نجاسة الإ�ء الأسود أو الإ�ء الأحمـر) فيه 
 :في عرض السبب الآخر لا في طوله ، والسببان هما) 

 .(، والذي هو حدوث مسبوق بحدوث) بقاء العلم السابق  السبب الأول :
 مسبوق بحدوث) .(، والذي هو حدوث غير حدوث العلم المتأخر  :السبب الثاني 

(لأن أحـــدهما في عَـــرْضِ بـــلا مـــرجح  واختصـــاص أحـــد الســـببين بالتـــأثير دون الآخـــر تـــرجيح    
ــالآخــر)  ــز واحــد قبــل العلــم الإجمــالي الثــاني ، وبعــد زان معــا فينجِّ (، فــالإ�ء الأســود كــان فيــه منجِّ

ـزان)  للمحقـق العراقـي الـذي  (، وبـذلك يبطـل التقريـب الثـاني العلم الإجمـالي الثـاني صـار فيـه منجِّ
ــز لاحــق ، والــرد أنــه في  ــز ســابق ومنجِّ ــز الحــدوثي كــافٍ للبقــاء فقــال بمنجِّ كأنــه افــترض أن المنجِّ

المــؤمن في  كمــا أن الأصــل  البقــاء لا يوجــد ســابق ولاحــق بــل كــلا العلمــين الإجمــاليين حــادث) ،
عــدم  ضــاء يــؤثر مــعوهــذا الاقت(حــدوثي وبقــائي) ، الطــرف المشــترك يقتضــي الجــر�ن في كــل آن 

ن أ، ومن الواضـح (، فيجري مع عدم وجود المعارِض ، ومع وجود المعارض يسقطان) المعارض 
جمــالي الفــترة الزمنيــة الســابقة علــى حــدوث العلــم الإ جــر�ن الأصــل المــؤمن في الطــرف المشــترك في

(وهـو لسـابق وهو الأصـل في الطـرف المخـتص بالعلـم ا -واحد  ضا بأصلالمتأخر كان معارَ الثاني 
(بعــــد قيــــام العلــــم الفــــترة الزمنيــــة اللاحقــــة  في الأصــــل المــــؤمن غــــير أن جــــر�ن -الإ�ء الأبــــيض) 

٢١٠ 
 



(أي الأصل ا الطرفين المختصين معً  ضان وهما الأصلان الجار�ن فييوجد له معارِ الإجمالي الثاني) 
، وبـذلك يبطـل لثـاني) المؤمن المختص بالعلم الإجمالي الأول ، والأصل المختص بالعلم الإجمـالي ا

(للمحقق الخوئي الذي يقول بأن الأصل المؤمن في الإ�ء الأسود يعارضه الأصـل التقريب الأول 
المــؤمن في الإ�ء الأبــيض ، فيتعارضــان ويســقطان ، ولا يوجــد أصــل مــؤمن في الإ�ء الأســود قبــل 

أصل مؤمن في الإ�ء الأحمر ولا  قيام العلم الإجمالي الثاني ، وبعد قيام العلم الإجمالي الثاني يوجد
يوجد له معارض فيجري الأصل المؤمن في الأحمر بلا معارض ، والـرد أنـه في الآن الأول الأصـل 

، ض ، وفي الآن الثاني يعارضه أيضاالمؤمن في الإ�ء الأسود يعارضه الأصل المؤمن في الإ�ء الأبي
نمــا قــام العلــم الإجمــالي الثــاني فهــذا الأصــل وفي الآن الثالــث يعارضــه أيضــا ، وفي الآن الرابــع حي

المؤمن في الطرف المشترك يعارضـه أصـلان مؤمنـان ، أصـل مـؤمن مخـتص بالعلـم الإجمـالي الأول ، 
 جماليــــانفالعلمــــان الإوأصــــل ثان مخــــتص بالعلــــم الإجمــــالي الثــــاني ، فيتعارضــــان ويتســــاقطان ) ، 

 .لثلاثة الأسود والأبيض والأحمر) (، فيجب الاجتناب عن جميع الأواني ا ازان معً منجِّ 
 

 ح :التوضي
 حكم ملاقي أحد الأطراف : -٦

 هذا هو التطبيق السادس من تطبيقات العلم الإجمالي .    
 مثال خارج عن محل الكلام :

ن ، وتارة يلاقــي ثــوب الإ�ء الأول ، ويلاقــي ثــوب آخــر الإ�ء الثــاني ، اإذا كــان يوجــد إ�ء    
ــزا للنجاســة في الإ�ءيــن فيجــب الاجتنــاب عــن  الثــوبين لأن نفــس العلــم الإجمــالي الــذي كــان منجِّ

ز النجاسة في الثوبين ، ولكن مع فارق وهو أن العلم الإجمالي في الإ�ءين سبـبي ،  هو نفسه ينجِّ
والعلم الإجمالي في الثوبين مسبـّبي لأن سبب النجاسة في الثوبين هو النجاسة في الإ�ءيـن ، ومـع 

ب الاجتناب لأن النجاسة إذا كانت في الإ�ء الأول فقطعا أحـد الثـوبين يكـون نجسـا ، ذلك يج
وإذا كانت النجاسة في الإ�ء الثاني فقطعا أحد الثوبين نجس ، فيوجد علم إجمالي بنجاسـة أحـد 
الثـــوبين في كـــلا الصـــورتين : صـــورة وجـــود النجاســـة في الإ�ء الأول ، وصـــورة وجـــود النجاســـة في 

 الثاني ، وهذا المثال خارج عن محل الكلام .الإ�ء 
 مثال داخل في محل الكلام :

 أن يلاقي الثوب أحد الطرفين دون الطرف الآخر ، فيأتي السؤال التالي :    

٢١١ 
 



 هل يجب الاجتناب عن الثوب أو لا ؟
 الجواب :

 توجد حالتان :    
 الحالة الأولى :

 الأول ، وهــــو العلــــم الإجمــــالي بنجاســــة أحــــد الاجتنــــاب عــــن الثــــوب بمــــلاك العلــــم الإجمــــالي    
ز الاجتناب عن الثوب .  الإ�ءين ، فكما نجَّز العلم الإجمالي الأول الاجتناب عن الإ�ءين ينجِّ

 الحالة الثانية :
الثوب لا يتنجَّز بالعلم الإجمالي الأول بل يتنجَّز بالعلـم الإجمـالي الثـاني ، وهـو العلـم الإجمـالي     

الثــوب وإمــا الإ�ء الـذي لم يــلاق الثــوب ، فيوجــد علمـان إجماليــا : علــم إجمــالي أول  بنجاسـة إمــا
بنجاســـة إمـــا الإ�ء الأول الـــذي لاقـــى الثـــوب وإمـــا الإ�ء الثـــاني الـــذي لم يـــلاق الثـــوب ، وعلـــم 
إجمالي ثان بنجاسة إما الثوب وإما الإ�ء الثاني الذي لم يـلاق الثـوب ، ويطلـق عليـه علـم إجمـالي 

لاقَِي وطرف الملاقاة ، فالثوب هـو الملاقـي ، والإ�ء الأول هـو الـذي لاقـى الثـوب فهـو مـا بين 
ُ
الم

حصـــل فيـــه الملاقـــاة ، والإ�ء الثـــاني الـــذي لم يـــلاق الثـــوب هـــو طـــرف الملاقـــاة ، فيوجـــد علمـــان 
 إجماليان .

 سؤال : هل يجب الاجتناب عن الثوب أو لا ؟
 الجواب :

زه با    زه بالعلم الإجمالي الثاني .تارة نريد أن ننجِّ  لعلم الإجمالي الأول ، وتارة أخرى نريد أن ننجِّ
فقـال المشـهور بأن  -الذي لم يتعرَّض له السيد الشـهيد  -وأما تنجيزه بالعلم الإجمالي الأول     

ــز فيـــه لا الحرمـــة التكليفيــة ولا الحرمـــة الوضـــعية ، فبالنســبة للحرمـــة التكليفيـــة  هــذا الثـــوب لا يتنجَّ
الثـــوب اســـتعماله لـــيس حرامـــا ، وبالنســـبة للحرمـــة الوضـــعية فـــالثوب لـــيس نجســـا فـــإذا صـــلى فيـــه 
فصـــلاته ليســـت باطلـــة ، فاســـتعمال الثـــوب جـــائز وتصـــح الصـــلاة بـــه ، وإذا كـــان مـــاءً فبالنســـبة 
للحرمــة التكليفيــة لا يحــرم شــربه ، وبالنســبة للحرمــة الوضــعية إذا توضــأ بهــذا المــاء فوضــوؤه لــيس 

فيجـــوز شـــربه ويصـــح التوضـــؤ بـــه ، فبـــالعلم الإجمـــالي الأول لا تنجيـــز مـــن حيـــث الحرمـــة باطـــلا ، 
 التكليفية ومن حيث الحرمة الوضعية .

ــل ، فيقــول بالنســبة للحرمــة التكليفيــة فاســتعمال      والســيد الشــهيد لا يوافــق المشــهور بــل يفصِّ
 الصلاة بالثوب ولا يصحالثوب وشرب الماء جائز ، ولكن بالنسبة للحرمة الوضعية فلا تصح 

٢١٢ 
 



 الوضوء بالماء ، لماذا ؟
لأن مـــن شـــرائط صـــحة الصـــلاة إحـــراز طهـــارة الثـــوب ، ومـــن شـــرائط صـــحة الوضـــوء إحـــراز     

 طهارة الماء ، وهنا لا طهارة الثوب ولا طهارة الماء محرزة .
الإجمـالي الثـاني وبحثنا في التطبيق السادس مـن تطبيقـات العلـم الإجمـالي هـو أنـه يتنجَّـز بالعلـم     

أو لا يتنجَّز ، ولا إشكال في أنه إما لا يتنجَّز بالعلم الإجمالي الأول مطلقا وإما لا تتنجَّز حرمته 
زت حرمته الوضعية .  التكليفية وإن تنجِّ

محــل كــلام الســيد الشــهيد في التطبيــق الســادس مــرتبط بأن هــل يجــب اجتنــاب الثــوب بالعلــم     
 بين الثوب وطرف الملاقاة أو لا يتنجَّز ؟الإجمالي الثاني القائم 

وهذه المسألة تتداخل قليلا مع التطبيق الخامس لأنه عند� طرف مشـترك وعلمـان إجماليـان ،    
وهنــاك قـــال المحقـــق الخـــوئي بأنـــه يوجـــد طــرف مشـــترك وعلمـــان إجماليـــان وإذا تأخـــر أحـــدهما عـــن 

وهنـا أيضـا يقـول بأنـه لا يتنجَّـز العلـم الإجمـالي الآخر علما فـإن العلـم الإجمـالي الثـاني لا يتنجَّـز ، 
 الثاني ، ومن قال بالتنجيز هناك فإنه يقول بالتنجيز هنا .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 حكم ملاقي أحد الأطراف : -٦

بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثـوب ) -وهو العلم الإجمالي الأول  -(جمالا إإذا علم المكلف     
) -وهـو العلـم الإجمـالي الثـاني-(جمـالي آخـر إحصل علم ) -وهو الإ�ء الأول  -( المعينَّ  أحدهما

يسـمى  ، وهـذا مـا)  -وهـو الإ�ء الثـاني وهـو طـرف الملاقـاة  -(بنجاسة الثوب أو المائع الآخـر 
جمــالي الآخــر العلـم الإ ، وفي مثــل ذلــك قـد يقــال بعـدم تنجيــز" ملاقــي أحـد أطــراف الشـبهة ـ " بـ
ـــز نجاســـة الثـــوب لأن العلـــم الإجمـــالي الثـــاني انحـــلّ  أي الثـــاني ، -( فـــالعلم الإجمـــالي الثـــاني لا ينجِّ

ـــلا في التطبيـــق الخـــامس  فـــلا يجـــب ) ، -بالعلـــم الإجمـــالي الأول ، وقـــد تقـــدَّم الكـــلام عنهـــا مفصَّ
(القـول بعـدم تنجيـز الاجتنـاب وذلـك ، عن المـائعين  ن وجب الاجتنابإالاجتناب عن الثوب و 

 حد تقريبين :لأعن الثوب) 
 

 ح :التوضي
 إذن :

 الكلام في حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ، كان عند� علم إجمالي بنجاسة أحد    

٢١٣ 
 



الإ�ءيــن ، ثم لاقــى ثــوب أحــدهما المعــينَّ وهــو الإ�ء الأول ، فهــل يحكــم بوجــوب الاجتنــاب عــن 
 الثوب أو لا يحكم ؟

تنـــاب عـــن الثـــوب بمقتضـــى العلـــم الإجمـــالي الأول بـــين قلنـــا تارة نريـــد أن نحكـــم بوجـــوب الاج    
الإ�ءيــــن فهــــذا فيــــه كــــلام وهــــو خــــارج عــــن محــــل بحثنــــا ، وتارة أخــــرى نريــــد أن نحكــــم بوجــــوب 
الاجتناب عن الثوب بمقتضى العلم الإجمالي الثاني القائم بين الثوب والمـائع الثـاني أو بتعبـير آخـر 

زا ؟بين الثوب وطرف الملاقاة ، فهل العلم الإجم ز أو ليس منجِّ  الي الثاني منجِّ
 يقول السيد الشهيد بأن الصحيح هو التنجيز ، ومن قال بعدم التنجيز قال بأحد تقريبين :    

 الأول :التقريب 
هو التقريب الذي مر في التطبيق الخامس وهـو مـا ذكـره المحقـق الخـوئي مـن أنـه يوجـد علمـان     

ر زما� ينحلّ بالعلم الإجمـالي الأول إجماليان بينهما طرف مشترك وأن الع لم الإجمالي الثاني المتأخِّ
 المتقدِّم زما� .

 رد السيد الشهيد على التقريب الأول :
هذا التقريب غير تام لمـا ذكـر�ه سـابقا مـن أن العلـم الإجمـالي الثـاني لا ينحـل بالعلـم الإجمـالي     

العلـم ، مـثلا أن يحصـل عنـد� العلـم الإجمـالي  الأول ، وهذا التقريب يـتم إذا كـان يوجـد تأخّـر في
الأول صباحا ، ويحصل عند� العلم الإجمالي الثـاني ظهـرا ، ولا نشـترط أن الملاقـاة وعـدم الملاقـاة 

 . زما� عن العلم الإجمالي الأولمتقارنة أو غير متقارنة ، نشترط فقط تأخر العلم الإجمالي الثاني
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الأول : التقريب

ن يقــــال : إنــــه يوجــــد لــــدي بأ جمــــاليين المتقــــدم والمتــــأخر في المقــــامتطبيــــق فرضــــية العلمــــين الإ    
(الثــاني وهــو طــرف الملاقــاة) ، المــائع الآخــر  بينهمــا طــرف مشــترك وهــو نجماليــاإالمكلــف علمــان 

 خر .المتأ(العلم الإجمالي الثاني) السابق منهما دون (العلم الإجمالي الأول) ز فينجِّ 
 رد السيد الشهيد على التقريب الأول :

(أوّلا ، مــثلا العلمــان الإجماليــان حصــلا في بفــرض تأخــر الملاقــاة  هــذا التقريــب إذا تم يخــتص    
آن واحد ، ولكن متعلّقهما بينهما تقدّم وتأخّر ، قلنا في المؤدَّى لا يشـترط أن يتقـدم ويتـأخر ، 

ة ، ونحتـــاج التـــأخر في الملاقـــاة حـــتى يكـــون أحـــدهما سبــــبي ونحتـــاج التـــأخر في العلـــم أو في الملاقـــا
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العلـم (تأخّـر) أو والآخر مسبَّـبي ، وأمـا إذا صـار أحـدهما مـع الآخـر فـلا يوجـد السّبــبي والمسبَّــبي) 
(ثانيـا ، فـلا نـدور مـدار المعلـوم بـل المائعين  على الأقل عن العلم بنجاسة أحد ا (أي بالملاقاة)به

 م .كما تقدَّ   غير تامّ  ) -أي هذا التقريب  -ه (، ولكنندور مدار العلم) 
 جمـــالي بنجاســـةن العلـــم الإإفـــ: "  ٤١٥ص  ٢الخـــوئي في مصـــباح الأصـــول ج  قـــال الســـيد    

لا يمنـع عـن  نـهألا إن كـان حاصـلا بعـد العلـم بالملاقـاة إأو الطرف الآخر و  -بالكسر  -الملاقي 
الآخـــــر قـــــد ســـــقط  صـــــل الجـــــاري في الطـــــرفن الألأ -بالكســـــر  -جـــــر�ن الأصـــــل في الملاقـــــي 

علمــا بالتكليــف الفعلــي علــى   جمــالي الثــانيللمعارضــة قبــل حــدوث العلــم الثــاني ، فلــيس العلــم الإ
ز التكليـف بالنسـبة إليـه الآخـر المفـروض تنجّـ ن يكون الـنجس هـو الطـرفأكل تقدير إذ يحتمل 

، فيجـــرى فيـــه  -بالكســـر  -ي التكليـــف في الملاقـــ ومعـــه لا يبقـــى إلا احتمـــال، للعلـــم الســـابق 
 ." الأصل النافي بلا معارض 

أي أن المــانع هنــا موجــود وهــو عبــارة عــن أصــالة طهــارة الملاقـِـي ولا تُـعَــارَض بأصــالة طهــارة     
طــرف الملاقــاة لأن هــذا الأصــل قــد ســقط في الزمــان الســابق بالمعارَضــة بأصــالة طهــارة الملاقــى ، 

ض مــع أصــالة الطهــارة في الملاقِــي الــذي هــو الثــوب ، فتبقــى والســاقط لا يحــيى مــن جديــد ليُـعَــارِ 
 .ة عن المعارِض ، فتجري بلا محذورخالي -أي الثوب  -أصالة الطهارة الجارية الآن في الملاقي 

فيوجد عند� علم إجمالي متقدِّم زما� ، وهو العلم بنجاسة الملاقَى أو طرفه ، وهذا هو العلـم     
هــذا  -دم زمــا� علــى العلــم الإجمــالي بنجاســة الملاقــي أو طــرف الملاقــاة الإجمــالي الأول وهــو متقــ

، وهــذا يوجــب صــحة التمســك بأصــالة الطهــارة في الملاقــي لأنــه في  -هــو العلــم الإجمــالي الثــاني 
العلـــــم الإجمــــــالي الأول توجـــــد أصــــــالة الطهـــــارة في الملاقــَــــى وأصـــــالة الطهــــــارة في طـــــرف الملاقــــــاة 

لطــرف المشــترك الــذي هــو طــرف الملاقــاة لا يوجــد فيــه أصــل مــؤمن ، فيتعارضــان وتتســاقطان ، وا
رف المشـــترك الـــذي هـــو طـــرف و�تي العلـــم الإجمـــالي الثـــاني يقـــول بنجاســـة إمـــا الثـــوب وإمـــا الطـــ

 ، وهنا توجد أصالة الطهارة ولكن لا تعارضها أصالة الطهارة هناك لأن الساقط لا يعود.الملاقاة
ن نحتــاج إلى تنجيــز ومعارضــة جديــدة ، وفي الآن الــذي قــام فيــه والــرد عليــه أنــه في كــل آن آ    

العلــم الإجمــالي الثــاني كــان فيــه أصــل مــؤمن ولكــن بــدل أن يعارضــه أصــل واحــد يعارضــه أصــلان 
مؤمنـــان في الطـــرفين المختصَّـــينِْ ، لـــذلك يقـــول الســـيد الشـــهيد إن هـــذا الكـــلام غـــير تام ، والعلـــم 

رن زمـــا� مـــع العلـــم الإجمـــالي الثـــاني ، نعـــم بوجـــوده الحـــدوثي الإجمـــالي الأول بوجـــوده البقـــائي مقـــا
متقدِّم ، فلا وجه لاختصاص المانعية والتأثير بأحدهما دون الآخر ، فهما يمنعان في عرض واحد 
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لهـا معارِضـان  -أي الطـرف المخـتص  -عن جر�ن الأصول ، فأصالة الطهارة في طـرف الملاقـاة 
ارة في الثــوب ـة الطهـــالـــوأص -أي المـــلاقَى-ائع الأول ـارة في المـــهـــطـة الـالـــد أي أصـرض واحـــفي عــ

زا . -أي الملاقِي  -  ، فيتساقط الجميع ويكون العلم الإجمالي منجِّ
 

 ح :التوضي
 الثاني :التقريب 

هــو التقريــب الموجــود في كلمــات الشــيخ الأنصــاري في الرســائل ، وكــل مــن قــال هنــا بانحــلال     
أي  -ثاني بالعلم الإجمالي الأول قالوا بهذا التقريب ، فأصالة الطهارة في الملاقـِي العلم الإجمالي ال

هــي في طــول أصــالة الطهــارة للملاقَــى لأن هنــاك سبـــبي وهنــا مسبّـــبي ، فنقــول إن هــذا  -الثــوب 
طـــاهر في الثـــوب لأن المـــاء حكمنـــا بطهارتـــه وإلا لـــو كنـــا نحكـــم بنجاســـة المـــاء وأصـــاب الثـــوب 

ثـــوب طـــاهر أو نجـــس فإننـــا نحكـــم بنجاســـة الثـــوب ، فأصـــالة الطهـــارة في الملاقِـــي وشـــككنا أن ال
مسبَّبة عن أصالة الطهارة في الملاقَى ، فنطبِّق عليه المطلب الذي تقدَّم فيمـا سـبق ، وهـو أنـه إذا 
كــان يوجــد عنــد� في طــرف أصــلان طوليَّــان وفي طــرف آخــر أصــل واحــد للحــاكم أي للسبـــبي 

بـبي مع الذي في قباله ويبقى الأصل المسبَّـبي بلا معارِض ، كـذلك في المقـام فيتعارض الأصل الس
فإنه تتعارض أصالة الطهارة في الملاقَى مع أصـالة الطهـارة في المـائع الآخـر وتبقـى أصـالة الطهـارة 

بلا معـارض ، فينهـدم الـركن الثالـث مـن أركـان العلـم الإجمـالي ، وهـو  –أي الثوب  -في الملاقِي 
 ون الأصول المؤمنة متعارِضة في جميع الأطراف ، وهنا لا يوجد للأصل المؤمن معارِض .أن تك

إن التقريب الثاني يبتني على تطبيق كبرى تمت الإشارة إليها فيما سـبق ، فـإذا كـان يوجـد في     
ـــان : أصـــل سبــــبي وأصـــل مسبَّــــبي ، وهنـــاك كـــان مثـــال استصـــحاب السبــــبي  طـــرف أصـــلان طوليّ

 ، وأما هنا فعند� أصالة طهـارة سـببية وأصـالة طهـارة مسـبَّبية ، فأصـالة الطهـارة السـببية والمسبَّـبي
تتعارض مع أصالة الطهارة في طرف الملاقاة ، فتبقى أصالة الطهـارة في الثـوب بـلا معـارِض لأنـه 

 مسبَّـبي .
 رد السيد الشهيد على التقريب الثاني :

عدم تماميّة هذا التقريب ، فهذا التقريب يبتني علـى أربـع  هذا التقريب غير تام ، ولكن لبيان    
 مقدمات :

 المقدمة الأولى :
 يبتني على نظرية الاقتضاء لا على نظرية العلية لأنه بناء على العلية لا ندور مدار وجود    
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دَ المعــارِض وعــدم وجــود المعــارِض ، فــالعلم الإجمــالي علــة تامــة لوجــوب الموافقــة القطعيــة ســواء وُجِــ
 معارِض أم لم يوجد معارِض .

 إذن :
 المقدمة الأولى مبنية على نظرية الاقتضاء لا على نظرية العلية .     

 المقدمة الثانية :
إذا كــان يوجــد أصــلان طوليَّــان في الطــرف ( أ ) ، وأصــل واحــد في الطــرف ( ب ) ، فكمــا     

فهـــي واقعـــة أيضـــا في طـــول طــــرف أن في الطـــرف ( أ ) أصـــالة الطهـــارة واقعـــة في طـــول الملاقــَــى 
الملاقاة الذي هو واقع في رتبة متأخرة ، عند� الملاقَى وطرف الملاقاة والثـوب ، وهـذا الثـوب فيـه 
أصالة طـاهرة مسـبَّبية ، والمسـببية متـأخرة عـن السـببيّة ، فتكـون أصـالة الطهـارة في الثـوب متـأخرة 

لطهـارة في الثـوب هـل هـي متـأخرة عـن أصـالة عن أصـالة الطهـارة في الملاقـَى ، و�تي إلى أصـالة ا
 الطهارة في طرف الملاقاة أو لا ؟

 الجواب :
نعــم أصــالة الطهــارة في الثــوب متــأخرة عــن أصــالة الطهــارة في طــرف الملاقــاة لوجــود قاعــدة      

ر عن الآخر ، ولكن هذه القاعدة غير ثابتـة ، إذا كـان  ر عن أحد المتساويين متأخِّ تقول : المتأخِّ
 ك التأخر والتقدم موجود هنا فليس بالضرورة أن يكون ملاك التأخر والتقدم موجود هناك .ملا
إن التقريب الثاني مبني علـى قاعـدة ، وهـي أنـه إذا صـار متـأخرا عـن أحـد المتسـاويين فيكـون     

 متأخرا عن الآخر ، وإذا لم تثبت هذه القاعدة فإن هذا التقريب لا يكون تاما .
 إذن :

قدمة الثانية مبنية على القـول بأن الأصـل الـذي يكـون في طـول أحـد الأصـلين الجـاريين في الم    
أطراف العلم الإجمالي يبقى سليما عن المعارِض ولا يسقط بالمعارَضة مع الأصل الذي يكـون في 

 عرض الأصل السبـبي والحاكم عليه .
 المقدمة الثالثة :

في الملاقــِي متـأخرة رتبـة عــن أصـالة الطهـارة في الملاقــَى لا بـد أن يثبـت لنــا أن أصـالة الطهـارة     
حتى يكون أحد مصاديق المقدمة الثانية ، وإذا لم يثبت تأخرها فإن ما ذكر في المقدمـة الثانيـة لا 
يتم ، فـلا بـد أن يثبـت لنـا أن أصـالة الطهـارة في الثـوب متـأخرة عـن أصـالة الطهـارة في الملاقـَى ، 

  يدخل في القاعدة الكبرى المشار إليها في المقدمة الثانية .وإذا لم يثبت هذا فإنه لا
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 إذن :
المقدمــة الثالثــة مبنيــة علــى أن أصــالة الطهــارة في الملاقـِـي في طــول أصــالة الطهــارة في الملاقـَـى     

 حتى يكون داخلا في كبرى المقدمة الثانية .
 المقدمة الرابعة :

طهــارة للثــوب ، وإذا وجــد أصــل مــؤمن في طــول أن لا يوجــد أصــل مــؤمن في عــرض أصــالة ال    
طرف الملاقاة فإن أصالة الطهارة للثوب يكون معارَضا بهذا الأصـل المـؤمن ، فالأصـل الطـولي في 
الملاقـِـــي لا بــــد أن لا يكــــون لــــه معــــارِض في عَرْضِــــهِ ، ولــــو كــــان يوجــــد لــــه معــــارِض في عرضــــه 

 فيتعارضان ويتساقطان .
 إذن :

بنيــة علــى القــول بعــدم وجــود أصــل آخــر في طــول أصــالة الطهــارة الجاريــة في المقدمــة الرابعــة م    
طرف الملاقاة أي في المائع الآخر ، وأما إذا كان في طولها أصـل مـؤمن فإنـه يتعـارض مـع الأصـل 

 المؤمن في الثوب فيتعارضان ويتساقطان .
غـــير تامّـــات ، فـــالقول  ويقـــول الســـيد الشـــهيد إن المقدمـــة الأولى فقـــط تامّـــة والثلاثـــة الأخـــيرة    

 بالاقتضاء فقط صحيح ، و�تي إلى الإشكالات على المقدمات الثلاثة :
 الإشكال على المقدمة الثانية :

الخـــوئي بإشـــكالين ، ونقـــاش الإشـــكالين �تي في محـــل آخـــر ، فالمقدمـــة  أشـــكل عليهـــا الســـيد    
 الثانية غير تامة .

 الإشكال على المقدمة الثالثة :
متــأخرة وفي طــول أصــالة  -وهــو الثــوب  -ة الثالثــة هــي أن أصــالة الطهــارة في الملاقِــي المقدمــ    

 الطهارة في الملاقَى ، والرد فيه وجهان :
 الوجه الأول :

الســيد الشــهيد يقــول إن هــذا غــير تام لأنــه علــى مبــنى الســيد الشــهيد إذا كــان عنــد� أصــول     
 يتقـدّم علـى الآخـر إذا كـان موافقـا ، وأمـا إذا  طولية : أصـل سبــبي وأصـل مسبــبي فـإن أحـدهما لا

كــان مخالفــا فــإن أحــدهما يتقــدم علــى الآخــر ، بخــلاف المشــهور الــذين قــالوا بأن الأصــل السّبـــبي 
 يتقدم على الأصل المسبَّـبي مطلقا أي سواء كان موافقا أم مخالفا .
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 الوجه الثاني :
صحاب الملاقِي ، ولكن إذا كان عند� في الاستصحاب يتقدم استصحاب الملاقَى على است    

 طهارة الملاقَى مع طهارة الملاقِي فلا يتقدَّم أحدهما على الآخر .
 والنتيجة من الوجهين أنه لا توجد طولية بينهما .    
ولـو ســلمنا بالمقــدمات فإنــه توجـد شــبهة معروفــة بــين الأصـوليين تســمى " الشــبهة الحيدريــة "     

لشــهيد وهــو الســيد حيــدر الصــدر رضــوان الله عليــه ، فهــو يقــول بوجــود نســبة إلى والــد الســيد ا
أصل مؤمِّن في طول أصالة الطهارة في طرف الملاقاة وهو أصالة الإباحة ، فعند� أصالة الطهارة 
في المائع الآخر ، فإذا سقطت أصالة الطهارة في المائع الآخر لمعارضتها أصـالة الطهـارة في المـائع 

ة لأصالة الإباحة في المائع الآخر لأن أصالة الإباحة تكون في طول أصالة الطهارة فإنه تأتي النوب
بحســـب مبـــاني المشـــهور ، وتتعـــارض أصـــالة الطهـــارة للثـــوب مـــع أصـــالة الإباحـــة للمـــائع الآخـــر 

 فتتساقطان ، فالتقريب الثاني غير تام أيضا .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الثاني :التقريب 

(بنـاء علـى صـيغة المحقـق النـائيني لا بنـاء علـى صـيغة المحقـق العراقـي لأنـه نهـدم الركن الثالـث م    
بناء على صيغة المحقق العراقي اتّضح جوابه فيما سـبق مـن أن هـذا لـيس منجّـزا تنجّـز بـل في كـل 

وذلــك لأنــه أصــل طــولي ، بــدون معــارض  ن أصــل الطهــارة يجــري في الثــوبلأآن يوجــد تنجيــز) 
 -(وهـو الملاقـَى) ولنسـمه المـائع الأول  - الـذي لاقـاه الثـوب ارة في المـائعبالنسبة إلى أصل الطهـ

فأصــالة الطهــارة في (وطــرف الملاقــاة هــو المــائع الآخــر أو المــائع الثــاني ، والثــوب هــو الملاقـِـي) ، 
ولا تــدخل أصــالة (وهــو طــرف الملاقــاة) ، خــر أصــالة الطهــارة في المــائع الآ ضُ ارِ عَــت ـُ المــائع الأول

وبعــد ذلــك تصــل (لطوليــة أصــالة الطهــارة للثــوب) ، هــذا التعــارض لطوليتهــا  للثــوب في الطهــارة
تقــدم في الحالــة الأولى مــن حــالات  بــدون معــارض وفقــا لمــا(أصــالة الطهــارة للثــوب) النوبــة إليهــا 

(تحـت عنـوان " جـر�ن الأصـل في بعـض الأطـراف بـلا وتسـاقطها  الاستثناء من تعـارض الأصـول
 .معارض ") 

بنجاســة (الإجمــالي) العلــم  إذا تم يجــري ســواء اقــترن العلــم بالملاقــاة مــع(الثــاني) هــذا التقريــب و     
( وهـو أوسـع مـن التقريـب الأول  أحد المائعين أو تأخر عنـه ، فالتقريـب الثـاني إذن أوسـع جـر��
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 ففـي الآن جر�� لأنه سواء كان العلم بالملاقاة مع الثوب والعلم الإجمالي الأول في زمان واحد ،
الـذي حصـل فيـه علـم إجمــالي بنجاسـة أحـد الإ�ءيـن حصـل العلــم بملاقـاة الثـوب لأحـد الإ�ءيــن 
المعينَّ ، وهذا لا يؤثر شيئا لأنه سواء كان العلم بالملاقاة مع العلم الإجمالي الأول في زمـان واحـد 

وقـال السـيد الشـهيد :  أم متأخرا زما� فالنتيجة أن الأصل في الثوب متأخر لأنه أصـل مسبَّــبي ،
 ." ، أي أن التقريب الثاني غير تام لعدم تمامية المقدمات الثلاثة)  " إذا تمّ 

 النتيجة :
(تبــينّ أنــه لا التقريــب الأول تام ولا التقريــب الثــاني تام ، والنتيجــة أنــه يجــب الاجتنــاب عــن     

 الثوب) .
 

 ح :التوضي
 قد يقال :

 عليها التطبيق السادس ولكن لا يجري فيها كلا التقريبين .إن بعض الحالات التي ينطبق     
 مثال :

لو فرضنا وجود علم إجمالي بنجاسة أحد إ�ءين ، ولاقـى ثـوب أحـد الإ�ءيـن ، وتلـف أحـد     
الإ�ءيــن ، وعلمــت بعــد ذلــك أن الثــوب قــد أصــاب التــالف مــن الإ�ءيــن ، فــالإ�ء الملاقَــى قــد 

 تلف ، فيأتي السؤال التالي :
هــل ينحــل العلــم الإجمــالي الثــاني بالعلــم الإجمــالي الأول علــى التقريــب الأول وعلــى التقريــب     

 الثاني أو لا ينحل ؟
وما يريد السيد الشهيد أن يصل إليه هو أن التقريبين ليسا جامعين لجميع الحالات ، فهناك     

لإجمـــالي الثـــاني ، و�تي إلى حـــالات لا يمكـــن للتقريـــب الأول ولا للتقريـــب الثـــاني أن يحـــل العلـــم ا
 التقريبين :

 بناء على التقريب الأول :
التقريب الأول كان يقول بأن الأصل المؤمن في الإ�ء الأول بعد تنجيز العلـم الإجمـالي الأول     

تعــارض مــع الأصــل المــؤمن في الإ�ء الثــاني وتســاقطا ، وبعــد تلــف الإ�ء الملاقــَى فــالعلم الإجمــالي 
ــــز لأنــــه إن كانــــت النجاســــة في الإ�ء التــــالف فــــالإ�ء الآخــــر طــــاهر ، وإن كانــــت الأول لا ين جِّ

النجاســة في غــير الإ�ء التــالف فــالإ�ء الآخــر نجــس ، فــالعلم الإجمــالي بعــد تلــف أحــد الإ�ءيــن 
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ـــز ، فـــإذا  ــز علـــى تقــدير دون تقـــدير لا علــى كـــل تقــدير ، فـــلا يمكــن للعلـــم الإجمــالي أن ينجِّ ينجِّ
ـز حـتى ينحـل العلـم الإجمـالي سقط العلـم ا لإجمـالي الأول عـن التنجيـز فـلا يوجـد علـم إجمـالي منجِّ

الثــاني بالعلــم الإجمــالي الأول ، والتنجيــز يكــون للعلــم الإجمــال الثــاني ، وهــذا بنــاء علــى التقريــب 
 الأول الذي ذكره المحقق الخوئي .

 بناء على التقريب الثاني :
لي الثــاني بالعلــم الإجمــالي الأول لأن جــر�ن الأصــل المــؤمن في  لا يمكــن أن ينحــل العلــم الإجمــا    

كل طرف متوقِّف على أن يكون له أثر عملي ، وهذا بحث سـيأتي في الأصـول العمليـة وهـو أن 
جـر�ن الأصــول العمليـة يكــون إذا كـان للأصــل العملـي أثــر عملـي ، وإذا لم يكــن أثـر عملــي فــلا 

العمـــل ، وجر�نـــه لغـــو إذا لم يوجـــد لـــه أثـــر عملـــي ، يجـــري الأصـــل العملـــي لأنـــه أصـــل مـــن أجـــل 
، عليه وهـو طهـارة التـالف الإ�ءفالإ�ء التالف لا يجري فيه الأصل المؤمن لعدم ترتب أثر عملي 

ولكـــن يجـــري في الإ�ء الآخـــر وأثـــره هـــو طهـــارة الإ�ء الآخـــر ، ويوجـــد أصـــل مـــؤمن في الثـــوب ، 
 فيتعارض الأصلان المؤمنان ويتساقطان .

الســيد الشــهيد يقــول أوّلا إن التقريــب الأول والتقريــب الثــاني غــير تامــين ، وثانيــا علــى فــرض     
 تماميتهما ليسا شاملين جامعين لجميع الأمثلة ، بل تشمل بعض الأمثلة دون البعض الآخر .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 قد يقال :

 .ن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين إ    
 ال :مث

ن الأول ثم علم بأ جمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائعإذا حصل العلم الإوذلك فيما     
جمـالي ن العلـم الإيجـري التقريـب الأول لأ الثوب كان قد لامس المائع الأول ، ففي هذه الحالـة لا

ـــ(بــين الإ�ءيـــن) المتقــدم  (للعلـــم  يمكــن فـــلا، الثالــث فيــه كمـــا تقــدم  زا لاخــتلال الـــركنلــيس منجِّ
بنجاسة الثوب أو المائع  جمالي المتأخردون تنجيز العلم الإ ولَ ن يحَُ الإجمالي الأول بين الإ�ءين) أ

(لأن العلـم الإجمـالي الأول كـان يحـول دون تنجيـز العلـم الإجمـالي المتـأخر إذا  الآخر الموجـود فعـلا 
ــزا ، وإذا ســقط العلــم الإجمــ الي الأول عــن التنجيــز فــلا يمكــن أن كــان العلــم الإجمــالي الأول منجِّ

الأصــل المــؤمن في  ن، ولا يجــري التقريــب الثــاني لأيقــف مانعــا أمــام تنجيــز العلــم الإجمــالي الثــاني) 
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ن أوهــذا يعــني (لأنــه لا يترتــب عليــه أثــر عملــي) ، لا معــنى لــه بعــد تلفــه (الملاقـَـى) المــائع الأول 
له معارض واحد وهو الأصـل المـؤمن في ) -قاة أي طرف الملا -(في المائع الآخر المؤمن  الأصل

 بالتعارض . الثوب فيسقطان
 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

ـــز علـــى كـــل تقـــدير ،      صـــحيح أن التقريـــب الأول لا يجـــري لأن العلـــم الإجمـــالي الأول لا ينجِّ
يـب ولكن التقريب الثاني يجري ولكـن بشـرط غـض النظـر عـن الإشـكالات الـتي وردت علـى التقر 

الثـــاني لأن جـــر�ن أصـــالة الطهـــارة في المـــائع التـــالف لـــه أثـــر عملـــي ، وأثـــره العملـــي هـــو أن المـــائع 
التــالف إذا كــان طــاهرا فــإن الثــوب يكــون طــاهرا ، فطهــارة المــائع التــالف أصــل سبـــبي ، وطهــارة 

نـه يثبـت الثوب أصل مسبَّـبي ، فـيمكن الاسـتفادة مـن أصـالة الطهـارة في المـائع الملاقـَى التـالف لأ
 .لنا أصالة الطهارة في الثوب لأ�ما أصل سبـبي و أصل مسبَّـبي 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

(وحـتى في المثـال الـذي ذكـر�ه) ن التقريب الثاني يجري في هـذه الحالـة أيضـا أولكن الصحيح     
لجـر�ن ) -استحقاق المائع الأول أي  -(لا يمنع عن استحقاقه (الملاقَى) الأول  ن تلف المائعلأ

(، فطهارة الثوب هو طهارة الثوب (الأثر الفعلي) و، فعلا  ثرأأصل الطهارة فيه ما دام لطهارته 
 صــل الطهــارة في المــائع الأول ثابــت في نفســهأ، فمســبَّب ، وطهــارة المــائع الأول التــالف ســبب) 

في المرتبــة الســابقة ) -أي طــرف الملاقــاة  -(في المــائع الآخــر المــؤمن ويتــولى المعارضــة مــع الأصــل 
، (فالتقريـب في الثـوب بعـد ذلـك بـلا معـارض المـؤمن  ويجـري الأصـل(فيتعارضان ويتسـاقطان) ، 

" على التقريب الثاني ، فقوله : "وقد يقال الثاني تام مع غض النظر عن الإشكالات التي وردت
 .تام في التقريب الأول وغير تام في التقريب الثاني) 

 

 ح :التوضي
 الشبهة غير المحصورة : -٧

زا إذا كثرت الأطراف ، والمفروض هو كثرة      من موارد اختلال العلم الإجمالي وأنه ليس منجِّ

٢٢٢ 
 



الأطراف فقط مع غض النظر عن الحيثيـات الأخـرى ، والحيثيـات الأخـرى مثـل أن تكـون بعـض 
وهـذه حيثيـة أخـرى لعـدم التنجيـز ، الأطـراف داخلـة في الابـتلاء وبعضـها خارجـة عـن الابـتلاء ، 

والآن نفترض أن جميع الأطراف داخلة في الابتلاء ، وبعض الأطراف مضطر إليها وبعضها غـير 
مضـــطر إليهـــا ، ونفـــترض هنـــا أن جميـــع الأطـــراف غـــير مضـــطر إليهـــا ، وبعـــض الأطـــراف تالفـــة 

يثيــات الأخــرى في وبعضــها غــير تالفــة ، ونفــترض هنــا أن حميــع الأطــراف غــير تالفــة ، فجميــع الح
تنجيز العلم الإجمالي موجودة ، والحيثية الموجودة بالإضافة إلى الحيثيات الأخرى هي حيثيـة كثـرة 
الأطـراف لأنـه لــو أدخلنـا حيثيــة أخـرى فــيمكن أن يكـون عــدم التنجيـز لا بســبب كثـرة الأطــراف 

لاضـطرار إلى بل بسبب إحدى الحيثيات الأخرى كخـروج بعـض الأطـراف عـن محـل الابـتلاء أو ا
بعض الأطراف أو تلف بعـض الأطـراف ، مـثلا يوجـد ألـف إ�ء ولكـن عشـرة منهـا في بلـد آخـر 
لا يمكن الوصول إليه ، فالعشرة خارجة عن محل الابتلاء فلا يتنجز العلم الإجمالي بسبب خروج 

ور بعــض الأطــراف عــن محــل الابــتلاء لا بســبب كثــرة الأطــراف ، فهنــا لا بــد أن نفــترض أن المحــذ
 والمشكلة فقط في كثرة الأطراف ، فيأتي السؤال التالي :

 هل يتنجز العلم الإجمالي لو زادت الأطراف بدرجة كبيرة أو لا يتنجز ؟    
الشــبهة غــير المحصــورة معناهــا كثــرة الأطــراف فيهــا ، ولكــن كثــرة الأطــراف أمــر نســبي ، فقــد     

يـــل في قبـــال الألـــف ، ومـــن هنـــا فإنـــه توجـــد تكـــون مائـــة إ�ء كثـــير في قبـــال العشـــرة ، ولكنهـــا قل
مشكلة أخرى وهي في تحديـد الكثـرة وعـدم الكثـرة والمحصـورة وغـير المحصـورة ، والسـيد الشـهيد لم 
يتعرض لهـذه المشـكلة ، فمـا هـو الضـابط في تحديـد الكثـرة عـدم الكثـرة وفي تحديـد المحصـور وغـير 

 المحصور ؟
هة غـير محصـورة ، فهـل يتنجّـز العلـم الإجمـالي أو لا فنقترض كثرة الأطـراف بنحـو تكـون الشـب    

 يتنجز ؟
يقول الـبعض بأن العلـم الإجمـالي لا يتنجـز لا علـى مسـتوى حرمـة المخالفـة القطعيـة ولا علـى     

مســتوى وجــوب الموافقــة القطعيــة ، وهــذا القــول ضــعيف ، والقــول الثــاني هــو المهــم وهــو أن العلــم 
وب الموافقــة القطعيــة وإن كــان يتنجــز علــى مســتوى حرمــة الإجمــالي لا يتنجــز علــى مســتوى وجــ

المخالفة القطعية ، في مثال الألف إ�ء تكون الشبهة غير محصورة ونستطيع عقلا الاستفادة مـن 
الألــف إ�ء ولكــن يقــال هنــا بأنــه لا يجــوز لــك الاســتفادة مــن الألــف إ�ء بســبب حرمــة المخالفــة 

 لا يجب ترك جميع الإ�ءات ، و�تي السؤال التالي :القطعية ، ولا تجب الموافقة القطعية ف

٢٢٣ 
 



عدم وجوب الموافقـة القطعيـة لأي سـبب ؟ هـل لجـر�ن الأصـول المؤمنـة في الأطـراف أو     
ز وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام ؟  أساسا نفس العلم الإجمالي لا ينجِّ

عيــة ولكــن الأصــول المؤمنــة تجــري في تارة نقــول إن العلــم الإجمــالي ينجــز وجــوب الموافقــة القط    
بعـــض الأطـــراف فنســـتطيع الاســـتفادة مـــن بعضـــها ولا تجـــب الموافقـــة القطعيـــة ، فجـــواز ارتكـــاب 
بعــض الأطــراف دون الـــبعض بســبب جـــر�ن الأصــول المؤمنــة في بعـــض الأطــراف ، وتارة أخـــرى 

 نفس العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية في محل كلامنا .
 رة أخرى :بعبا
إن نفـــس العلـــم الإجمـــالي عنـــدما تكثـــر الأطـــراف يكـــون قاصـــرا مـــن حيـــث المقتضِـــي لتنجيـــز     

وجوب الموافقة القطعية ، هذا هو الوجـه الثـاني ، وأمـا الوجـه الأول فيقـول إن العلـم الإجمـالي مـن 
حيـــث المقتضِـــي لـــيس فيـــه قصـــور ولكـــن تجـــري الأصـــول المؤمنـــة في بعـــض الأطـــراف لا في جميـــع 

 الأطراف لأن جر��ا في جميع الأطراف يلزم منها المخالفة القطعية وهو محرم .
ونحن كلامنا الآن على الوجه الثاني أي علـى فـرض أن العلـم الإجمـالي في حالـة عـدم انحصـار     

 الشبهة بسبب كثرة الأطراف لا مقتضِيَ فيه لوجوب الموافقة القطعية ، فيأتي السؤال التالي :
 الدليل على أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية ؟ ما هو    

 الجواب :
للعلم أي القريب مـن العلـم مثـل الاطمئنان حجة فعلا ، والاطمئنان هو الظن العالي المتاخم     
% ، فلــو فرضــنا أن لــدينا مائــة إ�ء ونعلــم بنجاســة واحــدة مــن هــذه الأواني ، وعنــدما أضــع ٩٩

% ، وهــذا هــو ٩٩% ، واحتمــال طهارتــه هــو ١�ء احتمــال أنــه نجــس هــو يــدي علــى هــذا الإ
الاطمئنــان بأن هــذا الإ�ء طــاهر ، والاطمئنــان حجــة ، فهنــا عنــدما نقــول إن العلــم الإجمــالي لا 
ينجــــز لقصــــور في المقتضِــــي لا لوجــــود المــــانع ، فــــالعلم الإجمــــالي يولِّــــد في الأطــــراف اطمئنــــا�ت 

الموافقـة القطعيـة ، فعنـدما نقـول بأنـه يجـوز ارتكـاب بعـض الأطـراف بالطهارة ، فلا ينجز وجوب 
لعـــدم قابليـــة نفـــس العلـــم الإجمـــالي للتنجيـــز لا لوجـــود الأصـــل المـــؤمن ، فحينمـــا تضـــع علـــى أي 

 واحدة من هذه الأواني يوجد عندك اطمئنان بالطهارة ، والاطمئنان حجة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الشبهة غير المحصورة : -٧
 الكبيرة والصغيرة أمر نسبي لأن المائة في -(جمالي بدرجة كبيرة إذا كثرت أطراف العلم الإ    

٢٢٤ 
 



(، وينــــاقش المحصــــورة  يــــت بالشــــبهة غــــيرسمّ ) -مقابــــل الألــــف صــــغيرة وفي مقابــــل العشــــرة كبــــيرة 
والمشــــهور بــــين الأعـــلام في دراســــات أعلـــى مــــا هـــو ضــــابط الشــــبهة المحصـــورة وغــــير المحصـــورة) ، 

(، القطعيــة  عــن المنجزيــة لوجــوب الموافقــة) -أي ســقوط العلــم الإجمــالي  -(ين ســقوطه الأصــولي
فـــنفس العلـــم الإجمـــالي لـــيس فيـــه قابليـــة التنجيـــز لا أن العلـــم الإجمـــالي فيـــه قابليـــة التنجيـــز ولكـــن 

، وهنــاك مــن ذهــب إلى تتعــارض الأصــول المؤمنــة أو تجــري الأصــول المؤمنــة في بعــض الأطــراف) 
(، فقالوا لا أنه لا تجب الموافقة القطعية بل أكثر من ذلك فـلا تحـرم خالفة القطعية عدم حرمة الم

 .المخالفة القطعية أيضا) 
مــن  )-أي عــن عامــل الكثــرة  -( ن نفــترض عامــل الكثــرة فقــط ومــا قــد يــنجم عنــهأويجــب     

افــتراض  يقــارن ن نــدخل في الحســاب مــا قــدأجمــالي عــن المنجزيــة دون ســقاط العلــم الإإ تأثــير في
(أو تلف بعض الأطراف ، فإذا الابتلاء  الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل

 .وجد واحد من العوامل الأخرى فلعل عدم المنجزية مرتبط بذلك العامل لا بعامل الكثرة) 
ـــن ن ـُأوعلـــى هـــذا الأســـاس يمكـــن      وجـــواز اقتحـــام بعـــض  عـــدم وجـــوب الموافقـــة القطعيـــة بَ رِّ قَ
 راف بتقريبين :الأط

 التقريب الأول :
) -صل المؤمن بل المقصود الاطمئنانليس المقصود الأ -(ن ن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمِّ أ   

(، فيوجــد إ�ء نجــس واحــد م جمــال علــى الطــرف المقــتحَ الاطمئنــان بعــدم انطبــاق المعلــوم بالإ وهــو
الطرف هو واحد من الألـف واحتمـال وأ� مطمئن أنه لا يوجد هنا لأن احتمال وجوده في هذا 

مــن الألــف ، فيوجــد اطمئنــان بعــدم وجــوده في هــذا الطــرف لا اطمئنــان  ٩٩٩عــدم وجــوده هــو 
إذ كلما (ومنشأ الاطمئنان هو)  بعدم وجوده مطلقا لأن النجاسة موجودة في إ�ء من الأواني) ؛

ــــاق أطــــراف العلــــم الإ زادت أي انطبــــاق المعلــــوم  -(جمــــالي تضــــاءلت القيمــــة الاحتماليــــة للانطب
إلى درجــة يوجــد علــى خلافهــا (تلــك القيمــة الاحتماليــة) حــتى تصــل  في كــل طــرف) -بالإجمــال 

(، كانـــت قيمـــة احتمـــال النجاســـة اطمئنـــان فعلـــي ) -أي خـــلاف تلـــك القيمـــة الاحتماليـــة  -(
 .واحد من الألف ، وعلى خلافها يوجد اطمئنان فعلي بالطهارة ، والاطمئنان حجة) 

 

 ح :ضيالتو 
وقــد استشــكل المحقــق قلنــا إنــه يوجــد عنــد� اطمئنــان فعلــي بالطهــارة ، والاطمئنــان حجــة ،     

 العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب :

٢٢٥ 
 



 : الإشكال الأول
وهو مرتبط بموضـوع القضـية ، فالإشـكال الأول يقـول لا يوجـد اطمئنـان ، يلـزم هنـا إشـكال     

ى هــذا الإ�ء يوجــد عنــدك اطمئنــان بالطهــارة ، وعنــدما تضــع وهــو أنــه عنــدما وضــعت يــدك علــ
يدك على الإ�ء الثاني يوجد عندك اطمئنان بالطهارة ،وهكذا في كل إ�ء يوجد عندك اطمئنـان 
بالطهــــارة ، والاطمئنــــان بالطهــــارة لا ينســــجم مــــع العلــــم الإجمــــالي بالنجاســــة ، العلــــم الإجمــــالي 

علــم علــى نحــو الموجبــة الجزئيــة ، والاطمئنــان يقــول لا بالنجاســة يقــول يوجــد نجــس قطعــا ، وهــو 
يوجد نجس على نحو السالبة الكلية ، وهـو علـم علـى نحـو السـالبة الكليـة ، ويسـتحيل أن تجتمـع 
الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية ، فمن جهة العلم الإجمـالي يقـول بوجـود النجاسـة ، ومـن جهـة 

 سة ، ويستحيل الجمع بين النقيضين .أخرى الاطمئنان يقول بعدم وجود النجا
 

 الكتاب :التطبيق على 
 باستشكالين على هذا التقريب :(تبعا له) وقد استشكل المحقق العراقي وغيره     

 : الإشكال الأول
وهــذا مــرتبط بموضــوع القضــية  -( محاولــة البرهنــة علــى عــدم وجــود اطمئنــان فعلــي بهــذا النحــو    

ها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي ن الأطراف كلّ لأ) -وهو أنه لا يوجد اطمئنان 
جميــع الأطــراف ، فــالإ�ء الأول فيــه جمــال علــى انطبــاق المعلــوم بالإأي عــدم  -(الانطبــاق  بعــدم

، ولـو وجـدت اطمئنـا�ت ) - اطمئنان فعلي بالطهارة ، وهكذا الإ�ء الثاني والثالـث إلى الألـف
(أو  -جمـــالي بوجـــود الـــنجس ذلـــك مناقضـــا للعلـــم الإ الأطـــراف لكـــان فعليـــة بهـــذا النحـــو في كـــل

ل مـــن مجمـــوع الاطمئنـــا�ت مناقضـــة الكليـــة الـــتي تتحصّـــ ن الســـالبةفي بعضـــها لأ -مـــثلا الحـــرام) 
(، ويستحيل أن يكون في مورد واحد  موجبة جزئية جمالي يكشفها العلم الإ للموجبة الجزئية التي

 .نقيضين) وسالبة كلية لأنه جمع بين ال
 

 ح :التوضي
 جواب الإشكال الأول :

السيد الشهيد يعطي في البدايـة جـوابا إجماليـا ثم يعطـي التفصـيل ، والجـواب الإجمـالي هـو أن      
كل واحد من الأطراف يستحق الاطمئنان الفعلي ، ولكن ليس نتيجة ذلك هي السالبة الكلية 

 حتى تكون نقيضة للموجبة الجزئية .
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 وقد تقول :
إذا كـــان كـــل واحـــد مـــن الأطـــراف يســـتحق الاطمئنـــان الفعلـــي فمجمـــوع الاطمئنـــا�ت هـــو     

السالبة الكلية ، فلا يمكن أن الجميع يستحق ولكن المجموع لا يسـتحق ، ولا يمكـن الفصـل بـين 
 أن الجميع يستحق وبين أن المجموع لا يستحق .

 الجواب :
راف يستحق ، ويوجـد اطمئنـان في الجميـع ، نلتزم أن الجميع يستحق ، فكل واحد من الأط    

ولكن المجمـوع لا يسـتحق ، ولا يوجـد اطمئنـان في المجمـوع ، فـلا تحصـل عنـد� السـالبة الكليـة ، 
، وهذا هو الجواب الإجماليويوجد فرق بين الجميع والمجموع ، وفرق بين الاستغراقي والمجموعي ، 

 وسيأتي تفصيل الجواب .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الإشكال الأول :

الاطمئنــــان الفعلــــي  والجــــواب علــــى ذلــــك أن الاطمئنــــا�ت المــــذكورة إذا أدت بمجموعهــــا إلى    
(، فكـل تؤدي إلى ذلك فلا مناقضـة  ا لاأ�ولكن الصحيح ، بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة 

 .واحد يستحق ، ولكن المجموع لا يستحق) 
 وقد تقول :

( باء ) يـؤد�ن حتمـا   ـوالاطمئنـان بـ لف )أ(   ـأليس الاطمئنان ب؟  ذلك كيف لا تؤدي إلى    
(، فالاطمئنان بالجميع اطمئنان بالمجموع ، مثلا إذا أخبر " بمجموع "الألف والباءإلى الاطمئنان 

ثقـــة بوجـــود زيـــد في المســـجد ، وأخـــبر ثقـــة آخـــر بوجـــود خالـــد في المســـجد ، فيحصـــل لـــك ظـــن 
وجــود أحــدهما ، وإذا رفعنــا الدرجــة مــن الظــن إلى الاطمئنــان ، إذا أخــبر بوجــود زيــد وخالــد لا ب

معصــوم بوجـــود زيـــد ، وأخـــبر معصـــوم آخـــر بوجـــود خالـــد ، فيحصـــل علـــم بمجمـــوع وجودهمـــا لا 
 حــراز مجموعــةإحــرازات تـؤدي إلى ن كــل مجموعـة مــن الإأوكقاعـدة عامــة  ،بوجـود واحــد منهمــا) 

حراز الأول أثبـــت المتعلَّـــق (، فـــالإحـــراز درجـــة مـــن الإالمتعلقـــات ووجودهـــا جميعـــا بـــنفس تلـــك ال
، والإحــراز الثــاني أثبــت المتعلَّــق الثــاني ، وهكــذا بالنســبة إلى باقــي الإحــرازات ، فمجموعــة الأول

الإحــــرازات تثبــــت مجموعــــة المتعلَّقــــات ، وهــــذه هــــي مــــن مفــــاتيح نظريــــة الاســــتقراء عنــــد الســــيد 
 أن يكـــون المجمـــوع كـــذا ، وهـــذا كلـــه ضـــمن قـــوانين الشـــهيد، فـــإذا كـــان الجميـــع كـــذا فـــلا يشـــترط

 خاصة يشير السيد الشهيد إلى بعض هذه القوانين هنا في مقامنا) ؟
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 ح :التوضي
 الجواب (التفصيلي) :

 (الجواب النقضي) : أولا :
هــذه المشــكلة غــير مختصــة بالعلــم الإجمــالي بنجاســة واحــدة مــن الأواني والاطمئنــا�ت بعـــدد     

علــم الإجمــالي متقــوِّم بشــيئين : لاف ذلــك العلــم الإجمــالي ، وقلنــا ســابقا بأن الالأطــراف علــى خــ
العلــم بالموجبــة س الــنقض يــَردُِ علــيكم إذا قلــتم () ، فــنفلجــامع + شــكوك بعــدد الأطــرافالعلــم با(

) ، فهمــا متناقضــان ، فــأوّلا هــذا ى نحــو الشــك لا علــى نحــو الاطمئنــانالجزئيــة + ســلب كلــي علــ
ذكرونـه غـير مخـتص بالاطمئنـان في الأطـراف بـل موجـود في الشـك في الأطـراف الإشكال الذي ت

أيضـــا ، فـــالإ�ء الأول مشـــكوك ، والإ�ء الثــــاني مشـــكوك ، والإ�ء الثالـــث مشـــكوك ، وهكــــذا 
باقي الإ�ءات مشكوكة ، فالجميع مشكوك ، فيكون المجموع مشكوكا ، وكون المجموع مشكوكا 

ض للموجبـــة الجزئيـــة ، وتوجـــد الموجبـــة الجزئيـــة لأن واحـــدا مـــن معنـــاه الســـلب الكلـــي ، وهـــو نقـــي
الأطراف معلوم ، فعنـد� علـم إجمـالي بنجاسـة واحـدة مـن الأواني أي علـم إجمـالي بنجاسـة واحـد 
معلوم ، وهذه موجبة جزئيـة ، وتبـينّ أن الجميـع مشـكوك أي لا يوجـد فيـه واحـد معلـوم ، وهـذه 

 سالبة كلية ، وهما نقيضان .
 

 الكتاب :ق على التطبي
 الجواب (التفصيلي) :

 :(تفصيلا) ونجيب على ذلك     
 (الجواب النقضي) : أولا :
(، والــنقض لــيس جــوابا بــل يزيــد الإشــكال إشــكالا ، وهــذا نقــض علــى بالــنقض (ونجيــب)     

أي  -(وتوضــيحه المحقــق العراقــي لأنــه قبَِــلَ أنــه علــم إجمــالي بالجــامع وشــكوك بعــدد الأطــراف) ، 
جمـالي بعـدد أطـراف انطباق المعلـوم الإ ن من الواضح وجود احتمالات لعدم) أ-ح النقض توضي

(، فعنـــده شـــكوك فعليـــة بعـــدد والشـــكوك فعليـــة بالوجـــدان  جمـــالي ، وهـــذه الاحتمـــالاتالعلـــم الإ
الأطـــــراف أي ولا واحـــــد منهـــــا معلومـــــة النجاســـــة ، والعلـــــم الإجمـــــالي يقـــــول واحـــــد منهـــــا معلـــــوم 

(، مجمـوع محتملاتهـا بـنفس الدرجـة  مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمالولكنها النجاسة) ، 
و ( باء )  لـــف ) محتمـــل فعـــلاأن ( أفـــإذا صـــح  فـــإحراز الجميـــع لا يـــؤدي إلى إحـــراز المجمـــوع) ،
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و ( باء ) فيصـح أن يكـون كـل  لـف )أمحتمل فعـلا ومـع هـذا لا يحتمـل بـنفس الدرجـة مجمـوع ( 
 .(ولا تلازم بين الأمرين) به  موع مطمئنامنهما مطمئنا به ولا يكون المج

 

 ح :التوضي
 (الجواب الحلي) : ثانيا :

�خــذ المثـــال التـــالي : لـــو أخـــبرك شـــخص عـــادل بوجـــود زيـــد في المســـجد ، وأخـــبرك شـــخص     
 عادل آخر بوجود بكر في المسجد ، إخبارهما يكون بنحوين :

 النحو الأول :
جـود الآخـر في المسـجد ، فيقـول أ� أخـبرك أن زيـدا موجـود تارة يخبرك كلٌّ منهمـا حـتى مـع و     

في المسجد سواء كـان إخبـار الآخـر بوجـود بكـر في المسـجد مطـابق للواقـع أم مخـالف للواقـع وأ�  
كلامي مطابق للواقع ، والشخص الآخر يقول أ� أخبرك أن بكرا موجود في المسجد سواء كـان 

للواقـع أم مخـالف للواقـع وأ� كلامـي مطـابق للواقـع ،  إخبار الآخر بوجود زيد في المسـجد مطـابق
ويحصـــل اطمئنـــان مـــن كـــلام كـــلٍّ منهمـــا أي الاطمئنـــان يوجـــود زيـــد والاطمئنـــان بوجـــود بكـــر ، 
ويحصل من مجموع إخبارهما الاطمئنان بوجودهما معا ، وفي هذه الصورة لا يوجد عند� علم بأنه 

 ن اطمئنا� مطلقا .يوجد شخص واحد في المسجد ، والاطمئنان يكو 
 النحو الثاني :

وتارة أخرى لو كنا نعلم من الخارج أنه لا يوجد في المسجد إلا شخص واحد ، فالأول يخـبر     
بوجــود زيــد في المســجد ، وهــو يخــبر إذا لم يكــن بكــر موجــودا في المســجد ، وهــذا الإخبــار يفيــد 

قـول أ� صـادق إذا كـان الخـبر الثـاني  الاطمئنان على فرض عدم صحة الخبر الثاني ، فهـذا الخـبر ي
كاذبا ، فلا يقول أ� صادق حتى لو كان الخـبر الثـاني صـادقا ، والشـخص الثـاني يقـول أيضـا أ� 
صـــادق إذا كـــان الأول كـــاذبا ، والإخبـــار الثـــاني يفيـــد الاطمئنـــان علـــى فـــرض عـــدم صـــحة الخـــبر 

ان في الآخر ، وفي المجمـوع لا الأول ، فالاطمئنان في كل منهما موجود على فرض عدم الاطمئن
يحصـــل اطمئنـــان لأن حصـــول الاطمئنـــان في الأول مقيَّـــد بعـــدم حصـــول الاطمئنـــان في الثـــاني ، 
وحصــــــول الاطمئنــــــان في الثــــــاني مقيَّــــــد بعــــــدم حصــــــول الاطمئنــــــان في الأول ، أي أن حصــــــول 

بكــذب الأول ،  الاطمئنــان في الأول مقيَّــد بكــذب الثــاني ، وحصــول الاطمئنــان في الثــاني مقيَّــد
فالاطمئنـــــــان الأول مشـــــــروط بكـــــــذب الثـــــــاني ، والاطمئنـــــــان الثـــــــاني مشـــــــروط بكـــــــذب الأول ، 
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والاطمئنان هنا ليس مطلقا بـل هـو اطمئنـان مشـروط ، ويسـتحيل أن يحصـل اطمئنـان بوجودهمـا 
 معا في المسجد .

 النتيجة :
لإحــرازات تــؤدي إلى إحــراز الحكــم بأن إحــراز الجميــع يــؤدي إلى إحــراز المجمــوع وأن مجموعــة ا    

مجموعـــة المتعلّقـــات هـــذا الحكـــم مخـــتص بالنحـــو الأول أي في صـــورة الاطمئنـــا�ت المطلقـــة ، ولا 
 يشمل النحو الثاني أي صورة الاطمئنا�ت المقيَّدة المشروطة .

 �تي إلى محل الكلام ونطرح السؤال التالي :
لطهارة هل يقول ذلك حتى لـو صـدقت عندما يقول بأنه في هذا الإ�ء يوجد اطمئنان با    

 الاطمئنا�ت الأخرى أو بشرط أن تكون باقي الاطمئنا�ت كاذبة ؟
 الجواب :

هو لا يقول اطمئنان بالطهارة مطلقا بل يقول اطمئنان بالطهارة على فـرض وجـود النجاسـة     
 هناك ، أي لا يوجد اطمئنان بالطهارة هناك .

 إذن :
 تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلَّقات . مجموعة الإحرازات لا    

ســؤال : مــا هــو منشــأ هــذا التقييــد ؟ فعلــي أي أســاس نقــول إن الاطمئنــان بالطهــارة في كــل 
 إ�ء مقيَّد بعدم الاطمئنان بالطهارة في الأواني الأخرى ؟ 

 الجواب :
ليـد علـى الإ�ء �تي إلى منشأ الاطمئنان بالطهارة وكيفيـة تكـوّن هـذا الاطمئنـان بهـا ، نضـع ا    

آنيــة طــاهرة ، فاحتمــال  ٩٩٩الأول وقــد تكــوّن الاطمئنــان فيــه لأن واحــدا هنــا نجــس في مقابــل 
مـــن ألـــف ، والاحتمـــال الآخـــر بعـــدم  ٩٩٩الاطمئنـــان بالطهـــارة موجـــود في الإ�ء الأول بنســـبة 

لأواني الطهارة موجود في الأطراف الأخرى ، فنشوء الاطمئنان وأساس تكوّنه أن كل واحد من ا
يقـــول إن الاطمئنـــان غـــير موجـــود عنـــدي وموجـــود في الطـــرف الأول ، والإ�ء الثالـــث  ٩٩٩الــــ 

يقـــول إن الاطمئنـــان غـــير موجـــود عنـــدي وموجـــود في الطـــرف الأول ، ولا واحـــد منهـــا يقـــول إن 
الاطمئنــان غــير موجــود عنــدي ســواء كــان الاطمئنــان موجــودا هنــاك أم لم يكــن موجــودا هنــاك ، 

لمنشــئ والمكــوِّن للاطمئنــان هــو وجــود النجاســة في الإ�ء الآخــر فــلا يمكــن أن يوجــد فــإذا كــان ا
 الاطمئنان بدرجة واحدة في المجموع ، نعم الإطمئنان موجود في الجميع ، ولكنه لا يمكن أن
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 يكون موجودا في المجموع .
 الخلاصة :

نا إن وجود الاطمئنان بالطهـارة في مقام الجواب عن الشبهة التي أشار إليها المحقق العراقي قل    
في الجميع لا يستبطن وجـود الاطمئنـان في المجمـوع ولا يسـتلزم ذلـك ، وتبـينّ أن السـبب في هـذا 
يرجع إلى أن هذه الاطمئنا�ت الموجودة في كل طرف طرف ليست اطمئنا�ت مطلقة بمعنى أنـه 

، في الطرف الآخربالطهارة  يوجد في هذا الطرف اطمئنان بالطهارة حتى لو كان يوجد اطمئنان
وإنمــا هــي اطمئنــا�ت مقيَّــدة مشــروطة بعــدم وجــود الاطمئنــان في الطــرف الآخــر ، فلــو فرضــنا أن 

% بشـرط ٩٩مـن المائـة ، فـالطرف الأول فيـه احتمـال الطهـارة بنسـبة  ٩٩درجة الاطمئنـان هـي 
لطهــارة في الطــرف أن يكـون عــدم الاطمئنــان بالطهــارة في الطــرف الآخــر ، ولا يوجــد اطمئنــان با

% بل لا يوجد فيه اطمئنـان بالطهـارة ، في الطـرف عنـدما يوجـد اطمئنـان لأن ٩٩الآخر بنسبة 
، فهــــذا الواحـــد موجــــود هنـــاك في الأطــــراف الأخـــرى ولــــيس  ٩٩مـــن  ١احتمـــال النجاســـة فيــــه 

مع فرض وجود الاطمئنان هنا في الطرف  -موجودا هنا في الطرف الأول ، فيستحيل أن يوجد 
اطمئنان بالطهارة في الأطراف الأخـرى ، نعـم يوجـد اطمئنـان هنـاك بشـرط عـدم وجـود  -لأول ا

الاطمئنان هنـا ، وإذا وُجِـدَ اطمئنـان بالطهـارة هنـا فهـو مشـروط بأن توجـد النجاسـة هنـاك ، ولا 
يوجد اطمئنان بالطهارة هناك مع فرض وجوده هنا ، فهذه الاطمئنا�ت الموجودة في كـل طـرف 

دة مشروطة لا مطلقة ، فيوجد اطمئنان هنا بشرط أن لا يوجـد اطمئنـان هنـاك ، وإذا طرف مقيَّ 
يوجــــد اطمئنــــان هنــــاك فهــــو مشــــروط بأن لا يوجــــد اطمئنــــان هنــــا ، وهــــذا معــــنى أنــــه إذا كانــــت 
الإحـــرازات مطلقـــة فمجمـــوع الإحـــرازات تـــؤدّي إلى إحـــراز مجموعـــة المتعلَّقـــات ، وأمـــا إذا كانـــت 

فمجمــــوع الإحــــرازات لا تــــؤدّي إلى إحــــراز مجموعــــة المتعلَّقــــات ، وفي المقــــام الإحــــرازات مقيَّــــدة 
 الإحرازات مقيَّدة وبيـّنّا أنه يستحيل أن تكون مطلقة بل هي مقيَّدة .

 بعبارة أخرى :
وهـو أن انكشـاف كــل واحـد واحـد مـن عــدة  -وهـو التحقيـق في حــل المطلـب  -وأمـا الحـل     

ع إذا كان الانكشاف الثابت في كل واحد منها بنحو الإطلاق أمور إنما يستلزم انكشاف المجمو 
حــتى علــى تقــدير مطابقــة الانكشــاف في الفــرد الآخــر مــع الواقــع ، فمجموعــة الإحــرازات تــؤدي 
إلى إحـــراز مجموعـــة المتعلَّقـــات إذا كانـــت مطلقـــة بهـــذا المعـــنى مـــن الإطـــلاق ، مـــثلا لـــو أخـــبر ثقـــة 

 بدخول خالد إلى المسجد فمجموع الإخبارين يؤديبدخول زيد إلى المسجد وأخبر ثقة آخر 

٢٣١ 
 



 
إلى إحراز مجموع المتعلَّقين ، وأما الاطمئنا�ت فيمـا نحـن فيـه فكـلّ واحـد منهـا لـيس مطلقـا حـتى 
علـــى تقـــدير مطابقـــة الاطمئنـــان الآخـــر للواقـــع وبطـــلان احتمـــال النجاســـة فيـــه ، لـــيس هكـــذا ، 

مطلق ، والاطمئنان هنا على فـرض عـدم مطابقـة والاطمئنان الكاشف عن الطهارة هنا مقيَّد لا 
الاطمئنان الآخر للواقع ، وهذا التقييد منشـؤه مـن أنـه حصـل الاطمئنـان بالطهـارة هنـا فـلا معـنى 
لأن يحصــل الاطمئنـــان بالطهـــارة في باقـــي الأواني ، ومنشـــأ تكــوّن هـــذا الاطمئنـــان مقيَّـــد ، وهـــذا 

الانكشـــاف مقيَّـــدا ، فيوجـــد نقـــص في نفـــس  المنشـــأ المقيَّـــد يـــنعكس علـــى الانكشـــاف ، فيكـــون
تكــوّن هــذا الاطمئنــان إذ أن هــذا الاطمئنــان في الطــرف الأول متكــوِّن علــى أســاس احتمــالات 
النجاسة في سائر الأطـراف ، فـلا يمكـن أن يوجـد اطمئنـان بالطهـارة في الطـرف الأول واطمئنـان 

ـــ رت الأطـــراف وانقســـم رقـــم اليقـــين بالطهـــارة في باقـــي الأطـــراف ، والقاعـــدة العامـــة أنـــه كلمـــا كث
بالنجاسة عليها قلّ لا محالة سهم هـذا الطـرف مـن الاحتمـال وحصـل الاطمئنـان بعـدم النجاسـة 
فيــــه ، وإذا كــــان تكــــوّن هــــذا الاطمئنــــان علــــى تقــــدير انطبــــاق الاحتمــــال في ســــائر الأطــــراف ، 

للاطمئنـان إطـلاق فالاطمئنان ليس مطلقـا بـل بقيـد أن النجاسـة في غـيره ، فيسـتحيل أن يكـون 
لتقدير بطلان ذلك الاحتمال ، وهذا ينعكس على انكشاف الاطمئنان ، فالاطمئنـان يكشـف 
بنحــو مقيَّــد ، فكشــف الاطمئنــان مقيَّــد لأن الاطمئنــان مقيَّــد ، وهــذا الــنقص في مرحلــة تكوّنــه 
انعكس علـى مرحلـة انكشـافه ، ومـع هـذا الـنقص وعـدم اطـلاق الانكشـاف يسـتحيل أن يكـون 

موع الانكشافات مساوقا لانكشاف المجموع لتتشـكّل السـالبة الكليـة الـتي هـي نقـيض الموجبـة مج
الجزئيــة ، فالاطمئنــان بالطهــارة يكــون في واحــد مــن الأواني فقــط ، وباقــي الأواني لا يوجــد فيهــا 
اطمئنـــان بالطهــــارة ، فينجــــز علــــى مســــتوى حرمــــة المخالفــــة القطعيــــة ، ولا ينجــــز علــــى مســــتوى 

وافقــة القطعيــة ، فــإذا تناولــت مــن إ�ء واحــد فــإن البــاب ينســد علــى البــاقي ولا يوجــد وجــوب الم
اطمئنان بالطهارة في الباقي ، فتأخذ بواحد من الاطمئنا�ت على نحو البدل ولا يوجد اطمئنان 
مجموعي ، وتوجيه ذلك كما مرّ أنه في مرحلة تكـوّن هـذا الاطمئنـان كـان يوجـد نقـص وتقييـد ، 

النقص على مرحلـة الانكشـاف ، فـلا توجـد سـالبة كليـة بـل توجـد سـالبة جزئيـة ،  فينعكس هذا
والسالبة الجزئية تنسجم مع الموجبة الجزئيـة ، وهـذا هـو الجـواب الحلـي لهـذه الشـبهة المستعصـية في 

 مسألة الشبهة غير المحصورة .
 

٢٣٢ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
 (الجواب الحلي) : ثانيا :

الســيد الشـهيد عباراتــه فيهـا مســامحات ، فيجعـل المطلقــة والمقيَّـدة عكــس (، بالحـل (ونجيـب)     
مــا تم ذكــره في الشــرح الســابق ، قلنــا إذا كانــت مطلقــة يلــزم مــن إحــراز مجموعــة الإحــرازات إحــراز 
مجموعــة المتعلَّقــات ، وإذا كانـــت مقيَّــدة فــلا يلـــزم مــن إحــراز مجموعـــة الإحــرازات إحــراز مجموعـــة 

يد الشهيد يعكس المطلب ، فيقول إذا كانت مشروطة فيلزم من إحراز مجموعـة المتعلَّقات ، والس
الإحــــرازات إحــــراز مجموعــــة المتعلَّقــــات ، وأمــــا إذا كانــــت مطلقــــة فــــلا يلــــزم مــــن إحــــراز مجموعــــة 
الإحرازات إحراز مجموعة المتعلَّقات ، والمطلـب نفـس المطلـب ، ولكـن العبـارات فيهـا تسـامح) ، 

والقاعدة هي أن كل مجموعة مـن الإحـرازات تـؤدي إلى إحـراز  -(المذكورة ن القاعدة أهو الحل و 
) -أي الاطمئنــــانين  -(حــــرازين مــــن الإ نمــــا تصــــدق فيمــــا إذا كــــان كــــلٌّ ) إ-مجموعــــة المتعلَّقــــات 

ق علـــى تقـــدير وجـــود متعلَّـــ حـــراز وجـــودهإ -فعـــلا  هقـــحـــراز وجـــود متعلَّ إإضـــافة إلى  -يســـتبطن 
(، فالسيد الشهيد فسّر الشرطية على تمامية القاعدة ، ية الشرطية الآخر على �ج القضالإحراز 

وقلنا سـابقا إن الإطـلاق يتناسـب مـع تماميـة القاعـدة ، وقـول السـيد الشـهيد فيـه مسـامحة لأن لا 
أحد يقول إن إخباري صـادق إذا كـان إخبـار الشـخص الآخـر صـادقا ، فـأ� أخـبرك بوجـود زيـد 

الشخص الآخر بوجود بكـر في المسـجد مطابقـا للواقـع ، مـع في المسجد بشرط أن يكون إخبار 
أن صـــدق إخبـــار الشـــخص الأول لا يتوقـــف علـــى صـــدق إخبـــار الشـــخص الثـــاني ، ولتصـــحيح 

علـى �ـج  الآخـرالإحـراز ق وجـود متعلَّـالعبارة نقول : " يستبطن إحراز وجوده حـتى علـى تقـدير 
مـــا بعـــد مـــع إضـــافة كلمـــة " حـــتى " ، " ، والســـيد الشـــهيد ســـيكرّر الكـــلام في القضـــية الشـــرطية

لـف ) موجـود أن ( يطمـئن بأ ، فمـنوالاحتمال الأكبر أن كلمـة " حـتى " سـاقطة مـن الطباعـة) 
(، وليس بشرط وجود " باء " ، ومع وجود كلمة " حتى " حتى على تقدير وجود ( باء ) أيضا 

لـف ) أعلـى تقـدير وجـود ( موجـود أيضـا حـتى  ن ( باء )أ، و يصير الاطمئنان مطلقا لا مقيَّـدا) 
وفي المقــام الاطمئنـان بعــدم انطبــاق  (، وهــذا هــو الإطـلاق) ،المجمـوع  فهـو مطمــئن حتمـا بوجــود

موجـــودا فعـــلا ولكنـــه لا يســـتبطن (هـــذا الاطمئنـــان) ن كـــان إو  ي طـــرفأجمـــالي علـــى المعلـــوم الإ
(، فيكــون  خـرعلـى تقــدير عـدم الانطبـاق علـى الطـرف الآ الاطمئنـان بعـدم الانطبـاق عليـه حـتى

 أن هذا) -أي في أن الاطمئنان في الانكشاف مقيَّد  -(، والسبب في ذلك الاطمئنان مقيَّدا) 
 مـــــن حســـــاب الاحتمـــــالات وإجمـــــاع احتمـــــالات الانطبـــــاق في نمـــــا نشـــــأ(في ألـــــف) إالاطمئنـــــان 

٢٣٣ 
 



(، فنشـأ الاطمئنـان هنـا لأن الاحتمـالات الأطراف الأخرى على نفي الانطبـاق في هـذا الطـرف 
(الـــتي قالـــت إن  ، فتلـــك الاحتمـــالات باقـــي الأطـــراف تقـــول إن النجاســـة عنـــد� لا عنـــدك) في

(، ففــي مقــام الانكشــاف لا ن الاطمئنــان إذن هــي الأســاس في تكــوَّ النجاســة عنــد� لا عنــدك) 
نقــــول الاطمئنــــان بالطهــــارة هنــــا حــــتى علــــى فــــرض وجــــود الاطمئنــــان بالطهــــارة هنــــاك ، فنشــــأ 

عكس علـى انكشـافه فصـار مقيَّـدا ، وعبـارات السـيد الشـهيد لا تعطـي هـذا الاطمئنان مقيَّدا فـان
 -إذن  -ر فــــلا مــــبرِّ (وعليــــه) ، المطلــــب بشــــكل تام وإن كــــان هــــذا هــــو مــــراد الســــيد الشــــهيد) 

ـــــاق علـــــى طـــــرف  للاطمئنـــــان بعـــــدم ـــــاقي أي في ال الانطب عنـــــد افـــــتراض عـــــدم ) ٩٩(أي في الب
ا وجود الاطمئنان هنا فلا يمكـن افـتراض الاطمئنـان فإذا افترضن -(الانطباق على الطرف الآخر 

(بعــــدم الانطبــــاق علــــى الطــــرف الآخــــر وأنــــه توجــــد هــــذا الافــــتراض  نلأ) -في باقــــي الأطــــراف 
الاطمئنـــان بعـــدم  يعـــني بطـــلان بعـــض الاحتمـــالات الـــتي هـــي الأســـاس في تكـــونالنجاســـة هنـــا) 

 .(في ذلك الطرف الذي هو محل الكلام) الانطباق 
 النتيجة :(

عندما نقول بحرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقـة القطعيـة ترتكـب طرفـا واحـدا فقـط     
وتــترك باقــي الأطــراف لأنــك بمجــرد مــا ترتكــب واحــدا فالاطمئنــان في البــاقي غــير موجــود إلا إذا 

فيمكنــــك أن ترتكــــب اثنــــين مــــن الأطــــراف ، وإذا كانــــت درجــــة  ٩٨قلنــــا إن درجــــة الاطمئنــــان 
فيمكنـك أن ترتكـب ثـلاثا مـن الأطـراف ، وهكـذا ، والنظريـة ترجـع إلى حسـاب  ٩٧ الاطمئنان

 الاحتمالات) .
 

 ح :التوضي
 الإشكال الثاني :

وهو مرتبط بمحمول القضية ، والإشكال الثاني يقول بأنـه علـى فـرض وجـود الاطمئنـان فهـو     
بطهــارة الطـــرف الأول  لــيس بحجــة ولا يمكــن الاعتمــاد عليــه لأن هــذا مــن قبيــل أن زيــدا أخــبرك

وعمرا أخبرك بطهارة الطرف الثاني ، فتوجد أمارتان على الطهارة وعندك علم إجمالي بالنجاسة، 
فالأمـــارتان تتعارضـــان وتتســـاقطان ، فـــلا يمكـــن أن نقـــول بأن الاطمئنـــان الأول بالطهـــارة حجـــة 

لك البـــاقي ، فـــلا والاطمئنـــان الثـــاني بالطهـــارة حجـــة والاطمئنـــان الثالـــث بالطهـــارة حجـــة ، وكـــذ
يمكن أن نقول بأن كـل الاطمئنـا�ت بالطهـارة حجـة لأنـه مخـالف للعلـم الإجمـالي ، ولا يمكـن أن 

ح ،  نقول بأن بعض الاطمئنا�ت بالطهارة حجة دون البعض الآخر لأنه ترجيح بلا مرجِّ

٢٣٤ 
 



 فتتعارض الاطمئنا�ت وتتساقط .
 جواب الإشكال الثاني :

، لا تكون كل الاطمئنا�ت حجة بـل اطمئنـان واحـد فقـط حجـة ، يتّضح الجواب مما سبق     
 ولكن مع ذلك فالسيد الشهيد يعطي تفصيلا في الجواب .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الإشكال الثاني :

(في المجمـــوع أي المــذكور  بعـــد التســليم بوجــود الاطمئنــان -مــا الاستشــكال الآخــر فيتجــه أو     
إلى أن هـــذا الاطمئنـــان بعـــدم  -واردِا وأنـــه توجـــد اطمئنـــا�ت) ســـلّمنا أن الإشـــكال الأول لـــيس 

ـ
ّ
في الحجيــة ) -أي متعارِضـة  -(ضـة فالاطمئنـا�ت معارَ  ا كـان موجـودا في كـل طـرفالانطبـاق لم
من باب العطف التفسـيري ، ولـيس المـراد المنجزيـة والمعذريـة بـل المـراد المعذريـة فقـط  -(والمعذرية 

(، كــاذب  ن بعضــهاجمــالي بأللعلــم الإ) -الاطمئنــان بالطهــارة معــذِّر لأنــه اطمئنــان بالطهــارة ، و 
فــنحن نعلــم بكــذب بعــض الاطمنــا�ت ، وتــرجيح بعــض الاطمئنــا�ت علــى الــبعض تــرجيح بــلا 
ح ، مــثلا إذا أخــبر ثقــة بوجــوب صــلاة الجمعــة ، وأخــبر ثقــة آخــر بوجــوب صــلاة الظهــر ،  مــرجِّ

واحــدة في ظهــر الجمعــة ، فعنــد� علــم إجمــالي  ونحــن نعلــم مــن دليــل خــارجي أن المطلــوب صــلاة
بوجــوب صــلاة واحــدة في ظهــر الجمعــة ، فيكــون واحــد مــن الخــبرين مطابقــا للواقــع والآخــر غــير 

، والتعــــارض يـــؤدي إلى ســــقوط مطـــابق للواقـــع ، ولا يمكــــن تـــرجيح أحـــد الخــــبرين علـــى الآخـــر) 
نــة في (بــنفس البيــان الــذي يقــال في الحجيــة عــن جميــع تلــك الاطمئنــا�ت  تعــارض الأصــول المؤمِّ

 .الأطراف) 
 

 ح :التوضي
 جواب الإشكال الثاني :

التعـــارض في الأمـــارات إنمـــا يـــؤدي إلى التســـاقط إذا كـــان يوجـــد ســـبب ومـــلاك لـــذلك ، فـــلا     
توجد قاعدة كلية تقول إن كل تعارض في الأمارات يؤدي إلى التساقط عـن الحجيـة ، بـل نحتـاج 

لاك فــإن تعــارض الأمــارات يــؤدي إلى تســاقطها ، وإن لم يوجــد المــلاك إلى مــلاك ، فــإذا وجــد المــ
 ت إلى تساقطها ، فما هو الملاك ؟فلا يؤدي تعارض الأمارا

 
٢٣٥ 

 



 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الإشكال الثاني :

يــــؤدي إلى تعارضــــها  نمــــاإمــــارات جمــــالي بكــــذب بعــــض الأن العلــــم الإأوالجــــواب علــــى ذلــــك     
 :(وملاكين) حد سببين وسقوطها عن الحجية لأ

 السّبب الأول :
(كمثـال صـلاة الظهـر مـارات تكـاذب بـين نفـس الأ(العلم الإجمـالي) ن يحصل بسبب ذلك أ    

وصــلاة الجمعــة قــي ظهــر الجمعــة ، فيوجــد علــم إجمــالي بوجــوب صــلاة واحــدة في ظهــر الجمعــة ، 
ة الجمعـة ، وكـل أمـارة وتوجد أمارتان : أمارة بوجوب صلاة الظهر ، وأمارة أخرى بوجـوب صـلا

بـــدلالتها المطابقيـــة تقـــول بثبـــوت وصـــدق متعلَّقهـــا ، وبـــدلالتها الالتزاميـــة تقـــول بكـــذب الأمـــارة 
بالالتــزام علــى وجــود الكــذب في ) -أي مــن الأمــارات  -(كــل واحــدة منهــا  فيــدلالأخــرى) ، 

ولا بـــد أن نـــرى في (بحســـب مـــداليلها الالتزاميـــة ، بحجيـــة المتكـــاذبين  ولا يمكـــن التعبـــد، البـــاقي 
مقامنــا أنــه يوجــد تكــاذب أو لا يوجــد تكــاذب ، ومــن الواضــح أنــه لا يوجــد تكــاذب في مقامنــا 
لأن الاطمئنان في الطـرف الأول يقـول أ� طـاهر ولا يقـول إن الطـرف الثـاني نجـس ، والاطمئنـان 

 .في الطرف الثاني يقول أ� طاهر ولا يقول إن الطرف الأول نجس) 
 :السبب الثاني 

الترخـــــيص في المخالفـــــة القطعيـــــة  إلى -والحالـــــة هـــــذه  -مـــــارات ن تـــــؤدي حجيـــــة تلـــــك الأأ    
(، وفي مقامنا لا تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية لأنه يجوز له جمال للتكليف المعلوم بالإ

 أن يرتكب طرفا واحدا فقط) .
 إذن :(

مول ، فنقبل أن العلم الإجمالي هنا لا يوجد إشكال لا من حيث الموضوع ولا من حيث المح    
ز وجوب الموافقة القطعية بغضّ النظر عن جر�ن الأصول المؤمنة وعدم جر��ا) .  لا ينجِّ

 

 ح :التوضي
كان الكلام في وجود إشكالين في الاطمئنان بالطهارة ، الإشكال الأول في الموضوع وأنه لا      

ول وأنـــه يوجـــد اطمئنـــان ولكنـــه لـــيس حجـــة ، وتم يوجـــد اطمئنـــان ، والإشـــكال الثـــاني في المحمـــ
الجــواب عــن الإشــكال الأول ، والجــواب عــن الإشــكال الثــاني فقــد قُـــرِّبَ بأنــه يقــع التعــارض بــين 

٢٣٦ 
 



ــــــان الآخــــــر ، فتتعــــــارض  ــــــة يُكَــــــذِّبُ الاطمئن ــــــة الالتزامي ــــــا�ت ، فكــــــل اطمئنــــــان بالدلال الاطمئن
ى أي واحـد مـن الاطمئنـا�ت ، والسـيد الاطمئنا�ت وتسقط عن الحجية ولا يمكن الاعتماد عل

 الشهيد قال بأن الأمارات تتعارض ولا تكون حجة لأحد سببين :
 السبب الأول :

 أن يحصل بسبب ذلك العلم الإجمالي تكاذب بين الأمارات بحسب المدلول الالتزامي .    
 السبب الثاني :

ة القطعيــة علــى وجــه مــأذون فيــه أن يــؤدي جــر�ن الأمــارات والاطمئنــا�ت إلى وقــوع المخالفــ    
 شرعا .

 :وكلا السببين غير متوفر في المقام     
 الأول :السبب  عدم توفّر

لا يتحقــق الســبب الأول في المقــام لأنــه لا يوجــد تكــاذب بــين الاطمئنــا�ت بحســب المــدلول     
بهة المحصـورة الالتزامي ، ولتقريب المطلب نضرب مثالا للشبهة غـير المحصـورة بثلاثـة أطـراف وللشـ

اطمئنــان وأمــارة علــى الطهــارة  بطــرفين ، فــإذا كــان عنــد� علــم إجمــالي بكــذب إحــدى أمــارتين :
لي بنجاســــة واحــــد مــــن هــــذين ، واطمئنــــان وأمــــارة علــــى الطهــــارة هنــــاك ، وعنــــد� علــــم إجمــــاهنــــا

اميـة ، ، ومن الواضح أن كل واحدة من الأمارتين تكـذِّب الأمـارة الأخـرى بالدلالـة الالتز الإ�ءين
فعنــــدما يقــــول الطــــرف الأول أ� طــــاهر ، فبدلالتــــه الالتزاميــــة يقــــول إن الطــــرف الثــــاني نجــــس ، 

 وبالعكس الطرف الثاني يقول أ� طاهر ، وبدلالته الالتزامية يقول إن الطرف الأول نجس .
يتكاذبان وأما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي له ثلاثة أطراف ، ولو أخذ� طرفين من الثلاثة لا     

لاحتمـــال أن النجاســـة في الإ�ء الثالـــث ، فالســـبب الأول وهـــو أنـــه إذا وجـــد علـــم إجمـــالي فـــإن 
الأمارات تتكاذب بمدلولاتها الالتزامية هذا السبب لا يرَدُِ في الشـبهة غـير المحصـورة لأنـه يمكـن أن 

لاحتمـال وجـود  تكون الأمارتان صادقتين ولا تكذِّب إحداهما الأخرى بحسب مدلولها الالتزامـي
 النجاسة في الإ�ء الثالث ، فالنتيجة أن السبب الأول غير موجود .

ومـــــن الممكـــــن أن يرجـــــع المستشـــــكل مـــــن جديـــــد ويقـــــول لا نفـــــرض الاطمئنـــــان الأول مـــــع     
الاطمئنان الثـاني حـتى يوجـد احتمـال أن النجاسـة موجـودة في الإ�ء الثالـث ، لنفـرض واحـدا في 

كـــاذب إذا هـــذان الإ�ءان قـــالا نحـــن طـــاهران فالنجاســـة تكـــون في الإ�ء مقابـــل اثنـــين ، يقـــع الت
الأول ، وإذا قال الإ�ء الأول أ� طاهر ، فتكون النجاسة في الإ�ءين الآخرين ، فيقع التكاذب 

٢٣٧ 
 



بين الإ�ء الأول الذي فيه الاطمئنان وباقي الإ�ءات التي توجد فيهـا الاطمئنـا�ت ، فلـو فرضـنا 
طرفـا ، فلمـاذا  ٩٩هة غير المحصورة مائـة إ�ء فالاطمئنـان الأول يكـون في مقابـل أطراف الشب أن

فيقـــع  ٩٩�خـــذ الأول والثـــاني حـــتى تقولـــون بأنـــه لا يقـــع تكـــاذب ، لنأخـــذ الطـــرف الأول مـــع 
،  ٩٩التكــــاذب لأن الطــــرف الأول يقــــول أ� طــــاهر ، فبالمــــدلول الالتزامــــي تكــــون النجاســــة في 

، تكـون النجاسـة في الطـرف الأولمون بالطهارة ، فبالمدلول الالتزامي تقول نحن كلنا محكو  ٩٩و
 فيقع تكاذب بسبب العلم الإجمالي ، فيأتي السؤال التالي :

 هل يقع هذا التكاذب أو لا يقع ؟    
 الجواب :

لا يقــع تكــاذب لأن مجموعــة الإحــرازات لا تــؤدي إلى إحــراز مجموعــة المتعلَّقــات ، فــلا يوجــد     
فبالدلالـــة الالتزاميـــة تكـــون  ٩٩تــؤدي إلى طهـــارة ال  ٩٩رفـــان ، لـــو كانـــت مجموعـــة ال عنــد� ط

يقول أ� طاهر ، ولكـن المجمـوع لا يقـول  ٩٩النجاسة في الطرف الأول ، نعم كل واحد من ال 
 أ� طاهر ، فلا يقع تكاذب .

 إذن :
  المقام .غير موجود في -وهو التكاذب  -السبب الأول لسقوط حجية الاطمئنان      

 

 الكتاب :التطبيق على 
 :وكلا السببين غير متوفر في المقام     

 الأول :السبب  عدم توفّر
ي اطمئنــان آخــر أالالتزاميــة لأننــا إذا أخــذ�  بــه بالدلالــةن كــل اطمئنــان لا يوجــد مــا يكذّ لأ    
د من المستحيل لم نج(أي أخذ� اطمئنا� واحدا لا مجموعة الاطمئنا�ت في باقي الأطراف) معه 

(أي أ�مــا لا يتكــاذبان لأن الأول يقــول أ� طــاهر ،  ؟ ا صــادقين فلمــاذا يتكــاذبانيكــو� معًــ نأ
ولا يقول إن الطرف الثاني نجس ، وكذلك الطرف الثـاني يقـول أ� طـاهر ، ولا يقـول إن الطـرف 

 الأول نجس .
نأخـــــذ مجموعـــــة باقـــــي ( وإن قلـــــت بـــــدلا مـــــن أن �خـــــذ واحـــــدا واحـــــدا مـــــن الاطمئنـــــا�ت ل    

 خـــــذ� مجموعـــــة الاطمئنـــــا�تأوإذا (فـــــالجواب هـــــو) ، الاطمئنـــــا�ت في مقابـــــل الطـــــرف الأول) 
بمجمــــوع  لا تــــؤدي إلى الاطمئنــــان) ٩٩(ال ن هــــذه المجموعــــة الأخــــرى لم نجــــد تكــــاذبا أيضــــا لأ
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ن للاطمئنــــا المســــاوق) ٩٩(ال ي الاطمئنــــان بعــــدم الانطبــــاق علــــى ســــائر الأطــــراف أقاتهــــا متعلَّ 
(أي غـير سـائر الأطـراف وغيرهـا هـو الطـرف الأول ، وذلـك لأن مجموعــة بالانطبـاق علـى غيرهـا 

الإحرازات لا تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلَّقات ، فلو كان عند� اطمئنـان بالطهـارة في مجموعـة 
 مئنـانينكل اط  ا عليه من أنّ ، وذلك لما برهنّ فبالدلالة الالتزامية تكون في الطرف الأول)  ٩٩ال 

بالمجمــــــوع ،  نان الاطمئنـــــان بالقضــــــية الشـــــرطية لا يـــــؤدي اجتماعهمــــــا إلى الاطمئنـــــانلا يتضـــــمَّ 
(، كمــا عرفــت  مــن هــذا القبيــل) ٩٩(في ال والاطمئنــا�ت الناشــئة مــن حســاب الاحتمــال هنــا 

ة فمجموعة الإحرازات لا تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلَّقات ، ونفس المسامحة في العبارة موجـود
تــــؤدي إلى الاطمئنــــان بالطهــــارة في مجموعــــة  -لا المشــــروطة المقيَّــــدة  -هنــــا أيضــــا لأن المطلقــــة 

 .المتعلَّقات) 
 

 ح :التوضي
 الثاني : عدم توفّر السبب

الســبب الثــاني لســقوط حجــة الاطمئنــان هــو أن يــؤدي جــر�ن الاطمئنــان في جميــع الأطــراف     
ن الاطمئنان في جميعها لا يؤدي إلى المخالفة القطعيـة لأن إلى المخالفة القطعية ، وفي المقام جر�

مجموعــــة الإحــــرازات لا تــــؤدي إلى إحــــراز مجموعــــة المتعلَّقــــات ، نعــــم إذا كــــان يــــؤدي إلى إحــــراز 
مجموعــة المتعلَّقــات ويوجــد اطمئنــان في كــل طــرف فيكــون علــى خــلاف العلــم الإجمــالي بالنجاســة 

فيــه شــرعا لأن الاطمئنــان حجــة شــرعا أو لأن في كــل  فيلــزم المخالفــة القطعيــة علــى وجــه مــأذون
 طرف أمارة دالة على الطهارة والأمارة حجة من قِبَلِ الشارع .

وقد اتضح لنا مما تقدم بأن السبب الثاني لا يرَدُِ ، وفي المقـام عنـد� حجيـة ، ولكنهـا ليسـت     
الطـرف الأول طـاهر والطــرف حجيـة تعيينيـة بـل هـي حجيـة تخييريــة ، والحجيـة التعيينيـة تقـول إن 

الثـــاني طـــاهر والطـــرف الثالـــث طـــاهر وهكـــذا ، فيلـــزم المخالفـــة القطعيـــة ، والاطمئنـــان لا يعطينـــا 
حجية تعيينية بل يعطينا حجية تخييرية ، ومـر في الحلقـة الثانيـة أن الحجيـة التخييريـة في الأمـارات 

ة الثانية أنه إذا حصل تعـارض على خلاف مقتضى القاعدة ، وذكر� في باب التعارض في الحلق
ولم نــتمكن مــن حــل التعــارض عــن طريــق موافقــة الكتــاب الكــريم أو مخالفتــه ولا موافقــة العامــة أو 
مخالفتهم فمقتضى القاعدة هو التساقط ، فيكون التخيير على خـلاف مقتضـى القاعـدة ، فيـأتي 

 الإشكال التالي :
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تخييريـــة ، والحجيـــة التخييريـــة علـــى خـــلاف  قـــال الســـيد الشـــهيد بأن الاطمئنـــان هنـــا حجيتـــه    
مقتضــى القاعــدة وخــلاف أدلــة الحجيــة لأن مقتضــى أدلــة الحجيــة هــو الحجيــة التعيينيــة ، ونتيجــة 
الحجيــة التعيينيــة هــي التعــارض والتســاقط فــلا يوجــد تخيــير في المقــام ، فلــو قلنــا بالحجيــة التخييريــة 

المخالفــــة القطعيــــة للعلــــم يينيــــة فإ�ــــا تلــــزم فهــــي علــــى خــــلاف القاعــــدة ، ولــــو قلنــــا بالحجيــــة التع
 .الإجمالي

 بعبارة أخرى :
حجية الاطمئنان دليلها الشرع لأ�ا على أساس السيرة العقلائية الممضاة مـن قِبـَلِ الشـارع ،     

فحجيــة الاطمئنــان ترجــع إلى الشــارع ، فلــو لم يقبــل الشــارع الاطمئنــان فإنــه يقــول إن الاطمئنــان 
ها شـرعي لا عقلـي لأنـه لـو كـان الـدليل عليهـا عقليـا فـلا تنالـه يـد التشـريع لا ليس حجة ، فدليل

إثباتا ولا نفيا كما في حجية القطع ، فحجية القطع دليلها عقلي ، لـذلك فـإن الشـارع لا يمكنـه 
التــدخل لإلغــاء حجيــة القطــع ، فــلا يمكــن أن يقــول الشــارع إن القطــع لــيس حجــة ، وإذا كــان 

طمئنان شرعيا فمقتضى الدليل والقاعدة هو التعيين لا التخيير ، فـالتخيير الدليل على حجية الا
 على خلاف مقتضى أدلة حجية الاطمئنان ، فكيف يقال بالتخيير ؟!

 الجواب :
مبنى السيد الشهيد في نظرية الاحتمال هـو أن الشـارع قـال إن الأمـارة حجـة ، ولكـن يوجـد     

ظـن ، ومـع ذلـك جعـل الشـارع الحجيـة للأمـارة وقـال اعمـل احتمـال المخالفـة للواقـع لأن الأمـارة 
% ، فتكـون نسـبة ٧٥بها ، فمثلا يقبل الشارع أن الأمارة حجة بشرط أن تكون درجة كشـفها 

% فــلا تكــون ٥١% ، وأمــا إذاكانــت درجــة الأمــارة كشــفها ٢٥المخالفــة وعــدم المطابقــة للواقــع 
% تكـون حجـة ، وأمـا إذا صـار ٢٥الـذاتي حجة لأن الشارع قال إن الأمارة التي يكون نقصها 

 % مثلا فلا تكون حجة .٣٠نقصها الذاتي 
فـــإذا كانــــت عنــــد� أمــــارة علــــى الطهــــارة هنـــا وأمــــارة علــــى الطهــــارة هنــــاك فأعمــــل بهمــــا لأن     

% أو أكثـــر وخاصـــة إذا كـــان المخـــبر ثقـــة عـــادلا دقيقـــا في نقلـــه ، ٧٥الأمـــارتين درجـــة كشـــفهما 
ثلا فتكون الأمارة حجة ، وإذا علمنـا بأن أحـدهما نجـس فتكـون % م٩٠فتكون درجة الكشف 

إحدى الأمارتين كاذبة مخالفة وغير مطابقة للواقع ، فدرجـة الكشـف فيهمـا لا تبقـى علـى حالهـا 
بـــل تـــنقص لأن الـــنقص العَرَضِـــيّ الـــذي نشـــأ مـــن العلـــم الإجمـــالي ينقســـم علـــى الطـــرفين ، فدرجـــة 

مثلا ، فالشارع لا يجعل الحجيـة التخييريـة في الأمـارة  %٥٠الكشف في كل من الأمارتين تصير 
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% والتي هي الدرجة التي اشترطها لحجية الأمارة ، فلا معنى للحجية التخييرية ٧٥لأ�ا أقل من 
لأن كلُّ مـن الأمـارتين ليسـت حجـة فـلا يقـول الشـارع إن الطـرف الأول حجـة أو الطـرف الثـاني 

ن وتتســـاقطان ، ولا معـــنى للتخيـــير لأن العلـــم الإجمـــالي حجـــة ، فالأمـــارتان تتكـــاذبان وتتعارضـــا
نَـقَّــصَ درجــة كشــف الأمــارة مــن الدرجــة المعتــبرة عقلائيــا إلى الدرجــة الــتي لا يقبلهــا الشــارع ، ولا 
معنى لجعـل الحجيـة التخييريـة بـين الطـرفين ، والأمـارتان تتعارضـان وتتسـاقطان لأنـه في كـل طـرف 

لأمــارة ونقــص عَرَضِــيّ بســبب العلــم الإجمــالي ، والشــارع يوجــد في الكشــف نقــص ذاتي بســبب ا
% ، وبعــــد دخــــول العلــــم الإجمــــالي ٧٥جعــــل الحجيــــة للأمــــارة بشــــرط أن تكــــون درجــــة كشــــفها 

 % فلا توجد حجية الأمارة حتى نقول بالحجية التخييرية .٥٠صارت درجة الكشف 
% ، ١�ت نقصــها الــذاتي إ�ء ويوجــد إ�ء واحــد نجــس ، فالاطمئنــا ١٠٠وفي المقــام يوجــد     

، هــذا هــو الــنقص الــذاتي ، والعلــم الإجمــالي لا يوجِــد نقصــا جديــدا علــى  ٩٩فواحــد في مقابــل 
 الاطمئنا�ت ، فيكون الاطمئنان حجة ، وتكون الحجة تخييرية .

 إذن :
يوجد فرق ، ففي محلّ الكلام لا يوجِد العلم الإجمالي نقصا جديدا في الكشف وراء الـنقص     

ذاتي للاطمئنــان ، وأمــا في الأمــارتين المتكــاذبتين فــإن العلــم الإجمــالي يـُـدْخِلُ نقصــا جديــدا علــى الــ
ــنْقِصُ مــن الأخــرى ، ووجهــه أنــه في مقامنــا  الــنقص الــذاتي للأمــارتين المتكــاذبتين ، فكــل أمــارة تُـ
 الاطمئنــا�ت ليســت متكاذبــة ، فالحجيــة التخييريــة معقولــة بحســاب الاحتمــالات وليســت علــى

خـــلاف مقتضـــى القاعـــدة لأن الكشـــف الـــذاتي لم يـــنقص حينمـــا دخـــل العلـــم الإجمـــالي ، وهـــذا 
الجــواب لا يــتمّ إلا علــى مبــاني نظريــة الاحتمــال ، ولــولا نظريــة الاحتمــال لقلنــا إن الاطمئنــا�ت 
تتعارض وتتساقط وأن الحجية التخييرية على خلاف مقتضـى القاعـدة والـدليل الشـرعي ولا فـرق 

 ون الأطراف متكاذبة أو غير متكاذبة .بين أن تك
 النتيجة :

بنــاء علــى نظريــة الاحتمــال توجــد الحجيــة التخييريــة ، وإذا لم نتبــنى نظريــة الاحتمــال فالحجيــة     
 التخييرية على خلاف مقتضى القاعدة .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الثاني : عدم توفّر السبب

 يدليل حجية هذه الاطمئنا�ت يقتض ا يلزم لو كاننمإن الترخيص في المخالفة القطعية لأ    
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(وأن مجموعــة الإحــرازات تــؤدي إلى إحــراز مجموعــة المتعلَّقــات الحجيــة التعيينيــة لكــل واحــد منهــا 
أي مفـــاد دليـــل حجيـــة  -(ن مفـــاده أالصـــحيح  ، غـــير أنللـــزم الترخـــيص في المخالفـــة القطعيـــة) 

أي  -(وهــي ، العقلائيــة  لحجيــة هنــا هــو الســيرةن دليــل اهــو الحجيــة التخييريــة لأ) -الاطمئنــان 
(لمـــا برهنـــاه ســـابقا مـــن أنـــه إذا حصـــل منعقـــدة علـــى الحجيـــة بهـــذا المقـــدار ) -الســـيرة العقلائيـــة 

اطمئنـان بالطهــارة في طــرف فــلا يوجــد اطمئنـان بالطهــارة في الأطــراف الأخــرى ، فتكــون تخييريــة 
ــــة لأن الاطمئنــــان في أصــــل  ــــه ومنشــــئه مبــــني علــــى عــــدم وجــــود ولا يمكــــن أن تكــــون تعييني تكوّن

الاطمئنان في الأطراف الأخرى ، فلا يعقل في مرحلة الكشف أن يوجد اطمئنان هنـا واطمئنـان 
هنــاك ، والأصــل في مفــاد دليــل حجيــة الاطمئنــان هــو الحجيــة التعيينيــة ، ولكــن في المقــام مفــاد 

جمـالي لا يضـيف نقصـا عرضـيا دليل حجية الاطمئنان هـو الحجيـة التخييريـة لأن دخـول العلـم الإ
% ، ٩٩على النقص الذاتي الموجود في الاطمئنان ، ويبقى الاطمئنـان علـى كشـفه السـابق وهـو 

 .وبعد دخول العلم الإجمالي تبقى نسبة الكشف على ما هي عليه ولا تنقص) 
جــة أو (وهــذا تمــام الكــلام في التقريــب الأول ومــا يــرتبط بــه ، وهــو أنــه هــل الاطمئنــان هنــا ح    

لـــيس بحجـــة ، وقـــد ثبـــت أنـــه لا يوجـــد إشـــكال لا مـــن جهـــة الموضـــوع ولا مـــن جهـــة المحمـــول ، 
نــة  -فتحصَّـل إلى هنــا أن العلــم الإجمــالي في الشـبهة غــير المحصــورة  بغــض النظـر عــن الأصــول المؤمِّ

ــز وجــوب الموافقــة القطعيــة ،  -عــن أ�ــا جاريــة في الأطــراف أو غــير جاريــة في الأطــراف  لا ينجِّ
وكـل هـذا النقــاش لأنـه يوجــد إجمـاع علــى عـدم منجزيـة العلــم الإجمـالي في الشــبهة غـير المحصــورة ، 
والإجماع عند السيد الشهيد ليس حجة بذاته على أساس نظرية الاحتمال لأنه يكون حجـة إذا 
أدى إلى اليقـــــين ولا يكـــــون حجـــــة أذا لم يُــــــؤَدِّ إلى اليقـــــين ، الوجـــــدانى الفقهـــــي يقـــــول بأن العلـــــم 

لإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس حجة ، ولكن ما هو الدليل على عدم حجيته في الشـبهة ا
غير المحصورة ، وكثير من الأدلة الموجودة في علم الأصول دليل ما بعد الوقوع ، الوجدان الفقهي 

إ�ء وكــان واحــدا منهــا نجــس فــلا يمكــن القبــول فقهيــا بالقــول  ١٠٠٠يقــول إنــه إذا كــان يوجــد 
جتنابهـا جميعــا ولا حـتى اجتنــاب واحـد منهــا ، مـثلا في بعــض الـروا�ت يســأل الـراوي إذا عنــد� با

إ�ءان وأحدهما نجس فيقول الإمام عليه السلام اهرقهما وتيمم ، لماذا لم يقل الإمام عليه السـلام 
فلمـاذا بالاحتياط بالتوضؤ بهما معا بدل أن يقول اهرقهما وتيمم ، أو إذا كـان أحـدهما مغصـوبا 

لا يكــون الحكــم هــو الاحتيــاط بالتوضــؤ بهمــا معــا بــدل أن يقــال باجتنابهمــا معــا ، فــأين تكمــن 
ه قول  النكتة الفقهية في إهراقهما والتيمم بعد ذلك ، وكل البحث في العلم الإجمالي يريد أن يوجِّ

٢٤٢ 
 



ـــه بأن الأصـــول المؤمنـــة في الطـــر  فين تتعـــارض المعصـــوم عليـــه الســـلام ، ففـــي الشـــبهة المحصـــورة يوجَّ
وتتساقط فيقال بمنجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصـورة واجتنـاب كـلا الإ�ءيـن ، ومـن خـلال 
البحـــث الـــدقيق في علـــم الأصـــول يبـــينِّ العلمـــاء النكـــات في أقـــوال المعصـــومين علـــيهم الســـلام ، 

قيق فيهـا وبدون علـم الأصـول لا يمكـن اسـتخراج النكـات مـن نفـس الـروا�ت إلا بالتحقيـق والتـد
ولـــيس بحثـــا عمليـــا  بواســـطة علـــم الأصـــول ، والبحـــث بحـــث نظـــري بحاجـــة إلى التـــدقيق والتحقيـــق

، ففـــي الشـــبهة المحصـــورة قـــالوا بالتنجيـــز وبحثـــوا عـــن ســـبب التنجيـــز فيـــه ، وفي الشـــبهة غـــير فقـــط
وجـه  المحصورة قالوا إن الوجدان الفقهـي يقـول بعـدم تنجيـز العلـم الإجمـالي ، والسـيد الشـهيد بـينَّ 

عدم تنجيـز العلـم الإجمـالي في الشـبهة غـير المحصـورة ، ووجـه عـدم التنجيـز هـو أن الاطمئنـان مـن 
حيث الموضوع موجود ومـن حيـث الحجيـة محمـولا موجـود ولا محـذور فيـه ، فالتقريـب الأول عنـد 

هـو السيد الشهيد لعدم تنجُّز أطـراف الشـبهة غـير المحصـورة بنحـو وجـوب الموافقـة القطعيـة دليلـه 
ز وجوب الموافقة القطعية) .  أن نفس العلم الإجمالي لا يوجد فيه اقتضاء لكي ينجِّ

 

 ح :التوضي
 التقريب الثاني :

نــة ، وقلنــا في الــركن الرابــع مــن أركــان العلــم      قلنــا إن الأطــراف تجــري في جميعهــا الأصــول المؤمِّ
لقطعيــة علــى وجــه مــأذون فيــه شــرعا الإجمــالي بأن الأصــول المؤمنــة إذا لــزم مــن جر��ــا المخالفــة ا

فإ�ــا لا تجـــري ، وفي المقـــام لا يمكـــن للمكلـــف أن يقـــتحم جميـــع الأطـــراف لأن الفـــرض هـــو كثـــرة 
الأطراف بنحو لا يستطيع أن يقتحمها جميعا ، ولـو كـان يسـتطيع أن يقتحمهـا جميعـا لمـا كانـت 

ذا أجراهـا في الـبعض دون شبهة غير محصورة ، فيجري البراءة في بعضها دون البعض الآخـر ، فـإ
 البعض الآخر لا يلزم المخالفة القطعية ، فينهدم الركن الرابع .

 إذن :
التقريــب الثــاني لعــدم حجيــة العلــم الإجمــالي بمقــدار وجــوب الموافقــة القطعيــة هــو ا�ــدام الــركن     

 الرابع من أركان العلم الإجمالي .
في الشــبهة غــير المحصـــورة مبــني علــى تصـــور  ويمكــن أن تقــول إن عـــدم حجيــة العلــم الإجمـــالي    

الخـــوئي ، وهـــو الترخـــيص  وجـــد تصـــور آخـــر للـــركن الرابـــع للســـيدالمشـــهور للـــركن الرابـــع ، ولكـــن ي
القطعــي في المخالفــة الواقعيــة ، وهنــا لا يوجــد تــرخيص قطعــي في المخالفــة الواقعيــة لأنــه لا يمكــن 

زا .إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ، فيكون الع  لم الإجمالي منجِّ

٢٤٣ 
 



وهكـذا تظهـر الثمـرة بـين صـيغة المشـهور وصـيغة المحقـق الخـوئي للـركن الرابـع ، فـإن بنينـا علــى     
ـز لأنــه لا يلـزم مــن  صـيغة المشــهور للـركن الرابــع فـالعلم الإجمــالي في الشـبهة غــير المحصـورة غــير منجِّ

أذون فيـه شـرعا ، وأمـا علـى صـيغة جر�ن الأصول المؤمنة في الأطراف مخالفة قطعية علـى وجـه مـ
ـز لأنـه لا يوجـد تـرخيص  المحقق الخوئي للركن الرابـع فـالعلم الإجمـالي في الشـبهة غـير المحصـورة منجِّ

 قطعي في المخالفة الواقعية حيث لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 التقريب الثاني :

ن جـر�ن الأصـول في كـل أطـراف وذلك لأ ، ع من أركان التنجيز المتقدمة مختلّ ن الركن الرابإ    
أي  -(ذن فيهــا الإ(لا إلى) المجــال للمخالفــة القطعيــة عمليــا و ي إلى فســحجمــالي لا يــؤدّ العلــم الإ

بدرجــة لا تتــيح للمكلــف اقتحامهــا  ننــا نفــترض كثــرة الأطــراف) لأ- لمخالفــة القطعيــة عمليــافي ا
وفي مثــل ذلــك تجــري إمكــان اقتحامهــا جميعــا هــو معــنى الشــبهة غــير المحصــورة) ،  (، وعــدمجميعــا 

(، فيســقط العلــم الإجمــالي لا لعــدم وجــود المقتضــي بــل بــدون معارضــة  جميعــا(المؤمنــة) الأصــول 
لوجود المانع ، الوجه الأول كان لعدم وجود المقتضـي وهـو عـدم وجـود الاطمئنـان ، وأمـا هنـا في 

طمئنان موجود ولكنه ليس حجة لوجود المانع ، فالمقتضي موجود ولكنه لا يلزم الوجه الثاني فالا
 .منه مخالفة قطعية عملية) 

للركن الرابع فيمـا  التي وضعناها(للمشهور) جه على أساس الصيغة الأصلية وهذا التقريب متّ     
 (السـيدلأسـتاذ مـا علـى أسـاس صـياغة السـيد اأ، و (عند الكلام عن أركان العلـم الإجمـالي) تقدم 

(وهــــي أن المحــــذور ليســــت الــــذكر  الســــالفةهــــذه الصــــياغة)  -أي للــــركن الرابــــع  -(لــــه الخــــوئي) 
(هـذا التقريـب) فـلا يـتم المخالفة القطعية بـل المحـذور هـو الترخـيص القطعـي في المخالفـة الواقعيـة) 

لترخــــيص أي ا -(وهــــو ،  الترخــــيص القطعــــي في مخالفــــة الواقــــع(هــــو) ن المحــــذور في صــــياغته لأ
في كــل الأطــراف ولــو لم يلــزم (المؤمنــة) حاصــل مــن جــر�ن الأصــول ) -القطعــي في مخالفــة الواقــع 

، ن قِبَلِ المكلف(على المخالفة القطعية عمليا مالمخالفة القطعية لعدم القدرة عليها  الترخيص في
قطعـا سـيخالف فلو أجز� له جر�ن الأصول المؤمنـة لا يسـتطيع إجراؤهـا في جميـع الأطـراف لأنـه 

امهــا الواقــع لأن الواقــع هــو وجــود نجاســة في واحــد مــن الأطــراف حــتى لــو كــان لا يســتطيع اقتح
الخـــوئي يريـــد أن يقـــول بأنـــه لا نـــدور مـــدار القـــدرة العمليـــة علـــى  جميعـــا ، وبعبـــارة أخـــرى الســـيد

كـاب الارتكاب وعدم القدرة العملية على الارتكاب ، فـإذا كانـت توجـد قـدرة عمليـة علـى الارت
٢٤٤ 

 



فلا تجـري الأصـول المؤمنـة ، وإن لم توجـد قـدرة عمليـة علـى الارتكـاب فتجـري الأصـول المؤمنـة ، 
فضلا عن الإشـكال  -فلا ندور مدار القدرة العملية وعدم القدرة العملية ، فلو در� هذا المدار 

وهـو أنـه فإنـه �تي علـيكم نقـض  -الذي أشكلناه سابقا حينمـا بـينّ المشـهور صـيغة الـركن الرابـع 
في أحــد مكــانين فالشــبهة محصــورة  -كالســاعة العاشــرة   -لــو كــان يحــرم الجلــوس في وقــت واحــد 

ــز بســبب عــدم وجــود القــدرة العمليــة  وعلــى مبنــاكم المفــروض أن يكــون العلــم الإجمــالي غــير منجِّ
علــــى أن يكــــون في مكــــانين في وقــــت واحــــد ، ولا أحــــد يقــــول بأن العلــــم الإجمــــالي في الشــــبهة 

ز ، وهذا نقـض لمبنـاكم ، والحـل بيّنـه المحقـق الخـوئي هنـاك حينمـا طـرح إشـكاله المحصور  ة غير منجِّ
ســابقا ، والآن يقــول المحقــق الخــوئي بوجــود نقــض لمبنــاهم ، وبــذلك يتّضــح بأن جــر�ن الأصــول 
المؤمنــة وعــدم جر��ــا لا يــدور مــدار القــدرة العمليــة علــى الارتكــاب وعــدم القــدرة العمليــة علــى 

اب ، وهنا نجـد في دوران الأمـر في الشـبهة المحصـورة بنحـو لا يسـتطيع أن يجمـع بينهمـا في الارتك
وقــت لا توجــد القــدرة العمليــة علــى الارتكــاب ، ومــع عــدم وجــود القــدرة العمليــة علــى ارتكــاب 
الطرفين واقتحامهما معا في نفس الوقت نرى أن العلم الإجمالي هنـا منجـز مـع أن المفـروض علـى 

 .لا يكون العلم الإجمالي منجزا) رأيهم أن 
الصـــيغتين المختلفتـــين للـــركن الرابـــع تظهـــر في تقيـــيم التقريـــب  ن الثمـــرة بـــينأومـــن هنـــا يظهـــر     

(، فهــذا التقريــب الثــاني هــل يحــل لنــا العلــم الإجمــالي في الشــبهة غــير ونفيــا  ثبــاتاإالمــذكور (الثــاني) 
العلم الإجمـالي وتجـري الأصـول المؤمنـة في جميـع  المحصورة أو لا يحل ، على صيغة المشهور يحل لنا

، ي لا يحل ولا قيمة لهذا التقريـب)الأطراف بسبب ا�دام الركن الرابع ، وعلى صيغة المحقق الخوئ
 .التقريب  ن ينقض على من يستدل بهذاأغير أن السيد الأستاذ حاول 

المحصــورة مــن أجــل عــدم غــير  ن الاحتيــاط إذا كــان غــير واجــب في الشــبهةأوحاصــل الــنقض     
وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة  قدرة المكلف على المخالفة القطعية يلزم عدم

(كمـا هـو الحـال في الشـبهة المحصـورة) جمالي ذا طرفين أو أطـراف قليلـة الإ القطعية ولو كان العلم
(، ولكــن يلــزم ة القطعيــة الترخــيص عمليــا في المخالفــ حيــث تجــري الأصــول جميعــا ولا يلــزم منهــا

ز مع  الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ، فبناء على صيغة المشهور هنا العلم الإجمالي لا ينجِّ
ز) .  أن الشبهة محصورة ، وبناء على صيغة المحقق الخوئي العلم الإجمالي ينجِّ

 مثال :
 في أحد مكانين ، مع أن) -ة كالساعة العاشر   -(معين  المكث في آنٍ  جمالا بحرمةإن يعلم أ    

٢٤٥ 
 



أي بعـدم وجـوب  -(في الشـبهة غـير المحصـورة لا يقولـون بـذلك  الاحتيـاط بالقائلين بعدم وجو 
(الــــذي تكــــون الشـــبهة فيــــه محصــــورة والقــــدرة العمليــــة علــــى في نظــــائر هــــذا المثــــال ) -الاحتيـــاط 

 .الارتكاب غير موجودة) 
 

 ح :التوضي
 تحقيق السيد الشهيد :

 بيانين : ح بأحدن توضّ أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أ التحقيق    
 البيان الأول لصيغة الركن الرابع :

أن نرجع جر�ن الأصول المؤمنة وعدم جر��ـا إلى إمكـان الارتكـاب عمـلا وعـدم الارتكـاب     
لا عمــلا ، فــإن أمكــن الارتكــاب عمــلا لا تجــري الأصــول المؤمنــة ، وإن لم يمكــن الارتكــاب عمــ

الخـوئي الــنقض السـابق حيــث  البيــان هـو الــذي أورد عليـه الســيد فتجـري الأصـول المؤمنــة ، وهـذا
 قال بأن هذا لا يختص بالشبهة غير المحصورة بل تشمل الشبهة المحصورة أيضا .

 رأي السيد الشهيد :
منــة وعــدم لــو كــان بيــان الــركن الرابــع بالصــيغة المشــهورة وكــان المحــذور في جــر�ن الأصــول المؤ     

ليــة علــى الارتكــاب لكــان نقــض جر��ــا هــو القــدرة العمليــة علــى الارتكــاب وعــدم القــدرة العم
الخوئي واردا ولا يمكـن دفعـه ، ولكـن هـذا المحـذور غـير صـحيح ، والمحـذور هـو شـيء آخـر  السيد

قبـل الخـوئي واردا ، والسـيد الشـهيد لم ي نقـض السـيدلا هذا المحذور ، فعلى مبـنى المشـهور يكـون 
هــذا المحــذور ، والمحــذور الــذي ذكــره الســيد الشــهيد في القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة هــو أنــه لا 
صــة في أطــراف العلــم الإجمــالي لأن العقــلاء إذا كــان لهــم غــرض إلزامــي معلــوم  تجــري الأصــول المرخِّ

ن الغـــرض بدرجـــة يقينيـــة ولهـــم أغـــراض ترخيصـــية في عـــدة مـــوارد فارتكـــازهم العقلائـــي أ�ـــم يقـــدِّمو 
الإلزامــــي علــــى الأغــــراض الترخيصــــية لأنــــه يــــدخل في باب التــــزاحم الحفظــــي ، وفي باب التــــزاحم 
الحفظــي إذا كــان الغــرض الإلزامــي مشــكوكا فــالغرض الترخيصــي يتقــدّم علــى الغــرض الإلزامــي ، 
وأمـا إذا كـان الغـرض الإلزامـي معلـوم بعلـم إجمـالي وواصـل إلى المكلـف فمـن الواضـع أن الأغـراض 

لترخيصــــية لا تســــتطيع أن تقــــاوم قــــوة الغــــرض الإلزامــــي ، لــــذلك يتقــــدَّم الغــــرض الإلزامــــي علــــى ا
الأغراض الترخيصية لأن العقلاء في موارد تزاحم الغرض الترخيصي مـع الغـرض الإلزامـي يقـدِّمون 

 الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي .
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 إذن :
م بالإجمــال وأغــراض ترخيصــية في أطــراف في كــل مــورد وقــع التــزاحم بــين غــرض إلزامــي معلــو     

معيَّنــــة محصــــورة فالتقــــديم بحســــب الارتكــــاز العقلائــــي يكــــون للغــــرض الإلزامــــي علــــى الأغــــراض 
الترخيصــــية ســــواء كانــــت جميــــع الأطــــراف مقــــدورة للمكلــــف عمــــلا أم لم تكــــن مقــــدورة عمــــلا ، 

يــا وعــدم القــدرة علــى والارتكــاز العقلائــي لا يفــرّقِ بــين حــالات القــدرة علــى جميــع الأطــراف عمل
جميعهـــا عمليـــا ، فـــلا يـــرد نقـــض الســـيد الخـــوئي علـــى رأي الســـيد الشـــهيد لأن المحـــذور لـــيس هـــو 
القدرة وعدم القدرة بل المحذور هو التـزاحم في الارتكـازات العقلائيـة بـين الغـرض الإلزامـي المعلـوم 

 فـلا يـَردُِ نقـض السـيد ذا المحـذورإجمالا والغرض الترخيصي المشكوك في الأطراف ، وبنـاء علـى هـ
 الخوئي .

 البيان الثاني لصيغة الركن الرابع :
الصيغة المشهورة للركن الرابع غير تامة ، والسيد الشهيد يبينّ الصيغة الـتي يعتقـد بأ�ـا تامـة ،     

الصيغة المشهورة كانت مبتنيـة علـى القـدرة العمليـة للارتكـاب وعـدم القـدرة العمليـة للارتكـاب ، 
لشــهيد لم يقبــل هــذه الصــيغة في جــر�ن الأصــول المؤمنــة وعــدم جر��ــا ، لــذلك يعطينــا والســيد ا

بيــا� آخــر ينســجم مــع المحــذور الــذي بيّنــه ، والمحــذور هــو ارتكــاز التــزاحم ، فــالعقلاء يجــدون أن 
هنـــاك تـــزاحم بـــين الغـــرض الإلزامـــي المعلـــوم بالإجمـــال والغـــرض الترخيصـــي المشـــكوك في الأطـــراف 

لإلزامي المعلوم بالإجمال على الغرض الترخيصي المشكوك في الأطراف ، ولكـن نسـأل ويقدِّمون ا
 العقلاء :

هــــل تقــــدِّمون الغــــرض الإلزامــــي المعلــــوم بالإجمــــال علــــى الأغــــراض الترخيصــــية المشــــكوكة في     
 الأطراف مطلقا حتى لو كان عدد الأطراف غير محصور أو إذا كان العدد محصورا فقط ؟

ا السـؤال لأن العقـلاء يـدركون هـذا المعـنى ، مـثلا إذا كـان يوجـد ثلاثـة ترخيصـات ونسأل هـذ    
في قبال غرض إلزامي فالعقلاء يقدِّمون الغرض الإلزامي على الترخيصات الثلاثـة ، وأمـا إذا كـان 

غـرض ترخيصـي فهـل العقـلاء يقولـون بأن الغـرض الإلزامـي  ١٠٠٠يوجد غـرض إلزامـي في قبـال 
ن بالتشــكيك ويقولــون لعــلّ الأغــراض الترخيصــية للمــولى أهــم لأن فيــه مــلاك ، أهــم أو هنــا يبــدؤو 

والمــــلاك هــــو إطــــلاق العنــــان للعبــــد وفيــــه مصــــلحة التســــهيل علــــى العبــــد ، نعــــم لــــو كــــان ثلاثــــة 
غــرض ترخيصــي فهــل يتقــدم  ١٠٠٠ترخيصــات فــلا يمكــن أن يقــاوم الغــرض الإلزامــي ، وأمــا إذا 

 الغرض الإلزامي ؟
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 الجواب :
غرض ترخيصي ، فـالعقلاء يقـدِّمون الغـرض الإلزامـي  ١٠٠٠يتقدم الغرض الإلزامي على  لا    

علــى الغـــرض الترخيصــي في الشـــبهة المحصــورة ، وأمـــا في الشـــبهة غــير المحصـــورة قــي مقـــام التـــزاحم 
الحفظــي إن لم نقــل إ�ــم يقــدِّمون الغــرض الترخيصــي فعلــى الأقــل نقــول إ�ــم لا يقــدِّمون الغــرض 

ولا يوجد عنـد� هنـا دليـل علـى أن العلـم الإجمـالي يتقـدَّم علـى الترخـيص ، هـذا كـافٍ  الإلزامي ،
 في عدم التنجيز .

 إذن :
البيان الصحيح للركن الرابـع هـو أن جـر�ن الأصـول المؤمنـة في جميـع الأطـراف وعـدم جر��ـا     

كثـــرة ، والســـيد لا يـــدور مـــدار القـــدرة العمليـــة علـــى الارتكـــاب بـــل يـــدور مـــدار الكثـــرة وعـــدم ال
الخـوئي قـال : وسـيأتي مزيـد تحقيـق في الشـبهة   الـركن الرابـع وذكـر كـلام السـيدالشهيد عندما بـينّ 

غــير المحصــورة ، وهــذا التحقيــق هنــا وهــو أنــه بيــان الســيد الشــهيد للصــيغة للــركن الرابــع أن جــر�ن 
عملـي لارتكـاب جميـع الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وعدم جر��ـا لا يـدور مـدار الإمكـان ال

الأطراف وعدم الإمكان بل يدور مـدار أن الأغـراض الترخيصـية أهـم مـن الغـرض الإلزامـي أو أن 
الغرض الإلزامي أهم من الأغراض الترخيصية ، فإن كان الغرض الإلزامي أهم فـلا تجـري الأصـول 

راض الترخيصـية المؤمنة سواء كانت الأطـراف ممكنـة عمـلا أم غـير ممكنـة عمـلا ، وإن كانـت الأغـ
 أهم فتجري الأصول المؤمنة ولا قيمة للغرض الإلزامي .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 تحقيق السيد الشهيد :

 بيانين : ن توضح بأحدأللركن الرابع يمكن (المشهورة) ن الصيغة الأصلية أالتحقيق و     
 البيان الأول :

في جميـــع الأطـــراف (المؤمنـــة) لأصـــول ا ن عـــدم القـــدرة علـــى المخالفـــة القطعيـــة يجعـــل جـــر�نأ    
(أي والحالة هـذه  -لأنه لا يؤدي ) -فندور مدار القدرة العملية وعدم القدرة العملية  -(ممكنا 

أي لأن المخالفــــة  -(الترخــــيص عمليــــا في المخالفــــة القطعيــــة لأ�ــــا  إلى -عــــدم القــــدرة العمليــــة) 
 فيها . صالترخي رُ وَّ صَ تَ حتى ي ـُ(عملا) غير ممكنة ) -القطعية 

 رأي السيد الشهيد :
 (سواء كانت الشبهةوهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية     
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ن البيــان أالا  ،واردا عليــه (مــن المحقــق الخــوئي) ولــذلك يعتــبر الــنقض  ،محصــورة أم غــير محصــورة) 
 ن تقـديمَ أجمالي هـو علم الإالمحذور في جر�ن الأصول في جميع أطراف ال نالمذكور غير صحيح لأ

المرتكــز  لافِ ى خِــلـَـعَ  جمــاليالمــولى لأغراضــه الترخيصــية علــى أغراضــه اللزوميــة الواصــلة بالعلــم الإ
كمـــــا تقـــــدم   -(" علـــــى خـــــلاف " خـــــبر " أنّ " أو متعلــِّـــق بخـــــبر محـــــذوف لــــــ " أنّ ") العقلائــــي 

يد الشـهيد إن الأصـول المؤمنـة (في القسم الأول من الحلقة الثالثة عندما قـال السـتوضيحه سابقا 
لا تجـــري لا لمحـــذور ثبـــوتي بـــل لمحـــذور إثبـــاتي ، وتقـــديم المـــولى لأغراضـــه الترخيصـــية علـــى خـــلاف 
المرتكز العقلائي لأن هذا البيان يبتني علـى أن المحـذور هـو القـدرة العمليـة علـى الارتكـاب وعـدم 

صول المؤمنة وعدم جر��ا مدار أنـه القدرة العملية على الارتكاب ، ونحن لا ندور في جر�ن الأ
يمكــــن ارتكــــاب جميــــع الأطــــراف عمليــــا أو لا يمكــــن الارتكــــاب عمليــــا ، وهنــــا الكــــلام في العلــــم 

ل الســــيد الشــــهيد : الإجمـــالي فــــلا توجــــد أغــــراض لزوميــــة بــــل يوجـــد غــــرض لزومــــي واحــــد ، وقــــا
ومـي في مـورد ، والغـرض " والمراد علـى نحـو الانحـلال الاسـتغراقي ، أي الغـرض اللز "أغراض لزومية

اللزومـــي الثـــاني في مـــورد آخـــر ، والغـــرض اللزومـــي الثالـــث في مـــورد ثالـــث ، فـــلا توجـــد مجموعـــة 
أغــراض لزوميــة بــل يوجــد غــرض لزومــي واحــد ، والغــرض اللزومــي هــو الواصــل بالعلــم الإجمــالي ، 

ض اللزومي ، ولو كان الغرض اللزومي محتملا مشكوكا فقطعا يتقدّم الغرض الترخيصي على الغر 
مـثلا نشـك أن هـذا السـائل يحـرم شـربه أو لا يحـرم شـربه فتجـري أصـالة الـبراءة ، ويوجـد شــك في 
غرض لزومي ولكن هذا الغرض اللزومي لم يصل بنحو العلم الإجمالي بـل وصـل بنحـو الاحتمـال 

يوجـد  فَـيُـقَدَّمُ الغـرض الترخيصـي علـى الغـرض اللزومـي ، وإذا وصـل الغـرض اللزومـي تفصـيلا فـلا
احتمــــال للغــــرض الترخيصــــي حــــتى نقــــول إنــــه يقــــدَّم عليــــه أو لا يقــــدَّم عليــــه ، فســــالبة بانتفــــاء 

أي يعـني تقـديم  -(شمول دليل الأصـل لكـل الأطـراف يعـني ذلـك  نأومن الواضح ،  -)الموضوع
، ومجـــرد اقترانـــه ) -الغـــرض الترخيصـــي علـــى الغـــرض اللزومـــي وهـــو خـــلاف الارتكـــاز العقلائـــي 

، (، فالـــدليل لا يجـــري)  مـــن مفـــاد الـــدليل المكلـــف عـــن المخالفـــة القطعيـــة لا يغـــيرِّ  صـــدفة بعجـــز
(أي سواء كانـت الأطـراف ممكنـة جميعـا أو إذن حاكم بعدم الشمول كذلك  فالارتكاز العقلائي

بعضها صدفة صارت ممتنعة كما في النقض الذي أورده المحقق الخوئي ، فهذا الارتكاز العقلائـي 
لا يمكن أن يجري الغرض الترخيصي مع وجـود الغـرض اللزومـي لا يُـفَـرَّقُ فيـه بـين  الذي يقول إنه

العجز وعدم العجز أي سواء كان قـادرا علـى جميـع الأطـراف أم اقـترن صـدفة بالعجـز عـن بعـض 
 الأطراف ، فالارتكاز على حاله في حالات العجز وحالات عدم العجز ، والارتكاز العقلائي
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 . أن تكون الأطراف ممكنة أو بعضها ممتنعة لسبب ما) لا يُـفَرَّقُ فيه بين
 

 ح :التوضي
 البيان الثاني :

وبعد أن بينّ السـيد الشـهيد أن المحـذور لـيس هـو محـذور المشـهور بـل هـذا المحـذور فـلا بـد أن     
 يعطينا صيغة جديدة وبيان جديد ، والبيان الثاني ليس تكرارا ، ففي البيان الأول بينّ المحذور ولم

يعطنــا القاعــدة الكليــة ، والآن في البيــان الثــاني يريــد أن يعطينــا القاعــدة الكليــة ، وهــي أن الــركن 
 الرابع بأي بيان لا بد أن يبينّ .

أدّى  -إذا نشأ من كثرة الأطراف  -والبيان الثاني هو أن عدم القدرة على المخالفة القطعية     
لأطراف لأن المحـذور في عـدم جـر�ن الأصـول المؤمنـة إلى إمكان جر�ن الأصول المؤمنة في جميع ا

هـــو الارتكـــاز العقلائـــي ، وذاك الـــدليل غـــير موجـــود في حالـــة كثـــرة الأطـــراف ، وهـــذا مبـــني علـــى 
القاعــدة المنطقيــة الــتي تقــول بأن النتيجــة تــدور مــدار مقــدار الحــد الأوســط ، ولا يمكــن أن تأخــذ 

 الحد الأوسط .نتيجة من البرهان أكثر من الدليل وأكثر من 
 مثال :

 الصغرى : العالمَ متغيرِّ     
 الكبرى : كلّ متغيرِّ حادث    
 النتيجة : العالمَ حادث    
ة ؟      الحد الأوسط هو متغيرِّ ، فنسأل القائل : هل الأعراض فقط أو الأعراض والجوهر متغيرِّ
ر بتغـيرّ الأعـراض فقـط ، يوجد خلاف بين مشـهور الحكمـاء وصـدر المتـألهين ، يقـول المشـهو     

فيكـــون العـــالمَ حـــادثا في أعراضـــه فقـــط لأن الحـــد الأوســـط يقـــول بتغـــير الأعـــراض فقـــط ، ويوجـــد 
إشكال مـن صـدر المتـألهين علـى مشـهور الحكمـاء بأ�ـم يقولـون بقـدم جـوهر العـالمَ مـن حيـث لا 

ر المتــألهين يشــعرون لأن دلــيلهم يثبـّـت حــدوث العــالمَ في أعراضــه دون جــوهره ، لــذلك قــال صــد
 بحدوث الجوهر والحركة الجوهرية .

 وباقي استدلال المشهور :
 الصغرى : العالمَ حادث    
 الكبرى : كل حادث يحتاج إلى محدِث    
 النتيجة : العالمَ يحتاج إلى محدِث    
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ل ، يحتاج إلى محدِث وهو الله عز وج -دون جوهره  -والنتيجة النهائية أن العالمَ في أعراضه     
 ويكون العالمَ في جوهره غنيّا عن الله سبحانه ، وهذا منهج الحكيم قبل صدر المتألهين .

وفي مقامنــا يقــول الســيد الشــهيد بأن الــدليل علــى عــدم جــر�ن الأصــول المؤمنــة في الأطــراف     
منة ، هو بمقدار الارتكاز العقلائي ، فالارتكاز العقلائي إذا وجد في مورد فلا تجري الأصول المؤ 

وإذا الارتكاز العقلائي غير موجـود في مـورد فالأصـول المؤمنـة تجـري ، وعنـدما نـدقِّق في الارتكـاز 
العقلائـي نجـد أن مقـدار الارتكـاز العقلائـي الموجـود هـو إذا كـان الغـرض الترخيصـي قليـل فيوجــد 

رض ارتكـــاز عقلائـــي علـــى تقـــديم الغـــرض اللزومـــي علـــى الغـــرض الترخيصـــي ، وأمـــا إذا بلـــغ الغـــ
الترخيصي عددا غير محصور فلا يوجد ارتكاز عقلائي علـى تقـديم الغـرض اللزومـي علـى الغـرض 
الترخيصي ، فمقدار الدليل هو الارتكاز العقلائي الحاكم بعـدم جـر�ن الأصـول المؤمنـة في مـوارد 

 الشبهة المحصورة فقط ولا يشمل موارد الشبهة غير المحصورة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 ن الثاني :البيا
مكــان جــر�ن إكثــرة الأطــراف أدى إلى  ن عــدم القــدرة علــى المخالفــة القطعيــة إذا نشــأ مــنأ    

(والكـــلام التـــالي بيـــان لمعـــنى لزومـــي واصـــل كـــذلك  فيهـــا جميعـــا ، إذ في غـــرض(المؤمنـــة) الأصـــول 
 د بـــين أطـــراف بالغـــة هـــذه الدرجـــة مـــنبوصـــول مـــردّ   -" أي بهـــذا النحـــو الـــذي هـــو) "كـــذلك

، أي على الغرض اللزومـي -(لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه  -رةالكث
وإذا لم نقـــل بعـــدم تقـــديم الغـــرض الترخيصـــي علـــى الغـــرض اللزومـــي فعلـــى الأقـــل لا نلتـــزم بتقـــديم 

(اللزومـــي) الـــتحفظ علـــى مثـــل ذلـــك الغـــرض  نلأ) -الغـــرض اللزومـــي علـــى الغـــرض الترخيصـــي 
كثــيرة ، ومعــه لا يبقــي مــانع عــن شمــول دليــل الأصــل  عــن أغــراض ترخيصــية يســتدعي رفــع اليــد

(، فيقــع تــزاحم حفظــي بــين الغــرض اللزومــي المعلــوم إجمــالا والموجــود في لكــل الأطــراف (المــؤمّن) 
طــرف ، فــإذا تــزاحم  ٩٩٩هــذه الأطــراف الكثــيرة وبــين الأغــراض الترخيصــية الكثــيرة الموجــودة في 

رض ترخيصــي فــالمولى لا يقــدِّم الغــرض اللزومــي ، ودليلنــا لــيس غــ ٩٩٩غــرض لزومــي واحــد مــع 
علم الله تعـالى بـل الارتكـاز العقلائـي الـذي يقـول بتقـديم الغـرض الترخيصـي أو علـى الأقـل بعـدم 
تقديم الغرض اللزومي ، وإذا كـان المحـذور هـو هـذا فكمـا لا تجـب الموافقـة القطعيـة تجـوز المخالفـة 

الواصـل صـار كأنـه غـرض لزومـي محتمَـل ، والغـرض اللزومـي المحتمَـل  القطعية لأن الغرض اللزومي
لا يعتــنى بــه فتجـــري الأصــول المؤمّنــة في جميـــع الأطــراف ، وهنــاك ثمـــرة مترتبــة علــى البيـــانين ، في 
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ص في إ�ء  البيــان الأول لعــدم وجــوب الموافقــة القطعيــة يمكــن جعــل إ�ء واحــد فقــط طــاهرا فــيرخِّ
ص في أكثــر واحــد بســبب الاطمئنــان ، و  هنــا في البيــان الثــاني لعــدم وجــوب الموافقــة القطعيــة يــرخِّ

مــن إ�ء بالمقــدار الــذي يريــد أن يرتكــب لأن الغــرض اللزومــي صــار غرضــا لزوميــا محــتمَلا فيكــون 
بحكم العدم ، وبعبـارة أخـرى في بحـث الجمـع بـين الحكـم الظـاهري والحكـم الـواقعي قلنـا إن المـولى 

صي على الغرض اللزومي فلا يبقـى أثـر للغـرض اللزومـي ، وفي مقامنـا قـدّم إذا قدَّم الغرض الترخي
 .المولى الغرض الترخيصي فلا يهتم بالغرض اللزومي) 

 (وهنا بحث لم يتعرَّض له السيد الشهيد وهو �تي ضمن السؤال التالي :    
 ة أو غير جائزة ؟هل المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة جائزة كترك الموافقة القطعي  

 الجواب :
يختلــف ذلــك باخــتلاف مــدارك وأدلــة ومبــاني عــدم التنجيــز وعــدم وجــوب الموافقــة القطعيــة ،     

فإن كان المدرك هو الاطمئنان فإنه يجوز الارتكاب بمقدار ما يطُْمَأَنُّ به بعدم المخالفة القطعية ، 
فقـط ، وإن كـان المـدرك هـو عـدم ارتكـاز وهو التقريب الأول الذي قلنا بأنـه يرتكـب إ�ءً واحـدًا 

وهو -وعدم المانع  -وهو دليل الأصل المؤمن-لثبوت المقتضي المناقضة جازت المخالفة القطعية 
، وتوجــد ثمــرات بــين التقــريبين لعــدم وجــوب الموافقــة القطعيــة ، التقريــب الأول  -ارتكــاز المناقضــة

ــــز وجــــوب الموافقــــ ة القطعيــــة لأنــــه لا يوجــــد فيــــه اقتضــــاء ، هــــو أن نفــــس العلــــم الإجمــــالي لا ينجِّ
والتقريـب الثـاني هـو أن العلــم الإجمـالي فيـه اقتضــاء ولكـن الأصـول المؤمنـة تجــري ، فـإن بنينـا علــى 
التقريــــب الأول فــــلا تجــــوز المخالفــــة القطعيــــة ، وإن بنينــــا علــــى التقريــــب الثــــاني فتجــــوز المخالفــــة 

 القطعية) .
 رأي السيد الشهيد :

الشــبهة غــير  وهــو يثبــت عــدم وجــوب الاحتيــاط في، يــان الصــحيح للــركن الرابــع هــو الب وهــذا    
نــة ، وأمــا إذا  ولا يــرد عليــه الــنقض ، المحصــورة  (لأن كثــرة الأطــراف أدّت إلى جــر�ن الأصــول المؤمِّ

كانـــت الأطـــراف قليلـــة فارتكـــاز المناقضـــة موجـــود ســـواء كانـــت الأطـــراف ممكنـــة أم غـــير ممكنـــة ، 
 .الخوئي)  ري ولا يرَدُِ عليه نقض السيدتج فالأصول المؤمنة

غـــير  المحصـــورة ،  وهكـــذا نخـــرج بتقـــريبين لعـــدم وجـــوب الاحتيـــاط في أطـــراف الشـــبهة غـــير       
فالتقريـب الأول (وذكـر� الثمـرة الأولى ، والثمـرة الثانيـة هـي :) أ�ما يختلفان في بعض الجهات ، 

أي في الطــرف لأن في كـــل طــرف يوجـــد  -(حــتى في الشـــبهة  مــثلا يـــتم) -وهــو الاطمئنـــان  -(
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ن التــأمين لأ) -كمــا في مثــال تـوارد الحــالتين   -(الــتي لا يوجـد في موردهــا أصــل مـؤمن ) -شـبهة 
، بخــــلاف التقريــــب الثـــاني كمــــا هــــو واضــــح (المــــؤمِّن) إلى الاطمئنــــان لا إلى الأصـــل  فيـــه مســــتند

فــبعض الأطــراف قــد لا تجــري فيهــا (حيــث لا يجــوز الارتكــاب ، فــإذا بنينــا علــى التقريــب الثــاني 
الأصـــول المؤمنـــة في حالـــة تـــوارد الحـــالتين فيبقـــى هـــذا الطـــرف لا فيـــه مـــؤمِّن ولا مُثْبــِـت فـــلا يمكـــن 

نه تعارض مع المثبت )   .ارتكابه لأنه لا يوجد مؤمِّن حيث إن مؤمِّ
ل الشــبهة (وتوجــد جملــة مــن الأبحــاث لم يتعــرّض لهــا الســيد الشــهيد ، مــثلا مــن الأبحــاث : هــ    

 الوجوبية تكون كالشبهة التحريمية ؟
نحن كلامنا سـابقا في الشـبهة التحريميـة ، فهـل الشـبهة الوجوبيـة تكـون مثـل الشـبهة التحريميـة     

 أو يختلف حالها ؟ 
ومن الأبحاث أيضـا أن المعلـوم الإجمـالي إذا كـان كثـيرا في كثـير فهـل الحكـم الـذي نقولـه يجـري     

 فيه أيضا ؟
لا تارة واحـد مـن ألـف ، فـالمعلوم الإجمـالي قليـل في كثـير ، وتارة ألـف في مليـون ، والألـف مث    

في نفسه كثير ، ولكن الألف نسبة إلى المليون يكون قليلا ، فهل الشبهة غير المحصورة تكون في 
مثـــل واحـــد إلى ألـــف أو تشـــمل الألـــف إلى المليـــون أيضـــا ؟ فهـــل نلحـــظ النســـبة أو نلحـــظ عـــدد 

 ؟ الأطراف
إن لحظنا النسبة فالشبهة غير محصورة لأن نسبة ألـف إلى المليـون هـي واحـد مـن ألـف ، وإن     

 فهل الشبهة محصورة أو غير محصورة ؟ -الذي هو ألف وهو كثير  –لحظنا عدد الأطراف 
ومن الأبحاث أيضا أنه إذا شككنا أن الشبهة محصورة أو غير محصورة فهل نلحقهـا بالشـبهة     

 رة أو بالشبهة غير المحصورة ؟المحصو 
 إذن :

الســيد الشــهيد بحســب الاســتدلال الأصــولي انتهــى إلى تقــريبين صــحيحين لعــدم تنجيــز العلــم     
الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ، فعدم تنجيز العلم الإجمالي إما بمقدار وجوب الموافقـة القطعيـة 

الموافقـــة القطعيـــة مـــع عـــدم حرمـــة المخالفـــة  وإمـــا بمقـــدار وجـــوب، إذا بنينـــا علـــى التقريـــب الأول 
القطعية إذا بنينا على التقريب الثاني ، والذي يؤيـّد المطلـب هـو روايـة مؤيـِّدة ، وقلنـا مؤيـِّدة لأ�ـا 

، فلــو لم يكــن عنــد� دليــل أصــولي علــى تحقيــق المطلــب لمــا كــان بمحمــد بــن ســنان ضــعيفة الســند 
 يرفع مضمون تنجيز العلم الإجمالي ، والتحقيق ميمكن الاعتماد على هذه الرواية للقول بعد

٢٥٣ 
 



 الاطمئنان النفسي بصدورها .) الرواية ويجعله في دائرة
(والرواية هي رواية أحمد بـن أبي عبـدالله البرقـي عـن أبيـه عـن محمـد بـن سـنان عـن أبي الجـارود     

يجعـــل فيـــه  قـــال : ســـألت أبا جعفـــر عليـــه الســـلام عـــن الجـــبن ، فقلـــت لـــه : أخـــبرني مـــن رأى أنـــه
الميتة؟ فقـال عليـه السـلام : أمـن أجـل مكـان واحـد يجعـل فيـه الميتـة حـرم في جميـع الأرضـين ، إذا 
علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إني لأعترض السوق فأشتري بهـا 

 .)  )١(اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان 
 

 ح :التوضي
 إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور : -٨

إلى هنـــا كـــان الكـــلام في العلـــم الإجمـــالي الـــذي تكـــون جميـــع أطرافـــه مقـــدورة للمكلـــف عقـــلا     
ومقدورة عرفا ، وفي هذا التطبيق إذا كانت بعض أطراف العلم الإجمالي غير مقدورة ، وهنا عدم 

 أطراف العلم الإجمالي يكون على صورتين :القدرة على بعض 
 الصورة الأولى : العجز العقلي :

عـــدم القـــدرة منشـــؤه العجـــز عقـــلا ، فهـــو عـــاجز عقـــلا حـــتى لـــو أراد ، كالمشـــلول الـــذي يـــده     
مشــلولة ويتوقــف شــرب المــاء علــى رفــع الإ�ء وهــو غــير قــادر علــى رفعــه ، ولكنــه يمكــن أن يرفــع 

 طريقة أخرى ، فيكون عاجزا عقلا عن الاستفادة من أحد الإ�ءين . الإ�ء الآخر بآلة أو بأي
 الصورة الثانية : العجز العرفي :

عـــدم القـــدرة لـــيس �شـــئا مـــن العجـــز عقـــلا بـــل هـــو عجـــز عـــرفي ، وهـــذا الـــذي يعـــبرٍّ عنـــه في      
كلمــاتهم بأنــه " خــارج عــن محــلّ الابــتلاء " ، فأحــد الطــرفين أو أحــد الأطــراف خــارج عــن محــل 

لابتلاء يصدق على العجز العرفي ، وأما العجز عقلا فهو ليس خارجا عن محل الابتلاء بل هو ا
 غير قادر على أحد الطرفين .

 والصورة الثانية تكون بأحد نحوين :    
 النحو الأول : المكلف يتنفّر عن الشيء بطبعه :

ه حـــتى لـــو لم يقـــل هـــو خـــارج عـــن محـــل الابـــتلاء لأن المكلـــف يتنفـــر عـــن ذلـــك الشـــيء بطبعـــ    
الشــارع لــه بأنــه حــرام ، فهــو ينفــر مــن أكلــه أو شــربه بطبعــه ، مــثلا روث الحيــوان المــأكول اللحــم 

 . ٥ح ٦١أبواب الأطعمة المباحة ب ١١٩ص ٢٥وسائل الشيعة ج )١(
٢٥٤ 

 

                                                 



طاهر ، ولكن الإنسـان لا �كلـه حـتى لـو لم توجـد حرمـة شـرعية بأكلـه لأنـه لا ينسـجم مـع طبـع 
 المكلف .

 النحو الثاني : الفعل فيه مقدمات طويلة وشاقة لارتكابه :
ارج عن محل الابتلاء لأن الفعل فيه مقدّمات طويلة لارتكابه ، كما لـو فرضـنا أنـه إمـا هو خ    

أن هذا الإ�ء نجس وإما إ�ء آخر موجود في دولـة أخـرى عنـد فـلان ، وهنـا لا يسـتطيع المكلـف 
أن يرتكب الإ�ءين ، وهنا لا يوجد عجز عقلي بل العجز عرفي ، فتوجـد مقـدمات كثـيرة لا بـد 

ا ليصل إلى الإ�ء الثاني ، فكأن هذه المقدمات الطويلة تجعل الفعل بحكم عدم القدرة أن �تي به
عليــه ، فــالخروج عــن محــل الابــتلاء بســبب وجــود مقــدمات طويلــة ، فــالعجز عجــز عــرفي لا عجــز 

 عقلي .
 �تي السؤال التالي :

ز في كلا الصورتين أو في صورة واحدة فقط ؟      هل العلم الإجمالي منجِّ
 

 الكتاب :التطبيق على 
 إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور : -٨

ــقــد ي ـُ     أي بحرمــة الواقعــة غــير  -(جمــالا بحرمتهــا إن ارتكــاب الواقعــة غــير مقــدور ويعلــم أ ضُ رَ فْ
 زا .جِّ جمالي منوفي مثل ذلك لا يكون العلم الإ، حرمة واقعة أخرى مقدورة  أو) -المقدورة 
 لكلام :تفصيل ا

 :وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة     
 الصورة الأولى : العجز العقلي :

 .عن الارتكاب حقيقة  اعاجز  عقلا كما إذا كان المكلف(القدرة) تارة تنتفي     
 الصورة الثانية : العجز العرفي :

المخالفـة للطبـع  مـن العنـا�ت ن الارتكاب فيـهأعرفا بمعنى )  القدرة (أخرى تنتفي )  تارة (و    
وهـذا هـو النحـو الثـاني  -(نة للمشـقة والمتضـمِّ ) -وهذا هو النحو الأول وهو النفور الطبعـي  -(

أي يجعــــل  -(عنــــه ويجعلــــه  مــــا يضــــمن انصــــراف المكلـــف) -وهـــو أن المقــــدمات طويلــــة وشـــاقة 
ــــه ) -المكلــــف  عرفــــا وإن لم يكــــن عــــاجزا حقيقــــة ) -أي عــــن الارتكــــاب  -(بحكــــم العــــاجز عن

" (، والصــورة الأولى خارجــة الخــروج عــن محــل الابــتلاءـ "بــ ويســمى هــذا العجــز العــرفيقــلا) ، (وع
 ") .الخروج عن محل الابتلاءعن موارد "

٢٥٥ 
 



 مثال المشقة والمقدمات الطويلة :
 .كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة  استعمال    
ق العراقــي والمحقــق النــائيني تبعــا (وذكــر الســيد الشــهيد النحــوين لأنــه يوجــد خــلاف بــين المحقــ    

للشــيخ الأنصــاري ، المحقــق العراقــي يــرى أن الخــروج عــن محــل الابــتلاء يشــمل النحــو الثــاني فقــط 
وهــو الحاجــة إلى مقــدمات طويلــة ، ولكــن المســتفاد مــن كلمــات الأصــحاب أنــه شــامل للنحــوين 

 .م الأصحاب) الأول والثاني ، لذلك أشار السيد الشهيد إلى النحوين تأييدا لكلا
 تفصيل الصورة الأولى :

يقــدر المكلــف  وكــان أحــدهما ممــا لا -مــثلا  -جمــالي بنجاســة أحــد مــائعين إن حصــل علــم إفــ    
ـــعقـــلا علـــى الوصـــول إليــــه فـــالعلم الإ (بأحــــد تقريــــب ذلـــك عـــادة  ز ، ويقـــال فيجمـــالي غــــير منجِّ

 :تقريبين) 
 

 ح :التوضي
يوجــد  -أي صــورة العجــز العقلــي  - الصــورة الأولى للقــول بعــدم منجزيــة العلــم الإجمــالي في    

 تقريبان :
 التقريب الأول : انتفاء الركن الأول :

الــركن الأول هــو أن يوجــد علــم إجمــالي بالجــامع ، والعلــم الإجمــالي بالجــامع هــو العلــم الإجمــالي     
ـز علـى تقـدير د ز الطرفين على كل تقدير ، وهنا العلم الإجمالي ينجِّ ون تقـدير لأنـه إذا  الذي ينجِّ

كانـــت النجاســـة في الطـــرف غـــير المقـــدور فـــلا معـــنى لأن ينجـــز لأن الطـــرف غـــير مقـــدور ، وإذا  
 كانت النجاسة في الطرف المقدور فإنه ينجز .

 التقريب الثاني : انتفاء الركن الثالث :
 والركن الثالث كان يوجد فيه صيغتان : صيغة المشهور ، وصيغة المحقق العراقي .  

 

 الكتاب :لتطبيق على ا
 التقريب الأول :

لأن العلــم الإجمــالي بالجــامع لا -( التكليــف  لعــدم وجــود العلــم بجــامع فٍ تــَن ـْن الــركن الأول مُ أ    
ــز علــى تقــدير دون تقــدير  ــزا علــى كــل تقــدير ، وهنــا ينجِّ ن الــنجس إذا  لأ) -بــد أن يكــون منجِّ

ن فلـــيس موضـــوعا للتكليـــف الفعلــــي لأارتكابــــه  كـــان هـــو المـــائع الــــذي لا يقـــدر المكلـــف علـــى

٢٥٦ 
 



جمـالي إفـلا علـم (، وما لا قدرة عليه فلا معـنى للتكليـف بـه) ، بالقدرة  التكليف الفعلي مشروط
(، وأمـا إذا كانـت النجاسـة في الطـرف الآخـر المقـدور فـإن العلـم الإجمـالي بالتكليف الفعلـي إذن 

ز الطرف غير الم ز هذا الطرف المقدور ، فلا ينجِّ  قدور ، وينجز الطرف المقدور) .ينجِّ
 

 ح :التوضي
يوجد بحث في القدرة وأن التكليف مشروط بالقدرة ، وهذا البحث جـاء في الحلقـة الثانيـة ،     

فحينما نقول إن التكليف مشـروط بالقـدرة ، القـدرة شـرط أيـن ؟ هـل القـدرة شـرط في المـلاك أو 
 نجّز على المكلف ؟في الخطاب والجعل أو في تنجَّز الفعل وفعلية التّ 

الخــوئي اختــار أن القــدرة شــرط في فعليــة التنجــز علــى المكلــف ، والســيد الشــهيد ردّد  والسـيد    
 الأمر بين الملاك والخطاب ورتّب عليه ثمرات ، من الثمرات وجوب القضاء خارج الوقت .

روط بالقــدرة ، والســيد الشــهيد في مقامنــا يــذكر المســألة علــى نحــو الإجمــال وأن التكليــف مشــ    
 وأما تحقيق المسألة فهو موكول إلى محل آخر .

والســـيد الشـــهيد يقـــول إن التقريـــب الأول غـــير تام لأن الأصـــحاب وإن لم يصـــرّحِوا بـــذلك ،     
ولكن يظهر مـن كلمـاتهم أ�ـم أرادوا قيـاس الاضـطرار إلى الـترك علـى الاضـطرار إلى الفعـل ، فمـر 

فلا يتنجَّز العلم الإجمالي ، فالاضطرار إلى الترك كالاضـطرار إلى سابقا أنه إذا اضطر إلى أحدهما 
الفعــــل ، فكمــــا أنــــه مــــع الاضــــطرار إلى الفعــــل يســــقط التكليــــف ولا يوجــــد تكليــــف كــــذلك في 

 الاضطرار إلى الترك يسقط التكليف أيضا ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة .
 بعبارة أخرى :

تطيع المكلف أن يفعل وأن يترك ، وأمـا إذا كـان في مـورد كأن الخطاب إنما يعقل في مورد يس     
يســـتطيع أن يفعـــل ولا يســـتطيع أن يـــترك  أو يســـتطيع أن يـــترك ولا يســـتطيع أن يفعـــل فـــلا معـــنى 
لتوجّه الخطـاب إليـه ، والمقصـود مـن عـدم الاسـتطاعة هـو حـتى عـدم الاسـتطاعة شـرعا ، مـثلا لا 

عة العقلـــي فقـــط ، فـــلا معـــنى لتوجّـــه الخطـــاب يجـــوز أن يهلـــك نفســـه ، ولا يقصـــد عـــدم الاســـتطا
بالنهي لأنه تكليف بغـير المقـدور ، فمـن جهـة تقـول لا تهلـك نفسـك ، ومـن جهـة أخـرى تقـول 
لا تشــرب الــنجس ، فــإذا أريــد الحفــاظ علــى نفســي وعــدم إهــلاك نفســي فــلا بــد مــن أن أشــرب 

الحالـة هـي الاضـطرار النجس ، فهناك لا يوجد خطاب وأمر بسبب عدم القدرة على الترك لأن 
إلى الفعــل ، وهنــا لا يوجــد خطـــاب و�ــي بســبب عـــدم القــدرة علــى الفعـــل ، ومثــل هــذا النهـــي 
يكـــون لغـــوا وتحصـــيلا للحاصـــل لأن الـــترك حاصـــل ، وبالنهـــي يريـــد أن يزجـــره ، والزجـــر حاصـــل 

٢٥٧ 
 



� فـلا تكوينا ، والزجر التكويني أقوى مـن الزجـر التشـريعي ، وفي المـورد الـذي يكـون الفعـل ضـرور 
معنى للخطاب بالأمر ، وفي المورد الذي يكون الترك ضرور� فلا معـنى للخطـاب بالنهـي ، وهـذا 
هــو معــنى قيــاس الاضــطرار إلى الــترك علــى الاضــطرار إلى الفعــل ، وكــأن اســتدلالهم يســتبطن هــذا 

وجــد القيــاس ، وهــو قيــاس مــع الفــارق ، وســوف يبــينّ الســيد الشــهيد النكتــة هنــاك وأنــه لمــاذا لا ي
، جودة في مورد الاضطرار إلى الـتركخطاب في مورد الاضطرار إلى الفعل وأن هذه النكتة غير مو 

 ومع اختلاف النكتة في الموردين لا يمكن قياس أحدهما على الآخر .
 الخلاصة :

ــــترك علــــى الاضــــطرار إلى الفعــــل ، والســــيد      ــــاس الاضــــطرار إلى ال التقريــــب الأول يســــتبطن قي
ذا القياس ، ولكنـه لـيس قياسـا تامـا ، فتوجـد جهـة اتفـاق بـين المـوردين ، وتوجـد الشهيد يقبل ه

 جهة اختلاف بينهما .
 

 الكتاب :التطبيق على 
جعلــوا الاضــطرار العقلــي إلى تــرك الــنجس كالاضــطرار العقلــي  وكــأن أصــحاب هــذا التقريــب    

ضــــطرار إلى الفعــــل ، أي ارتكــــاب الــــنجس ، فجعلــــوا الاضــــطرار إلى الــــترك كالا -(إلى ارتكابــــه 
وتقـــدَّم أن الاضـــطرار إلى الفعـــل يرفـــع التكليـــف ، كـــذلك الاضـــطرار إلى الـــترك يرفـــع التكليـــف ، 

ــــ ،) -فتجــــري الــــبراءة في الطــــرف الآخــــر بــــلا أي إشــــكال  جمــــالي مــــع الإ ز العلــــمُ فكمــــا لا ينجِّ
ر في الحالــة علــى مــا مــ -) -أي مــن العلــم الإجمــالي  -(  منــهالاضــطرار إلى ارتكــاب طــرف معــينَّ 

ن التكليـف مشـروط تركـه لأ مـع الاضـطرار العقلـي إلى(العلـم الإجمـالي) ز كذلك لا ينجِّ   -الثانية 
لى الفعـــل لا توجـــد قـــدرة علـــى (، وفي المـــوردين لا توجـــد قـــدرة ، ففـــي مـــورد الاضـــطرار إبالقـــدرة 

ــــترك لقــــدرة ، ، وفي مــــورد الاضــــطرار إلى الــــترك لا توجــــد علــــى الفعــــل ، والتكليــــف مشــــروط باال
ــز علــى المكلــف لا بــد أن يكــون الفعــل والــترك ممكنــان للمكلــف ، وأمــا إذا  فــالتكليف لكــي يتنجَّ
صار الطريـق ذا اتجـاه واحـد فإمـا فعـل ولا يسـتطيع الـترك ولـو شـرعا وإمـا تـرك ولا يسـتطيع الفعـل 

 (إلىوكـــل مـــن الاضـــطرارين ولـــو شـــرعا فعنـــد ذلـــك لا يكـــون التكليـــف موجـــودا لعـــدم القـــدرة) ، 
 فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير .، القدرة  يساوق انتفاءالفعل والترك) 

 تحقيق السيد الشهيد :
 يتفقان في) -أي الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك  -( ن الاضطرارينأوالتحقيق     
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 توجهفهما يتفقان في عدم صحة (ونقطة الاتفاق هي :) أخرى ، (نقطة) نقطة ويختلفان في 
أي مــــع  -(معهمــــا ) -العطــــف تفســــيري والنهــــي هــــو الزجــــر وهــــو الخطــــاب  -(والزجــــر  النهــــي

الاضـــطرارين ، لكـــن مـــع اخـــتلاف الحيثيـــة ، فالاضـــطرار إلى الفعـــل لا ينهـــى فيـــه عـــن الفعـــل مـــن 
حيثيــة أنــه تكليــف بمــا لا يطــاق لأنــه غــير قــادر علــى الــترك ويقــال لــه لا تفعــل ، والاضــطرار إلى 

فكمـا ) ، -هى فيه عن الفعل من حيثية أنه يلزم اللغوية لأنـه تارك ويقـال لـه لا تفعـل الترك لا ين
عـــن ) -الجـــار والمجـــرور متعلِّقـــان بــــ " المضـــطر "  -(إلى شـــرب المـــائع  المضـــطرُّ  رَ جَـــزْ ن ي ـُألا يصـــح 

) -أي عن شـربه  -(عنه  رَ جَ زْ ن ي ـُأكذلك لا يصح ) -الجار والمجرور متعلِّقان بـ "يزجر"-( شربه
جمـالي بالنهـي في  إ نـه لا علـمأوهـذا يعـني (لأنه لغو وتحصـيل للحاصـل) ، من لا يقدر على شربه 

(: حالــــة الاضــــطرار إلى الفعــــل وحالــــة الاضــــطرار إلى الــــترك، فيتفقــــان في ســــقوط  كلتــــا الحــــالتين
المفســـدة  ولكنهمـــا يختلفـــان بلحـــاظ مبـــادئ النهـــي مـــن(ونقطـــة الاخـــتلاف هـــي :) ،  الخطـــاب)
(، ولولا نقطـة الاخـتلاف لكـان يمكـن قيـاس الاضـطرار إلى الـترك علـى الاضـطرار إلى ية والمبغوض

ن الاضــطرار إفــالفعــل ، وكــان يمكــن إعطــاء أحكــام الاضــطرار إلى الفعــل للاضــطرار إلى الــترك) ، 
مغـــايرة للحصـــة الـــتي تصـــدر مـــن المكلـــف بمحـــض  مـــن وجـــود الفعـــل ل حصـــةً كِّ ـشــــل يـعــــفـإلى ال

ـــص الفعـــل إلى حصـــتين : حصـــة فيهـــا مفســـدة وهـــي مـــع (، فالاضـــاختيـــاره  طرار إلى الفعـــل يحصِّ
ولا يوجـــد  -( ن يفـــترضأ، فـــيمكن الاختيـــار ، وحصـــة لا مفســـدة فيهـــا وهـــي مـــع الاضـــطرار) 

ن الحصــة الواقعــة عــن اضــطرار كمــا لا �ــي عنهــا لا ) أ-محــذور عقلــي ، وهــو معقــول ، فيعقــل 
(التي هي مع الاختيار ، والمبغوضية في الحصة الأخرى  نما المفسدةإو ،  مفسدة ولا مبغوضية فيها

والطرف المضطر إلى فعله يسقط فيه الخطاب ، ويعقل أن يقال بسقوط المبادئ أيضا من الملاك 
، والإرادة أي المفســـدة والمبغوضـــية ، فكمـــا لا خطـــاب لا مبـــادئ أي لا مفســـدة ولا مبغوضـــية) 

فـلا يشـكل حصـة ) -أي ارتكـاب الفعـل  -(رتكابـه والعجز عـن ا ما الاضطرار إلى ترك الفعلأو 
(في الاضــطرار إلى الفعــل ، فالاضــطرار إلى الفعــل المــذكور  خاصــة مــن وجــود الفعــل علــى النحــو

ـص هـي  يحصص الفعل إلى حصتين ، وإنما يشكل حصـة خاصـة مـن الـترك ، والقاعـدة الـتي تحصِّ
ــص في الفعــل لا في الــترك ، والمفســدة موجــودة في الفعــل لا في الــترك ، ولا معــنى لأن ننقــل  تحصِّ

لمبـادئ  للمكلـف لـيس واجـدا )١( المقـدورغـير ن الفعـل أ، فلا معنى لافـتراض القاعدة إلى الترك) 
لا مفسـدة فيـه ولا مبغوضـية ) -أي أن الفعل غير المقدور أي الترك عن اضـطرار  -(نه أالحرمة و 

 صحيح هو : ( الفعل غير المقدور ) .في بعض النسخ : ( الفعل المقدور ) ، وال )١(
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: " فرض وجوده " لأنه عاجز عـن أي وجود الفعل ، وقال  -(وجوده  ن فرضأإذ من الواضح 
(لأنــه في  مســاوق لوقــوع المفســدة وتحقــق المبغــوض) -الفعــل عقــلا ، وفــرض المحــال لــيس بمحــال 

الاضــطرار إلى الــترك لا يتحصــص الفعــل بــل إن الــترك يتحصــص ، والســيد الشــهيد يريــد أن يبــينّ 
ر إلى الفعـل والاضـطرار المطلب من خلال مثال بعـد أن بـينّ القاعـدة الكليـة للفـرق بـين الاضـطرا

 . إلى الترك وأ�ما يختلفان في المبادئ لا في الخطاب)
 مثال :

كلــه أكــل لحــم الخنزيــر لحفــظ حياتــه ومــن هــو عــاجز عــن أمضــطر إلى  فكــم فــرق بــين مــن هــو    
(، ولكــن هــذا المثــال في غــير المقــدور العــرفي وكلامنــا في غــير المقــدور مكــان بعيــد عنــه  لوجــوده في
،  جمـالي غـير مقـدورهذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإوالسيد الشهيد يقول : "العقلي ، 

" ، فكـلام السـيد الشـهيد في غـير المقـدور عقـلا ، وقولـه : كان خارجا عن محل الابـتلاء ما إذاأو 
" حديث عن الصورة الثانية ، وقوله : " في مكان بعيد  كان خارجا عن محل الابتلاء إذا" وأما 

فأكـل لحـم  " حديث عـن غـير المقـدور العـرفي ، والمثـال مـن باب التنظـير لتوضـيح المطلـب) ، عنه
(، والملاحـظ أن السـيد الشـهيد في  مبادئ النهـي أصـلا  الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه

كـــل كلامـــه يســـتعمل كلمـــة " قـــد " لأنـــه يمكـــن أن يقـــال إن القـــدرة قيـــد في الخطـــاب لا قيـــد في 
المــلاك ، فــإذا كانــت القــدرة قيــدا في المــلاك فمــع عــدم القــدرة لا يوجــد مــلاك ، وأمــا إذا  المبــادئ و 

كانـــت القـــدرة قيـــدا في الخطـــاب فمـــع عـــدم القـــدرة لا يوجـــد خطـــاب ، ولكـــن المـــلاك موجـــود ، 
والمسألة مختلف فيها بين الأصوليين أن القدرة قيد في الخطاب أو في الملاك ، فإذا قلنا إن القدرة 

الخطاب فيكون الملاك موجودا ولكن المكلف معذور ، ولـو علـم المكلـف بالمـلاك بطريقـة  قيد في
ما فيجب عليه أن يمتثل لأن الملاك محفوظ في حقّه ، وأما إذا قلنا إن القدرة قيد في المـلاك فمـع 
العجــز لا يوجــد مــلاك ، ولــو أتــى المكلــف بالفعــل فــلا يوجــد في حقّــه مــلاك ، وبعبــارة أخــرى : 

يــترك المكلــف غــير المقــدور هــل فاتتــه مصــلحة ولكنــه معــذور أو لم تفتــه مصــلحة ؟ ، فــإن  عنــدما
قلنـا إن القــدرة قيـد في المــلاك فمـع العجــز لم تفتـه مصــلحة ، وإن قلنـا إن القــدرة قيـد في الخطــاب 

فيقــــع مــــن المضــــطر بــــدون مفســــدة ولا ) ،  والحكــــم فمــــع العجــــز فاتتــــه مصــــلحة ولكنــــه معــــذور
لحـم  كـلأما أ، و  يرتكب مفسدة أصلا لا أنه ارتكب مفسدة ولكنه معذور) (، فهو لممبغوضية 

(، فـلا يوجـد سـبب لسـقوط  الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسـدة والمبغوضـية لا محالـة
المفسدة والمبغوضية) ، (وهنا سؤال مقدَّر : إن قلت بوجـود المـلاك فلمـاذا لا يوجـد خطـاب ؟ ، 
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و ، فســقوط الخطــاب لــيس لعــدم وجــود المــلاك بــل لأن الخطــاب لغــو ، فــالجواب أن الخطــاب لغــ
فعــدم وجــود الخطــاب تارة يكــون لعــدم أهميــة المــلاك فــلا يجعــل المــولى خطــابا علــى أساســه ، وتارة 
أخرى عدم وجود الخطاب يكون للغوية الخطاب ووجود مـانع خـارجي منعـه عـن جعـل الخطـاب 

منشــؤه عــدم المقتضــي ، وعــدم المقتضــي هــو عــدم أهميــة  والمــانع هــو اللغويــة ، فعــدم الخطــاب تارة
الملاك ، وتارة أخرى عدم الخطاب منشؤه المانع الخـارجي والمـانع هـو اللغويـة ، فالمقتضـي موجـود 
وهــو أهميــة المــلاك ، ولكــن يوجــد مــانع مــن تأثــير المقتضــي ، فــالجواب عــن الســؤال المقــدَّر هــو :) 

أي وقـــوع  -(ن وقوعـــه لـــيس لألا يوجـــد خطـــاب) ، فـــ -أي عـــن الفعـــل  -(وعـــدم النهـــي عنـــه 
) -أي لأن الفعل-(بل لأنه ) -فيوجد مفسدة إذا ارتكب الفعل  -(لا يساوق الفساد الفعل) 

( وقـال السـيد الشـهيد : " لا يمكـن أن يقـع " لأن البحـث في العجـز العقلـي ، يقـع  نألا يمكن 
قط فيـه المبـادئ مـن المـلاك والإرادة فالطرف المضطر إلى تركه يسقط فيه الخطـاب ، ولكـن لا تسـ

أي المفســـدة والمبغوضـــية ، فالمفســـدة والمبغوضـــية موجـــودتان ، ولكـــن لا يوجـــد خطـــاب ، و�تي 
سؤال وإشكال وهو أنه إذا سقط الخطـاب فمـا هـو الكاشـف عـن المبـادئ ؟ ، وتأتي إشـكالات 

رَّض لهــذه الإشــكالات ، أخــرى إذا قلنــا بســقوط الخطــاب وبقــاء المبــادئ ، والســيد الشــهيد لم يتعــ
وســوف نتعــرَّض لهــذه الإشــكالات وأجوبتهــا بشــكل مختصــر ، وخلاصــة القــول أن الاضــطرار إلى 
الفعل يسقط خطابه وتسقط مبادؤه ، والاضـطرار إلى الـترك يسـقط خطابـه ولا تسـقط مبـادؤه ، 

 فيأتي السؤال التالي :
 .) لماذا يختلفان ؟    

 الجواب :(
فعـل فيـه مفسـدة لكـن لـيس الفعـل  -كشرب الخمر مـثلا   -من المكلف  الفعل الذي يصدر    

مطلقــا بــل إذا صــدر الفعــل عــن اختيــار مــن العبــد ، فالمفســدة موجــودة في شــرب الخمــر إذا كــان 
الشرب باختيار من العبد ، فيكـون انتهاكـا لحرمـة المـولى لأنـه عصـى المـولى باختيـاره ، ولـو شـرب 

فـــلا يكـــون عاصـــيا ولا توجـــد  -شـــخص بالقتـــل إذا لم يشـــرب بأن هـــدده  -الخمـــر لا باختيـــاره 
مفســدة ، فمــن المعقــول أنــه في حالــة عــدم الاختيــار كمــا أنــه لا يوجــد خطــاب كــذلك لا توجــد 
ـــص الفعـــل إلى حصـــتين :  مفســـدة ، وعلـــى هـــذا الأســـاس يتّضـــح أن الاضـــطرار إلى الفعـــل يحصِّ

يهـا مفسـدة ، والبحـث لـيس في حصة مبغوضة وفيها مفسدة ، وحصة غـير مبغوضـة ولا توجـد ف
الخطاب لأنه لا يوجد خطاب ، وإنما البحـث في المفسـدة وعـدم المفسـدة ، فمـن المعقـول أنـه في 
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حالـــة الاضـــطرار إلى الفعـــل شـــرب الخمـــر يحَُصَّـــص إلى حصـــتين : حصـــة فيهـــا مفســـدة وهـــي مـــع 
ار إلى الـترك ، الاختيار ، وحصـة لا توجـد فيهـا مفسـدة وهـي مـع الاضـطرار ، و�تي إلى الاضـطر 

الاضطرار إلى الترك لا يحصِّص الفعل بل يحصِّص الترك إلى حصتين : تارة يترك مـع القـدرة علـى 
الشــرب ، وتارة أخــرى يــترك مــع عــدم القــدرة علــى الشــرب ، والمفســدة تكــون في شــرب الخمــر لا 

ول إن في تــــرك شــــرب الخمــــر أي أن المفســــدة توجــــد في الفعــــل لا في الــــترك ، فــــلا معــــنى لأن نقــــ
 المفسدة موجودة في حصة من الترك ولا توجد في الحصة الأخرى من الترك .)

 (بعبارة أخرى :
لا نقــيس الاضــطرار إلى الــترك علــى الاضــطرار إلى الفعــل لأنــه في الاضــطرار إلى الفعــل تكــون     

ــص الفعــل إلى حصــتين : حصــة مــ ن المفســدة في الفعــل لا في الــترك ، فالاضــطرار إلى الفعــل يحصِّ
ـص  الفعل فيها مفسدة ، وحصة من الفعل لا توجد فيها مفسدة ، والاضطرار إلى الـترك لا يحصِّ
ــص الــترك ، والمفســدة موجــودة في الفعــل لا في الــترك ، فــلا  الفعــل حــتى نطبـِّـق القاعــدة بــل يحصِّ
 يمكــن تطبيــق القاعــدة الموجــودة في الاضــطرار إلى الفعــل علــى الاضــطرار إلى الــترك ، والاحتمــال

المعقــول في مــورد الاضــطرار إلى الفعــل لا �تي إلى مــورد الاضــطرار إلى الــترك ، بــل في الاضــطرار 
 إلى الترك لا يوجد إلا فعل واحد والفعل هنا يساوق المفسدة دائما .)

 (خلاصة جواب السيد الشهيد في نقطة الافتراق :
مـع المفسـدة ، وشـرب الخمـر الاضطرار إلى الفعل يحصِّص الفعل إلى حصتين : شرب الخمـر     

ــص الــترك إلى  ــص الفعــل بــل يحصِّ بــلا مفســدة ، وهــذا معقــول ، وأمــا الاضــطرار إلى الــترك لا يحصِّ
حصــتين : تــرك مــع الاضــطرار ، وتــرك مــع الاختيــار ، والــترك لا توجــد فيــه مفســدة لأن المفســدة 

 ائما) .توجد في الفعل ، والفعل في مورد الاضطرار إلى الترك يساوق المفسدة د
 النتيجة :

، الاضـطرار إلى الفعــل  ن تكـون منوطــة بعـدمأونسـتخلص مـن ذلـك أن مبــادئ النهـي يمكـن     
الفعـل ، وعليـه ففـي حالـة الاضـطرار إلى الفعـل  ن تكون منوطة بعدم العجز عنأولكن لا يمكن 

جمـالي إه لا علـم يمكـن القـول بأنـ -كمـا في الحالـة الثانيـة المتقدمـة   - جماليفي أحد طرفي العلم الإ
مـا أ، و ) -أي مبادئ النهي التي هي المفسـدة  -(بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه  بالتكليف لا

كمــا في   -جمــالي الفعــل في أحــد طــرفي العلــم الإ بمعــنى العجــز عــن(إلى الــترك)  في حالــة الاضــطرار
ر الطـرف المقـدور ، (، فالنهي ثابت على تقـديعلى كل تقدير  فالنهي وإن لم يكن ثابتا -المقام 
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والنهي غير ثابت على تقدير آخر أي على تقدير الطرف غير المقـدور ، وهـذا الكـلام في النهـي 
(، إذن فهـذا جمـالا علـى كـل حـال إولكن مبـادئ النهـي معلومـة الثبـوت والخطاب لا المبادئ) ، 

 ،لثـــاني) التقريـــب غـــير تام ، وتوجـــد بعـــض الإشـــكالات هنـــا نشـــير إليهـــا ونـــدخل في التقريـــب ا
أي بمبــادئ  -(بمبادئــه  جمــاليجمــالي بالتكليــف يشــمل العلــم الإن العلــم الإفــالركن الأول ثابــت لأ

، ومـن هنــا فالجملـة الأخــيرة يتّضـح فيهـا الجــواب عـن ســؤال مقـدَّر وهـو أنــه مـن أيــن  -التكليـف 
هـو نستكشف ثبوت المبادئ ؟ ، نستكشف المبادئ مـن خـلال الخطـاب ، فطريقنـا إلى المبـادئ 

الخطــاب وهــو مقــام الإثبــات ، فمقــام الإثبــات يــدل علــى مقــام الثبــوت ، فــإذا انســدّ علينــا مقــام 
الإثبات فلا يوجد طريق إلى مقام الثبوت ، وهذا البحث مرّ سـابقا في مسـألة شـبهة التخيـير الي 
أشـــار إليهـــا المحقـــق العراقـــي ، هنـــاك قلنـــا إن كـــل خطـــاب لـــه مـــدلول مطـــابقي ومـــدلول التزامـــي ، 
ومدلوله الالتزامي الحكائي هـو كشـفه عـن المبـادئ الـتي وراء الخطـاب ، وعنـدما وُجِـدَ عنـد� علـم 
إجمالي بالتكليف ، والعلم الإجمالي مدلوله المطابقي هو الخطاب ، ومدلوله الالتزامـي هـو مبـادئ 

تسـقط الخطاب ، والسؤال الثاني أنه سقط الخطاب هنا فهل تسقط المبادئ ؟ ، والجواب أنه لا 
المبــادئ لأنــه تارة يســقط الخطــاب لعــدم المقتضــي ، وتارة أخــرى يســقط الخطــاب لوجــود المــانع ، 
والــذي تســقط المبــادئ فيــه بســقوط الخطــاب إذا كــان ســقوط الخطــاب لعــدم المقتضــي لا لوجــود 
المانع ، وفي المقام سقوط الخطاب لوجود المانع الذي هو اللغوية لأنه لا حاجة إلى الخطاب لأن 

دم الارتكـــاب مضـــمون ، فـــأولا إن قلـــت يوجـــد عنـــد� علـــم إجمـــالي بالخطـــاب ، والمفـــروض أن عـــ
الخطـــاب ســـقط هنـــا ، نعـــم ســـقط العلـــم الإجمـــالي بالخطـــاب ، ولكـــن يوجـــد عنـــد� علـــم إجمـــالي 
بمبادئ الخطاب ، ومبادئ الخطاب لم تسقط ، ومبادئ الخطاب مدلول التزامي للخطاب ، فإن 

وهــو المــدلول المطــابقي ســقط المــدلول الالتزامــي وهــو مبــادئ الخطــاب قلــت إنــه بســقوط الخطــاب 
لأن المـــدلول الالتزامـــي تابـــع للمـــدلول المطـــابقي ، فـــالجواب أنـــه نقـــول بســـقوط المبـــادئ إذا كـــان 
سقوط الخطاب لعدم المقتضي ، فسـقوط الخطـاب لازمـه سـقوط المبـادئ ، وأمـا إذا كـان سـقوط 

 لخطــــاب فــــإن المبــــادئ لا تســــقط ويبقــــى العلــــم الإجمــــاليالخطــــاب لوجــــود المــــانع ، فــــإذا ســــقط ا
، فتحصّـل ممـا تقـدم أن الـركن الأول ثابـت ، فـلا ينحـلّ العلـم الإجمـالي في محـلّ الكـلام ، بالمبادئ

وهــو إذا كــان أحــد الطــرفين غــير مقــدور وكــان المكلــف عــاجزا عنــه عجــزا عقليــا فــلا يســقط العلــم 
وجـــد تقريـــب ثان وهـــو ا�ـــدام الـــركن الثالـــث لا الـــركن الإجمـــالي بســـبب ا�ـــدام الـــركن الأول ، وي

 الأول) .
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 ح :التوضي
 التقريب الثاني :

الركن الثالث بصـيغته الأولى غـير موجـود ، وكـذلك بصـيغته الثانيـة غـير موجـود ، أمـا بصـيغته     
الأولى فــــالركن الثالــــث غــــير موجــــود لأن الصــــيغة الأولى هــــي جــــر�ن الأصــــول المؤمّنــــة في جميـــــع 

راف ، وهنــا في الطــرف العــاجز عنــه المكلــف عقــلا لا يجــري فيــه الأصــل المــؤمّن لأنْ لا أثــر الأطــ
ـــد العنـــان عملـــي لـــه ، فـــيراد مـــن الأصـــل المـــؤمّن أن يطلـــق للمكلـــف العنـــان ،  وهنـــا المكلـــف مقيّ

، فــلا يوجــد أثــر لإطــلاق العنــان تشــريعا ، فيكــون إطــلاق العنــان التشــريعي لغــوا مــع كــون تكوينــا
يَّـــدا تكوينـــا ، فـــلا يجـــري الأصـــل المـــؤمِّن في الطـــرف المعجـــوز عنـــه عقـــلا ، فيجـــري في المكلـــف مق

 الطرف الآخر بلا معارض ، وهذا على تقريب الصيغة الأولى المشهورة للركن الثالث .
وأمـا علــى الصــيغة الثانيــة بنــاء علــى رأي المحقــق العراقــي فــالركن الثالــث غــير موجــود لأن العلــم     

ز على تقدير دون تقدير .الإجمالي هنا   ينجِّ
 النتيجة :

تحصَّل أن العلم الإجمالي في الطرفين اللذين أحدهما غير مقدور عقلا لا يتنجَّز بسبب ا�ـدام     
 الركن الثالث .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 التقريب الثاني :

ولى حيـث إن بصـيغته الأ ن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث إمـاأويجب     
أي لجــر�ن الأصــل  -(معــارض إذ لا معــنى لجر�نــه  الأصــل المــؤمن في الطــرف المقــدور يجــري بــلا

(لغـو) د العنـان تكوينـا تشـريعا في مـورد تقيـّ ن اطـلاق العنـانفي الطرف غير المقـدور لأ) -المؤمِّن 
جيـز معلومـه علـى كـل جمالي لـيس صـالحا لتنالعلم الإ ما بصيغته الثانية حيث إنإو  ،ل له لا محصَّ 

 والطـــرف غـــير المقـــدور لا يعقـــل دخولـــه في، هـــو الـــدخول في العهـــدة عقـــلا  ن التنجيـــزتقـــدير لأ
جمالي غير هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإ(حتى يقول انزجر عنه ولا ترتكبه) ، العهدة 
 (عقلا حيث يوجد عجز عقلي) .مقدور 

 

 ح :التوضي
 العرفي :الصورة الثانية : العجز 

 إذا كا العجز عرفيًّا إما لكثرة مقدماته وإما لتنفّز الطبع عنه ، هذه المسألة عبرَّ عنها    
٢٦٤ 

 



 الأصوليون بـ " خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء " ، فيأتي السؤال التالي :
هــل خــروج بعــض الأطــراف عــن محــل الابــتلاء يســقط العلــم الإجمــالي عــن التّنجيــز أو لا     

 ؟يسقط 
 الجواب :

ــز أو لا  -المحققـون والأعـلام مــن الأصـوليين ربطــوا هـذه المســألة      وهـي أن العلــم الإجمـالي يتنجَّ
ــز  بمســألة أخــرى وهــي أنــه كمــا أن التكليــف مشــروط بالقــدرة علــى متعلَّقــه هــل التكليــف  -يتنجَّ

 الابتلاء ؟ مشروط بأن يكون داخلا في محل الابتلاء أو غير مشروط بأن يكون داخلا في محل
القدرة تُـفَسَّرُ بأحد معنيين : القدرة في قبال العجز العقلي ، والقدرة في قبال العجز الشرعي     

العرفي ، فالعاجز إذا كان بسبب كثرة المقدمات يقال له ليس قادرا أيضـا ، فهـذا العجـز عـرفي لا 
، د تكون قدرة شرعية عرفيـةقلي ، وقعقلي ، فالقدرة قد تكون قدرة عقلية ، ويقابلها العجز الع

 :يأتي السؤال التاليويقابلها العجز الشرعي العرفي ، وعندما نقول إن التكليف مشروط بالقدرة ف
 هل مراد� من القدرة القدرة العقلية فقط أو الأعم من القدرة العقلية والقدرة العرفية ؟    

 الجواب :
ــــ     ة شــــرط في صــــحة التكليــــف ، ولكــــن وقــــع يوجــــد اتفــــاق بــــين الأصــــوليين أن القــــدرة العقلي

الاخـــتلاف بيـــنهم أن القـــدرة العقليـــة شـــرط وقيـــد في التنجيـــز أو في الخطـــاب أو في الجعـــل أو في 
المـلاك والمبـادئ ، ووقــع الاخـتلاف بـين الأصــوليين أن القـدرة الشـرعية العرفيــة شـرط في التكليــف 

ية العرفيـــة العقلائيـــة شـــرط في أو لـــيس شـــرطا في التكليـــف ، فمـــن قـــال هنـــاك إن القـــدرة الشـــرع
التكليـــف فهنـــا مـــع العجـــز العـــرفي وعـــدم القـــدرة العرفيـــة لا يوجـــد تكليـــف ، ومـــن قـــال هنـــاك إن 
القدرة العرفية ليست شرط في التكليف فهنا يقـول بأنـه يوجـد تكليـف ، فـأولا علـى الأصـولي أن 

ة العرفيـة شـرط في التكليـف أو ينقِّح مبناه في تلك المسألة هنـاك وهـي أن يبـينّ مبنـاه في أن القـدر 
ليست شرطا في التكليف ثم �تي إلى المسـألة هنـا ، فـإن كـان يـرى هنـاك أن القـدرة العرفيـة شـرط 
في التكليف فهنا يقول بأنه لا يوجد تكليف بسبب عدم القدرة العرفيـة في العلـم الإجمـالي الـذي 

الي علـى كـل تقـدير فيجـري الأصـل أحد طرفيه غير مقدور عرفا لأنه لا يوجد تنجيـز للعلـم الإجمـ
المـــؤمن في الطـــرف الآخـــر المقـــدور عليـــه بـــلا معـــارض ، وإن كـــان يـــرى هنـــاك أن القـــدرة العرفيـــة 
ليســـت شـــرطا في التكليـــف فهنـــا يقـــول بأنـــه يوجـــد تكليـــف ويوجـــد تنجيـــز علـــى كـــل تقــــدير ، 

طة في التكليـف هنـاك فالأعلام ربطوا هذه المسألة بتلك المسألة ، وقال المشهور إن القدرة المشـترَ 
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أعم من القدرة العقلية والقدرة العرفية فذهبوا هنا إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي ، والمحقق الخـوئي 
قـال هنـاك بأن القـدرة العرفيــة ليسـت شـرطا في التكليـف فــذهب هنـا إلى تنجيـز العلـم الإجمــالي ، 

 وهذا ما حقَّقه الأعلام في المسألة .
 رأي السيد الشهيد :

أوّلا أن الصحيح هو عدم التنجيز وفاقا للمشهور ، وثانيـا أن الصـحيح هـو أن الـدخول في      
محل الابتلاء شرط في التكليف خلافا للمحقق الخوئي لأن التنجيز وعدم التنجيز في المقام ليسـا 
 مــرتبطين بمســألة الــدخول في محــل الابــتلاء وعــدم الــدخول في محــل الابــتلاء ، ومــا جعلــه الأعــلام

حيثية للتنجيز وعـدم التنجيـز هنـا وهـو الـدخول في محـل الابـتلاء وعـدم الـدخول في محـل الابـتلاء 
لــيس في محلّــه ، فالســيد الشــهيد مــع المشــهور بأنــه لا يتنجّــز ، ولكــن بحيثيــة أنــه خــارج عــن محــل 

تلــي الابــتلاء بــل بحيثيــة أخــرى ، وهــذه المســألة مهمــة في علــم الأصــول لأنــه في كثــير مــن المــوارد يب
 المكلف بعجز عرفي فهل التكليف موجود أو غير موجود ؟

إذا قلنـــا بأن التكليـــف موجـــود والمكلـــف لم تكـــن عنـــده القـــدرة العرفيـــة داخـــل الوقـــت فهـــو      
معـــذور ، ولكـــن المـــلاك ثبـــت في حقّـــه ودخـــل في عهدتـــه ، وبمجـــرد أن تحصـــل لـــه القـــدرة يجـــب 

ــه  العــرفي داخــل القضــاء خــارج الوقــت ، وإذا قلنــا بأنــه مــع العجــز الوقــت لا يوجــد خطــاب موجَّ
، وبتبعــه لا يوجــد مــلاك في حقّــه ، فلــو تجــدّدت القــدرة العرفيــة بعــد ذلــك فلــم يفتــه شــيء ولم إليــه

 .وهذه من الثمرات المهمة في الفقهيدخل في ذمته شيء فلا يجب عليه القضاء خارج الوقت ، 
 ء قيد في التكليف فيأتي السؤال التالي :لذلك فالذين يقولون بأن الدخول في محل الابتلا    
قيد في أي مرحلة من مراحل التكليف لأن التكليف يوجـد لـه أربـع مراحـل : مرحلـة المبـادئ     

ومرحلــة الجعــل والخطــاب ومرحلــة الوصــول إلى المكلــف والتنجيــز ومرحلــة جــر�ن الأصــل العملــي 
 المؤمن وعدم جر�ن الأصل العملي المؤمن ؟

دما نريــد أن نجــري أصــالة الطهــارة هــل يشــترط أن يكــون التكليــف مقــدورا للمكلــف مــثلا عنــ    
 عرفا أو لا يشترط ذلك ؟

وهــذه المرحلــة غــير المراحــل الثلاثــة ، فلعــل في المراحــل الأولى والثانيــة والثالثــة نقــول إن القــدرة     
عرفيـة شـرط فيشـترط أن العرفية ليست شرطا ، و�تي إلى إجراء أصالة الطهارة فنقول إن القدرة ال

يكون داخلا في محل الابتلاء ، وإذا لم يكن داخلا في محـل الابـتلاء فـلا تجـري أصـالة الطهـارة في 
 . الطرف الآخر المقدور بلا معارضالطرف الخارج عن محل الابتلاء ، فتجري أصالة الطهارة في
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الأصـل المـؤمن صـحيح أن ذلـك وأما إذا قلنا بأنه لا يشترط الدخول في محل الابـتلاء لجـر�ن     
الطرف خارج عن محل الابتلاء لأنه يحتاج إلى مقـدمات كثـيرة وهـو في بلـد آخـر ، ولكـن جـر�ن 
أصـــالة الطهـــارة فيـــه غـــير متوقـــف علـــى القـــدرة العرفيـــة ولا يشـــترط فيـــه الـــدخول في محـــل الابـــتلاء 

 فيتعارضان ويتساقطان . فتجري فيه أصالة الطهارة ، وتجري أصالة الطهارة في الطرف المقدور ،
 إذن :

الأعلام الذي اختلفوا في المسألة في الواقع لا يوجد بيـنهم نـزاع لأن أحـدهم يـتكلم في مرحلـة     
المبــادئ والآخــر يــتكلم في مرحلــة الخطــاب ، أصــلا لا يوجــد نــزاع بيــنهم لأن كــلاًّ مــنهم يــتكلم في 

لــدخول في محــل الابــتلاء شــرط في مرحلــة تختلــف عــن مرحلــة كــلام الآخــر ، فأحــدهم يقــول إن ا
المـــلاك ، والآخــــر يقـــول إنــــه شـــرط في الخطــــاب ، فـــلا بــــد أوّلا مـــن تحديــــد أن الـــدخول في محــــل 
الابــتلاء شــرط وقيــد في أي مرحلــة ، فــإذا خــرج عــن محــل الابــتلاء فهــل معــنى ذلــك أنــه لا يوجــد 

لمــلاك موجــود ، أو مــلاك أو أن المــلاك موجــود ؟ ، فيقــول مــثلا إن الخطــاب غــير موجــود ولكــن ا
قد يقول إن الدخول في محل الابـتلاء شـرط في التنجيـز وأمـا الخطـاب والمـلاك فهمـا مطلقـان غـير 
مقيَّدين ، فالخارج عن محل الابـتلاء الخطـاب والمـلاك موجـودان فيـه ، ولكـن التنجيـز غـير موجـود 

 الخطـــاب ولا في فيـــه ، أو قـــد يقـــول إن الـــدخول في محـــل الابـــتلاء لـــيس شـــرطا في المـــلاك ولا في
التنجيــز ، ولكنــه شــرط في جــر�ن الأصــل المــؤمِّن ، فالخــارج عــن محــل الابــتلاء المــلاك فيــه فعلــي 
والخطــاب فعلــي والتنجيــز فعلــي ، ولكــن الأصــل المــؤمن لا يجــري فيــه ، فالنتــائج تختلــف حســب 

 المبنى الذي �خذ به الأصولي .
 رأي السيد الشهيد :

تلاء لا هــو شــرط في المــلاك ولا في الخطــاب ولا في التنجيــز ، ولكنــه إن الــدخول في محــل الابــ    
ـز لأن الطـرف  شرط في جر�ن الأصل المؤمن ، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن العلـم الإجمـالي غـير منجِّ
الخــارج عــن محــل الابــتلاء لا يجــري فيــه الأصــل المــؤمن ، فالأصــل المــؤمن يجــري في الطــرف الآخــر 

ـزا ، فـأنكر السـيد الشـهيد  الداخل في محـل الابـتلاء بـلا معـارض ، فـلا يكـون العلـم الإجمـالي منجِّ
مقالـــة المشـــهور الـــذين قـــالوا بأن التكليـــف مشـــروط بالـــدخول في محـــل الابـــتلاء ، فيقـــول الســـيد 

 الشـــهيد بعـــدم التنجيـــز خلافـــا للســـيدالشـــهيد إن التكليـــف مطلـــق غـــير مشـــروط ، وقـــال الســـيد 
ذين قالوا بأن التكليـف مشـروط بالـدخول في محـل الابـتلاء ، الخوئي ، فلم يقبل مقالة المشهور ال

زا ، ولكن لا للسبب زا ، قال السيد الشهيد ليس منجِّ  فإن قيل إذن يكون العلم الإجمالي منجِّ
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 الذي ذكروه بل لسبب آخر وهو أن جر�ن الأصل المؤمِّن مشروط بالدخول في محل الابتلاء .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 انية : العجز العرفي :الصورة الث

خارجـا عــن محــل الابـتلاء فقــد ذهــب المشــهور إلى (أحــد طـرفي العلــم الإجمــالي) كــان  مـا إذاأو     
 جمــالي في هــذه الحالــة ، واســتندوا إلى أن الــدخول في محــل الابــتلاء شــرط فيالإ عــدم تنجيــز العلــم

ليــف مشــروط بالـــدخول في (لأن التكجمــالي بالتكليــف في الحالــة المــذكورة إفــلا علــم ، التكليــف 
محل الابتلاء ، فالطرف الذي فيه عجز عرفي خارج عن محل الابتلاء فلا يوجد فيه تكليف على  
كـــل تقـــدير ، فـــالركن الأول يكـــون منهـــدما لأنـــه لا يوجـــد علـــم بالجـــامع ، فـــذاك الطـــرف البعيـــد 

علـــى كـــل خـــارج عـــن محـــل الابـــتلاء فـــلا تكليـــف فيـــه ، فـــلا يوجـــد عنـــد� علـــم بجـــامع التكليـــف 
الــذي هــو العجــز  -(الابــتلاء  عــن محــلِّ  هُ وخروجُــ رفِ الطــّ ارتكــابِ  عــن العقلــيُّ  ، فــالعجزُ تقــدير)
(أي عنـد المشـهور ، فـالعجز جمالي بملاك واحـد عنـدهم الإ يمنعان معا عن تنجيز العلم) -العرفي 

، وقــد قلــي) العقلــي والعجــز العــرفي عنــدهم دليلهمــا واحــد ، فمرجــع العجــز العــرفي إلى العجــز الع
أي فــبطلان التقريــب  -(فبطلانــه ، في العجــز العقلــي  عرفــت أن التقريــب المــذكور غــير صــحيح

(، فالسـيد الشـهيد لم يقبـل في العجـز العقلـي أن في الخروج عـن محـل الابـتلاء أوضـح ) -المذكور 
ركن الأول الركن الأول منهـدم مـع أنـه في العجـز العقلـي يوجـد تقيـّد تكـويني ، فـلا يقبـل ا�ـدام الـ

في العجز العرفي بطريق أولى عقلا أي بالأولوية القطعية ، فالركن الأول موجود في العجـز العقلـي 
والعجــز العــرفي ، فنقــول بعــدم تنجيــز العلــم الإجمــالي لا للســبب الــذي ذكــره المشــهور بــل لســبب 

 ربمعـــــنى الزجـــــ ن الـــــدخول في محـــــل الابـــــتلاء لـــــيس شـــــرطا في التكليـــــفأالصـــــحيح  بـــــل آخـــــر) ،
إذ مـا دام (، فالـدخول في محـل الابـتلاء لـيس شـرطا في المبـادئ) فضلا عن المبـادئ (والخطاب ) 

(ولــيس لغــوا وتحصــيلا للحاصــل ، فــالزجر عنــه معقــول  الفعــل ممكــن الصــدور مــن الفاعــل المختــار
فالســـيد الشـــهيد لا يقبـــل مبـــنى المشـــهور ، فهـــو لا يمنـــع الخطـــاب فضـــلا عـــن أن يمنـــع المبـــادئ ، 

، والخطـاب سـاقط بين العجز العقلي والعجز العرفي أنه في العجز العقلي المبـادئ موجـودة والفرق
 .وأما في العجز العرفي فالمبادئ موجودة والخطاب موجود) 

 

 ح :التوضي
 : إشكال

 السيد الشهيد لم يقبل النكتة التي ذكرها المشهور لعدم تنجيز العلم الإجمالي ، فلو كنا نحن    
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ور لقلنا بالتنجيز لأنه بيـّنّنا أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليـف ، ومسلك المشه
والقول بالتنجيز موافق لرأي المحقـق الخـوئي ، والسـيد الشـهيد يقـول بعـدم التنجيـز لا لهـذه الحيثيـة 

 بل لحيثية ا�دام الركن الثالث .
 ومن هنا �تي إشكال على السيد الشهيد :

بادئ موجـودة والخطـاب موجـود أيضـا مـع أن المقـدمات بعيـدة وكثـيرة وتنفّـر قلتم بأن الم    
الطبـــع موجـــود فـــالمكلف ممتنـــع فمـــا فائـــدة الخطـــاب بأن يقـــال لـــه : " لا تشـــرب " فيكـــون 

 الخطاب في حقّه لغوا وتحصيلا للحاصل ؟
 الجواب :

ه إذا جـاء �ـي مـن الخطاب ليس لغوا حـتى لـو كـان متنفِّـرا لأن الخطـاب فيـه فائـدة ، وهـي أنـ    
الشارع يستطيع أن يترك العمل تعبّدا وطاعة للمولى وامتثالا لنهي المولى ، فيقصد به التقـرب إلى 
الله ، ومع عدم وجود النهي مـن المـولى لا يوجـد قصـد القربـة إلى الله ، وجميـع التوصّـليّات الـتي لا 

تهـاء عـن المعاصـي الـذي هـو توصـلي يشترط فيها قصد القربة يمكن تحويلها إلى تعبّدّ�ت ، كالان
يمكن تحويله إلى تعبدي بأن ينوي التقرب إلى الله حينما يترك المعصية ، فيحصل التعبد ويتكامل 
ــوِ القربــة فهــو لم يرتكــب المعصــية فقــط بســبب تنفّــر طبعــه ،  مــن خــلال تركــه المعصــية ، وإذا لم يَـنْ

يمكن له أن ينوي القربة إلى الله ه �ي لما كان ولكنه لم يتقرب إلى الله تعالى ، فلو لم يوجد في حقّ 
، فهو قد �ُِيَ مع أنه متنفِّر بطبعه حتى يستطيع أن يتقرّب إلى المـولى ، فتوجـد فائـدة وثمـرة تعالى 

 من النهي ولا يكون لغوا وتحصيلا للحاصل .
توجهـه إلى ومن هنا يمكن أن نرجع إلى الصورة الأولى ونقول فيهـا بإمكـان صـدور الخطـاب و     

المكلــف ، ولا يكــون صــدور الخطــاب لغــوا مــع أنــه لا يســتطيع أن يشــرب مــن الإ�ء لأنــه عــاجز 
عقـلا ، ولكـن نفـرض أنـه لــو كـان قـادرا ويريـد أن يتركـه قربــة إلى الله تعـالى فيمتثـل النهـي ويحصــل 

ولى ، علــــى ثــــواب ، فــــنفس المــــلاك الــــذي �تي هنــــا في الصــــورة الثانيــــة �تي هنــــاك في الصــــورة الأ
و�قشنا في التقريب الأول أنه يمكن حل المشـكلة حينمـا �تي إلى التقريـب الثـاني ، ففـي التقريـب 
الأول لا يمكن حل المشكلة لا من باب أنه لا يوجد خطاب بل حتى لـو وجـد الخطـاب فإنـه لا 

ن يفســر عــدم أويجــب " يــؤثر ، والــذي يــؤثر هــو التقريــب الثــاني للســيد الشــهيد حيــث قــال : 
، فــنفس المــلاك الــذي ذكــره الســيد الشــهيد هنــا  " تنجيــز علــى أســاس اخــتلال الــركن الثالــثال

 لتصحيح وجود الخطاب �تي هناك .
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 الكتاب :التطبيق على 
 : إشكال

 وصـــعوبته مـــع أن عـــدم صـــدوره مضـــمون لبعـــده(والخطـــاب) مـــا فائـــدة هـــذا الزجـــر فـــإن قيـــل     
 (وتنفّر الطبع منه) ؟
 جواب الإشكال :

(، فـلا يكـون الخطـاب بتركـه  نه يكفـي فائـدة للزجـر تمكـين المكلـف مـن التعبـدأان الجواب ك    
لغــوا وتحصــيلا للحاصــل ، وهــذه الثمــرة مهمــة ، فجــلّ الأوامــر والنــواهي إن لم نقــل كلهــا جــاءت 

 لترويض العبد على العبودية) .
 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

رة العجـز العـرفي وهـي أنـه إذا كـان الشـيء خارجـا عـن محـل كان الكلام في الصورة الثانية صـو      
زا أو لا يكون ؟  الابتلاء فهل يكون العلم الإجمالي منجِّ

قلنا بأن المشهور ربطوا هذه المسألة بمسألة أخرى وهي أن التكليف لكـي يكـون منجَّـزا علـى     
 العبد هل يشترط أن يكون داخلا في محل الابتلاء أو لا يشترط ذلك ؟

 وفي تلك المسألة الأخرى يمكن تصوير الدخول في محل الابتلاء في أحد المراحل التالية :     
 تقييد المرحلة الأولى :

إما أن يكون الدخول في محل الابتلاء شرطا وقيدا في الملاك بحيث إذا لم يكن الشيء داخلا     
 في محل الابتلاء فلا يوجد ملاك .

 تقييد المرحلة الثانية :
 وإما أن يكون شرطا في الجعل والخطاب .    

 تقييد المرحلة الثالثة :
 وإما أن يكون شرطا في التنجّز .    

 تقييد المرحلة الرابعة :
وإما أن يكون شرطا في جر�ن الأصل المؤمن ، ومعنى تقييد المرحلة الرابعة بالـدخول في محـل     

إنمــا يجــري في المــورد الــذي  –أو أصــالة الــبراءة  كأصــالة الطهــارة  -الابــتلاء هــو أن الأصــل المــؤمِّن 
 يكون داخلا في محل ابتلاء المكلف ، وأما إذا كان خارجا عن محل ابتلاء المكلف فلا يجري
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 الأصل المؤمِّن ، وسيأتي بيان النكتة بعد ذلك .
الدخول  والسيد الشهيد بعد أن �قش المشهور في ربط تنجيز العلم الإجمالي في المقام بمسألة    

في محل الابتلاء يبينّ وجها آخر لعدم تنجيز العلـم الإجمـالي غـير ذاك الوجـه الـذي ذكـره المشـهور 
من ربط التنجيز في المقام بمسألة الدخول في محل الابتلاء وعـدم الـدخول في محـل الابـتلاء ، قلنـا 

مقامنـــا ، والمحقــــق إن المشـــهور اشـــترط الــــدخول في محـــل الابــــتلاء ، لـــذلك لم يقبلـــوا بالتنجيــــز في 
الخــوئي لم يشــترط الــدخول في محــل الابــتلاء هنــاك فقــال هنــا بالتنجيــز ، والســيد الشــهيد لا يقــول 
بالتنجيز كما هو رأي المشهور ولكن لا للمحذور والوجه الذي ذكره المشهور من أنه خارج عن 

المحقــق الخــوئي ،  محــل الابــتلاء ، ولــو كنــا نحــن ورأي المشــهور لكنــا نقــول بالتنجيــز كمــا هــو رأي
ولكن يوجد محذور آخـر ووجـه آخـر لعـدم تنجيـز العلـم الإجمـالي في مقامنـا ، وهـذا الوجـه الآخـر 

 هو :
قلنا إن العلم الإجمالي ينجـز أطرافـه باعتبـار أن العقـلاء يـرون بحسـب ارتكـازاتهم العقلائيـة أنـه     

ون الغــرض الإلزامــي علــى إذا كــان يوجــد غــرض إلزامــي وكــان يوجــد غــرض ترخيصــي فــإ�م يقــدِّم
" ، فظـني ولا ترتكـباحفظي ، فالغرض الإلزامي يقـول : "الغرض الترخيصي في مقام التزاحم الح

ولازمه ترك جميع الأطراف وعدم جواز الارتكاب ، والغرض الترخيصي يقول : " احفظني وأنت 
يقــع التــزاحم بـــين مطلــق العنــان " ، ولازمــه جــواز الإتيــان بجميــع الأطــراف وجــواز الارتكــاب ، ف

الغـرض الإلزامــي والغـرض الترخيصــي ، وهــو تـزاحم حفظــي لا تــزاحم ملاكـي ولا تــزاحم امتثــالي ، 
وفي هـــذا التـــزاحم الحفظـــي بحســـب الارتكـــازات العقلائيـــة يتقـــدَّم الغـــرض الإلزامـــي علـــى الغـــرض 

بعـــض  الترخيصـــي ، وذاك الارتكـــاز العقلائـــي الـــذي ذكـــر�ه هنـــاك �تي هنـــا ، ففـــي مـــورد خـــروج
الأطـــراف عـــن محـــل الابـــتلاء ذاك الارتكـــاز العقلائـــي وتلـــك المناقضـــة العقلائيـــة غـــير موجـــودة ، 
فــالملاك في تقــديم الغــرض اللزومــي علــى الغــرض الترخيصــي كــان ذاك الارتكــاز العقلائــي ، وذاك 
الارتكـــاز العقلائـــي لا يقـــول هنـــا بتقـــديم الغـــرض اللزومـــي علـــى الغـــرض الترخيصـــي لأن العقـــلاء 

لــون بتقــديم الغــرض اللزومــي علــى الغــرض الترخيصــي حــتى لا يرتكــب ذاك الغــرض اللزومــي ، يقو 
وفي المثال حتى لا ترتكب النجاسة ، وأمـا إذا كـان عـدم المخالفـة وعـدم الارتكـاب مضـمو� لأن 
الطــرف خـــارج عـــن محــل الابـــتلاء خروجـــا عرفيــا فـــلا يســـتطيع المكلــف ارتكـــاب الغـــرض اللزومـــي 

العــرفي ، وإذا كــان عــدم المخالفــة مضــمو� عرفــا فحــتى لــو أن المــولى لم يقــدِّم بســبب وجــود العجــز 
 الغرض اللزومي لا يقع مخالفة للغرض اللزومي فلماذا يقدّم المولى الغرض اللزومي ؟
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المــولى يقــدّم الغــرض اللزومــي لأنــه لــو لم يقــدّم لارتكبــت المفســدة الموجــودة في ذلــك الغــرض     
حــتى لــو لم يقــدّم المــولى الغــرض اللزومــي بــل قــدّم الغــرض الترخيصــي هنــا لا اللزومــي ، ففــي المقــام 

يرتكب الغرض اللزومي ، هنا العقلاء لا يرون وجها عقلائيا لتقديم الغرض اللزومي على الغرض 
 الترخيصي .

سؤال : نحن كلامنـا في العجـز العـرفي وهـذا يعـني أنـه ممكـن عقـلا فتجـري أصـالة الطهـارة أو 
 ءة ؟أصالة البرا
 الجواب :

لا تجري أصالة الطهارة أو أصالة البراءة لأنه مع الضيق التكويني لا معـنى للسـعة التشـريعية ،     
وهــذا نفـــس البيـــان الــذي تقـــدّم هنـــاك حيـــث قلنــا إنـــه لا معـــنى لجــر�ن أصـــالة الطهـــارة أو أصـــالة 

 للســعة التشــريعية ، فتكــون الـبراءة لأن الإنســان مقيَّــد تكوينــا ، وإذا كـان مقيَّــدا تكوينــا فــلا معـنى
، ي في نفسه الأصـل المـؤمّنلغوا وتحصيلا للحاصل ، ففي الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يجر 

فيبقــى الطــرف الــداخل في محــل الابــتلاء مجــرى للأصــل المــؤمّن بــلا معــارض ، وهــذا معنــاه ا�ــدام 
 الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي .

اتّضح أنه عند السيد الشهيد الدخول في محل الابتلاء شرط في المرحلة الرابعة وهـي مما تقدّم     
مرحلــة جــر�ن الأصــل المــؤمن الشــرعي ، فالــدخول في محــل الابــتلاء لــيس شــرطا في المــلاك ولا في 

 الخطاب ولا في التنجيز ، بل هو شرط في جر�ن الأصل المؤمن الشرعي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 د الشهيد :رأي السي

 جمـــالي مـــع خـــروج بعـــضن يفســـر عـــدم تنجيـــز العلـــم الإأفالأفضـــل (والتقريـــب الثـــاني هـــو :)     
في الطـرف الخـارج عـن  ن أصـل الـبراءة لا يجـريأطرافه عن محل الابتلاء باخـتلال الـركن الثالـث لأ

 محــل وهــذا معنــاه أن جــر�ن الــبراءة في الأطــراف مشــروط بالــدخول في -(محــل الابــتلاء في نفســه 
الابتلاء ، وإذا خرجت بعـض الأطـراف عـن محـل الابـتلاء فـلا تجـري الـبراءة في الأطـراف الخارجـة 

للموقـــف العملـــي تجـــاه التـــزاحم بـــين الأغـــراض  ن الأصـــل العملـــي تعيـــينلأ) -عـــن محـــل الابـــتلاء 
دة (، والمولى يخشـى أنـه إذا قـدّم الغـرض الترخيصـي أن يقـع المكلـف في مفسـاللزومية والترخيصية 

الغــرض اللزومــي فيســدّ البــاب ويقــدّم الغــرض اللزومــي علــى الغــرض الترخيصــي ، وفي المقــام لــو لم 
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يقــدّم الغــرض اللزومــي وقــدّم الغــرض الترخيصــي فــإن المكلــف لا يقــع في المفســدة بســبب العجــز 
رج عـن بالنسبة إلى الطرف الخـا (هنا في المقام)  لا يرون تزاحما من هذا القبيل ، والعقلاءالعرفي) 

(لأن الغرض اللزومي عدم ارتكابه مضمون ، فذاك الطرف خارج عن محل الابـتلاء الابتلاء  محل
فلا يُـرْتَكَبُ ، وهـذا الطـرف الـداخل في محـل الابـتلاء فيـه شـبهة بدويـة فجـري فيـه الأصـل المـؤمن 

كـم الخـروج بح(عـدمُ ارتكابـِهِ)  ل مضـمو�ً ، بل يـرون الغـرض اللزومـي المحتمَـالشرعي بلا معارض) 
(، فـإن قلـت إن الأصـل المـؤمن يجـري فيـه قلنـا محل الابتلاء بدون تفريط بالغـرض الترخيصـي  عن

لا يجري فيه الأصل المؤمن لأن التضييق التكويني لا معنى لأن يوجد فيه توسعة تشريعية فلا يقـع 
خل في محـل (الـداالآخـر  ، فالأصـل المـؤمن في الطـرفالمكلف في المفسـدة بسـبب العجـز العـرفي) 

 . يجري بلا معارضالابتلاء) 
 

 ح :التوضي
 جمالي بالتدريجيات :العلم الإ -٩

هــذا هــو التطبيــق التاســع مــن تطبيقــات العلــم الإجمــالي ، وهــو العلــم الإجمــالي بالتــدريجيات ،     
توجد صورة وهي أن كلا طرفي العلم الإجمالي فعلي أي موجود الآن في هذا الزمـان ، هـذا الإ�ء 

ول وهـــــذا الإ�ء الثـــــاني ، فـــــالتكليف الفعلـــــي موجـــــود في هـــــذا الإ�ء الأول في هـــــذا الزمـــــان ، الأ
والتكليــف الفعلــي موجــود في هــذا الإ�ء الثــاني في هــذا الزمــان ، طرفــا العلــم الإجمــالي مــن حيــث 

مـا الزمان متقار�ن واقعان في زمان واحد وهو الزمان الحاضر الحالي ، وهـذا مـا كنـا نـتكلم عنـه في
 مرّ سابقا .

وتوجــــد صــــورة أخــــرى وهــــي أن يكــــون أحــــد طــــرفي العلــــم الإجمــــالي في هــــذا الزمــــان الحــــالي ،     
والطــرف الآخــر في الزمــان الاســتقبالي لا في الزمــان الحــالي ، وهــذا العلــم الإجمــالي يســمى " العلــم 

ان الحــالي وذاك الإجمــالي بالتــدريجيات " ، وسمــي بهــذا الاســم لأن الزمــان فيــه تــدريجي ، هــذا الزمــ
الزمــان الــذي ســيأتي مســتقبلا لأن الزمــان موجــود ســيّال تــدريجي غــير قــارّ غــير ثابــت ، فــلا �تي 
 الجزء اللاحق إلا بعد انعدام الجزء السابق ، وهذا هو معنى " التدريجي " ، فيأتي السؤال التالي :

زا أو لا يكون منجِّ       زا ؟هل العلم الإجمالي بالتدريجيات يكون منجِّ
 الجواب :

 مثال :
 علم المرأة إجمالا التي ضاعت عليها أ�م العادة بأنه إما أن يحرم عليها المكث في المسجد    
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الآن أو في منتصــف الشــهر حينمــا تأتيهــا العــادة ، فعنــدها علــم إجمــالي بحرمــة المكــث في المســجد 
 نتصف الشهر .إما في الزمان الحالي وإما في الزمان الاستقبالي الذي �تي في م

قبــل الــدخول في الجــواب لا بــد أن نعــرف أن ذلــك التكليــف الــذي يكــون اســتقباليا فيــه ثــلاث   
 صور :

 الصورة الأولى :
المـــلاك اســـتقبالي والخطـــاب اســـتقبالي ، فـــالآن لا يوجـــد فيـــه لا مـــلاك ولا خطـــاب ، وســـيأتي     

 الملاك والخطاب في المستقبل .
 مثال :

وجد عند الزوال ، فقبل الزوال لا يوجد خطاب : " صَلِّ " ، ولا يوجد ملاك صلاة الظهر ي    
 ملاك وجوب صلاة الظهر ، فوجوب صلاة الظهر قبل الزوال استقبالي ملاكا وخطابا .

 الصورة الثانية :
 الملاك موجود الآن فعلا ، فالملاك فعلي والخطاب استقبالي .    

 مثال :
ينـــا في بحـــث " المقـــدِّمات المفوّتِـــة " ، فعنـــدما يهـــلّ هـــلال شـــهر الواجـــب المعلَّـــق الـــذي مـــرّ عل    

رمضـــان يوجـــد المـــلاك ، ولكـــن خطـــاب : " صُـــمْ " يتوجّـــه إلى المكلـــف مـــن أول طلـــوع الفجـــر 
 الصادق .

 الصورة الثالثة :
المـــلاك فعلـــي والخطـــاب فعلـــي والامتثـــال اســـتقبالي ، فـــالمكلف يريـــد أن يؤجـــل الامتثـــال إلى     

 ن التكليف ليس مشروطا بوقت معينَّ .المستقبل لأ
 سؤال : في أي صورة من الصور الثلاثة يقع العلم الإجمالي بالتدريجيات ؟

 الجواب :
يقع العلم الإجمالي بالتدريجيات في الصورة الأولى ، فإذا ثبت التنجيز في الصورة الأولى يثبت     

لى لأنــه إذا كــان المــلاك والخطــاب اســتقباليين التنجيــز في الصــورة الثانيــة والصــورة الثالثــة بطريــق أو 
ــزا إذا كــان المــلاك  ــزا فبطريــق أولى يكــون العلــم الإجمــالي منجِّ ومــع ذلــك يكــون العلــم الإجمــالي منجِّ

 فعليا أو كان الملاك والخطاب فعليين .
 وأما إن لم يثبت تنجيز العلم الإجمالي في الصورة الأولى فلا بد أن نستـانف البحث عن    

٢٧٤ 
 



 نجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات في الصورة الثانية والصورة الثالثة .ت
وحيث إننا سنثبت تنجيز العلم الإجمـالي في الصـورة الأولى فـإن ذلـك يغنينـا عـن البحـث عـن     

 تنجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات في الصورة الثانية والصورة الثالثة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جمالي بالتدريجيات :العلم الإ -٩

أي في الزمــان الحــالي الحاضــر ، والســيد  -(جمــالي تكليفــا فعليــا إذا كــان أحــد طــرفي العلــم الإ    
منوطا بزمان متأخر  خر تكليفاوالطرف الآ) -الشهيد سيذكر معنى آخر لـ " الفعلي " فيما بعد 

 " .جمالي بالتدريجيات العلم الإـ " سمي هذا العلم ب
 : مثال
في بعـض الأ�م  بحرمة المكث في المسجد -إذا ضاعت عليها أ�م العادة  -جمالا إلم المرأة ع    

 .(إما في اليوم الأول وإما في اليوم العاشر) من الشهر 
 

 ح :التوضي
 الرجوع إلى محل الكلام :

ا في الآن �تي إلى محــل الكــلام وهــو العلــم الإجمــالي بالتــدريجيات إذا كــان أحــد الطــرفين فعليــ    
 الزمان الحالي وكان الطرف الآخر استقباليا ملاكا وخطابا ، فيأتي السؤال التالي :

زا ؟     زا أو لا يكون منجِّ  هل يكون العلم الإجمالي بالتدريجيات منجِّ
 الجواب :

شـكال تقريـب الإيمكـن ، و بالتـدريجيات جمـالي استشكل بعـض الأصـوليين في تنجيـز العلـم الإ    
 بوجهين :

 الأول :ه الوج
ـز بسـبب اخـتلال الـركن الأول مـن أركـان العلـم الإجمـالي      العلم الإجمـالي بالتـدريجيات غـير منجِّ

لأنه لا يوجد عند� علم بالحرمة مطلقا بل عند� علم بالحرمة الفعلية في الطـرف الأول ، والحرمـة 
 ر .في الطرف الثاني ليست فعلية ، فلا يوجد علم إجمالي فعلي على كل تقدي

 الوجه الثاني :
ز بسبب اختلال الركن الثالث ، والركن الثالث كان له      العلم الإجمالي بالتدريجيات غير منجِّ
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صيغتان : صيغة المشهور وصـيغة المحقـق العراقـي ، صـيغة المشـهور هـي أن يكـون كـلا الطـرفين في 
الآن فيــه أصــل مــؤمن نفســه مجــرى للأصــل المــؤمِّن الشــرعي ، الطــرف الأول الــذي حرمتــه فعليــة 

شرعي ، وأما الطرف الثاني الذي حرمتـه اسـتقبالية غـير فعليـة فـلا يوجـد فيـه أصـل مـؤمن لأنـه لا 
يوجد فيه احتمال الحرمة حتى يجري الأصل المؤمن ، فالملاك والخطاب فيه استقباليان ، والآن لا 

طـع بعـدم الحرمـة لأن ملاك ولا خطاب فلا توجـد حرمـة محتمَلـة حـتى نجـري الأصـل المـؤمن بـل نق
القضية سـالبة بانتفـاء الموضـوع ، فـلا يوجـد موضـوع للحرمـة حـتى تكـون الحرمـة محتمَلـة ، نعـم في 
الطــرف الأول توجــد حرمــة محتمَلــة فيجــري فيــه الأصــل المــؤمن بــلا معــارض ، وهــذا ا�ــدام للــركن 

 الثالث بناء على صيغة المشهور .
صــيغة المحقــق العراقــي وهــو أن العلــم الإجمــالي لا بــد أن  وأمــا ا�ــدام الــركن الثالــث بنــاء علــى    

ـــز العلـــم الإجمـــالي معلومـــه علـــى تقـــدير دون تقـــدير ،  ـــز معلومـــه علـــى كـــل تقـــدير ، وهنـــا ينجِّ ينجِّ
ـــز علـــى التقـــدير في الطـــرف الثـــاني لأن المـــلاك  ـــز علـــى التقـــدير في الطـــرف الأول ، ولا ينجِّ فينجِّ

ز من الآن .والخطاب استقباليان فلا معنى لأن   ينجِّ
 

 الكتاب :التطبيق على 
مكـان إجمالي ، ويسـتفاد مـن كلمـاتهم العلم الإ وقد استشكل بعض الأصوليين في تنجيز هذا    

 تقريب الاستشكال بوجهين :
 الأول :الوجه 

جمالي لهـا بالتكليـف الفعلـي لأ�ـا إمـا إ ن المرأة في بداية الشهر لا علمن الركن الأول مختل لأأ    
، في منتصف الشـهر مـثلا (مستقبلا) ستكون حائضا  ماإفالتكليف فعلي و (الآن) حائض فعلا 

، بالتكليف فعلا على كل تقدير  ، فلا علم(لأن الملاك والخطاب استقباليان) فلا تكليف فعلا 
 .(حيث لا يوجد علم إجمالي بالتكليف الفعلي) وبذلك يختل الركن الأول 

 الثاني :الوجه 
ن المرأة أ فتقريبه(التي هي صيغة المشهور) ركن الثالث مختل ، أما اختلاله بصيغته الأولى ن الأ    

 في(في المســجد) فعـلا وتحتمـل حرمــة المكـث (في المســجد) في بدايـة الشـهر تحتمــل حرمـة المكـث 
ــ
ّ
 لـة فعــلا ومشـكوكة فهــيمحتمَ (في بدايـة الشــهر) ا كانـت الحرمــة الأولى منتصـف الشــهر مـثلا ، ولم

 ن كانـت مشـكوكة ولكنهـاإفهـي و (في منتصف الشـهر) ما الحرمة الثانية أد للأصل المؤمن ، و مور 
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الثانية في أول الشـهر  ليست موردا للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر إذ لا يحتمل وجود الحرمة
 (بل يوجد في الطرف الثاني قطع بعدم الحرمة في أول الشهر لأن الخطـاب والمـلاك اسـتقباليان) ،

) -أي في منتصـف الشـهر  -(في منتصـفه ) -أي وجـود الحرمـة الثانيـة  -(نما يحتمل وجودهـا إو 
(، وعنــدما تأتي نوبــة الطــرف الثــاني يكــون لا في منتصــف الشــهر إالمــؤمن  فــلا تقــع مــوردا للأصــل

 ن المـرأة في بدايـة الشـهرأ، وهـذا يعـنى محتمَل الحرمة فيجري الأصـل المـؤمن ويجـوز ارتكابـه أيضـا) 
 وهــو معــنى عــدم، فعــلا جــار� بــلا معــارض (في المســجد) الأصــل المــؤمن عــن حرمــة المكــث  تجــد

أي عــدم تنجيــز العلــم الإجمــالي بالتــدريجيات ، وهــذا هــو اخــتلال الــركن الثالــث بنــاء  -(التنجيــز 
 .على صيغة المشهور) 

صيغة المحقق العراقي) (التي هي بصيغته الثانية ) -أي اختلال الركن الثالث  -(ما اختلاله أو      
ز كل تكليـف فـرع ثبوتـه ن تنجّ زة في بداية الشهر لأمنجِّ  ن تكونأن الحرمة المتأخرة لا تصلح فلأ
، وفي الطـــــرف الثـــــاني المـــــلاك  -أي فعليـــــة التكليـــــف  -( وفعليتـــــه) -أي ثبـــــوت التكليـــــف  -(

جمــالي صـالحا لتنجيــز الشـهر لا يكــون العلـم الإ ، ففــي بدايـةوالخطـاب اسـتقباليان وليســا فعليـين) 
ز على تقدير دون تقدير) معلومه على كل تقدير   .(بل ينجِّ

 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

 �تي السؤال التالي :
الدليل الذي دلّ على منجّزية العلم الإجمالي هل يدلّ على اشتراط وحـدة الزمـان أو لا     

 يدلّ ؟
 الجواب :

العلــم الإجمــالي لا يــدلّ علــى اشــتراط وحــدة الزمــان ، ســابقا الــدليل الــذي دلّ علــى منجّزيــة     
أقمنا برها� على أن يكـون كـل طـرف تمـام الموضـوع للحكـم الشـرعي لا أن يكـون جـزء الموضـوع 
للجزء الشرعي ، ولكن لأن البعض فهـم مـن الفعليـة كونـه في الزمـان الحاضـر فتصـوّر أنـه إذا كـان 

ـــزا ، والنتيجـــة لا بـــد أن تكـــون بمقـــدار الـــدليل  في الزمـــان اللاحـــق فـــالعلم الإجمـــالي لا يكـــون منجِّ
الــــذي أقمنــــاه ، والــــدليل الــــذي دل علــــى منجزيــــة العلــــم الإجمــــالي لم يشــــترط وحــــدة الزمــــان بــــين 
الطرفين، ونحن لا نشـترط وحـدة الزمـان لأن الـدليل لم يفـرّق بـين وحـدة الزمـان وتعـدد الزمـان بـين 

 الطرفين .
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 :وهنا �تي السؤال التالي 
 إذن ما معنى الفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ؟    

 الجواب :
لـيس المــراد مــن الفعليــة هــو الزمــان الحــالي في قبــال الزمــان الاســتقبالي بــل المــراد هــو أن يكــون      

للحكم الشرعي حـتى لا يحتـاج إلى انضـمام جـزء آخـر إليـه ،  -لا جزء الموضوع  -تمام الموضوع 
هــو الــرد علــى الوجــه الأول ، وبهــذا يتضــح الــرد علــى الوجــه الثــاني أيضــا بصــيغتيه : صــيغة  وهــذا

المشـــهور وصـــيغة المحقـــق العراقـــي ؛ لأن العلـــم الإجمـــالي إذا صـــار منجـــزا فكمـــا توجـــد في الطـــرف 
الأول أصـــالة الـــبراءة في الزمـــان الحـــالي كـــذلك توجـــد أصـــالة الـــبراءة في الطـــرف الثـــاني في الزمـــان 

بالي ، فتتعارضــان وتتســاقطان ، وكمــا يتنجــز الطــرف الأول يتنجــز الطــرف الثــاني أيضــا ، الاســتق
 فيتنجز العلم الإجمالي .

 سؤال : ما معنى أن العقل يحكم ويدرك تنجّز العلم الإجمالي ؟
 الجواب :

كال إن كان المـراد مـن أن العقـل يـدرك تنجيـز العلـم الإجمـالي أن العلـم الإجمـالي ملـزمِ �تي إشـ    
 وهو :

 أن التكليف لم �ت زمانه فكيف يكون العلم الإجمالي ملزمِا بتكليف غير موجود ؟!    
وهــذا مــن قبيــل أن العقــل يحكــم بوجــوب مقدمــة الواجــب مــع أن الواجــب لم �ت زمانــه لحــد     

ن ذو الآن ، وهذا غير معقول لأن العقل يُـلْزمِ بالمقدمة مـن باب الإلـزام بـذي المقدمـة ، ولحـد الآ
 المقدمة ليس واجبا فلا يمكن أن يُـلْزمِ العقل بمقدمة الواجب .

وإن كــان المــراد مــن أن العقــل يــدرك تنجيــز العلــم الإجمــالي هــو أن العقــل يــدرك قــبح المخالفــة    
القطعيــة ، وقــبح المخالفــة القطعيــة عقــلا موجــود مــن الآن لا أنــه ســيوجد في المســتقبل ، والزمــان 

اب القبـيح لا ظـرف وجـود وثبـوت القبـيح ، فثبـوت ووجـود قـبح المخالفـة المتأخر هو ظـرف ارتكـ
القطعيــة عقــلا مــن الآن ، وظــرف ارتكــاب القبــيح هــو المســتقبل ، فمــن الآن يــدرك العقــل تنجيــز 
العلــم الإجمــالي ، ومعــنى يــدرك تنجيــز العلــم الإجمــالي أنــه يــدرك قــبح المخالفــة القطعيــة ، وإذا أراد 

ة هنــــا يســــتطيع أن يجــــري الــــبراءة هنــــاك ، وإذا أجــــرى الــــبراءة هنــــا لأنــــه المكلــــف أن يجــــري الــــبراء
مشكوك فهـذا معنـاه أنـه يسـتطيع أن يجـري الـبراءة هنـاك لأنـه مشـكوك ، وإذا أجـرى الـبراءة فإنـه 

 يلزم المخالفة القطعية .
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 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

 (، و�تي إلى الركنين تباعا) :ن في المقام ن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظاأوالصحيح 
 الركن الأول :

لـيس  "بالتكليـف الفعلـي  جمـاليالعلـم الإ : "ن المقصود بالفعلية في قولنـا ما الركن الأول فلأأ    
(وفي الزمــــان الحاضــــر لأن الــــدليل الــــذي دل علــــى منجزيــــة العلــــم وجــــود التكليــــف في هــــذا الآن 
عمـود الزمـان  فعـلا في) -أي وجود التكليـف  -(، بل وجوده ن) الإجمالي لم يشترط وحدة الزما
 احـــترازا عمـــا إذا كـــان المعلـــوم جـــزء الموضـــوع للتكليـــف دون جزئـــه(في الحاضـــر أو في المســـتقبل) 

(، فالمراد مـن الفعليـة هـو أن المعلـوم تمـام الموضـوع للتكليـف لا جـزء الموضـوع للتكليـف لا الآخر 
طــرف في الزمــان الحاضــر ، ونشــأ الإشــكال مــن أن المــراد مــن الفعليــة أن المــراد مــن الفعليــة كــون ال

، فإنـه هوكون الطرف في الزمان الحاضـر ، لـذلك قـالوا بعـدم تنجيـز العلـم الإجمـالي بالتـدريجيات) 
لا علــم بتكليــف فعلــي ولــو في أي في مثــل مــا إذا كــان المعلــوم جــزء الموضــوع)  -(في مثــل ذلــك 

تكليف في هذا الآن وتكليـف يصـبح فعليـا في  ، فالجامع بين تقبلي)(ما أي في الزمان المس زمان
ن ه عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهمـا في هـذا الآن لأوصولُ  -عقلا  - رُ صُ قْ ر لا ي ـَآن متأخِّ 

(لأن قـبح المخالفـة القطعيـة للمـولى موجـود مـن المولى لا تختص بهـذا الآن كمـا هـو واضـح  مولوية
المســــتقبل فقــــط ، ولكــــن ظــــرف ارتكــــاب القبــــيح يكــــون في المســــتقبل ، الآن لا أنــــه موجــــود في 

فمولويـة المـولى ليسـت اسـتقبالية بـل موجـودة دائمـا وفي كـل زمـان مـاض أو حاضـر أو مســتقبل ، 
وإذا كانت مولوية المـولى فعليـة الآن فمخالفتـه القطعيـة قبيحـة فعـلا الآن ، وهـذا مـا يدركـه العقـل 

إدراك العقـل لقـبح المخالفـة القطعيـة للعلـم الإجمـالي ، لا أن العقـل  من تنجيز العلم الإجمالي وهـو
يــدرك تنجيــز العلــم الإجمــالي بمعــنى إدراك العقــل أن العلــم الإجمــالي ملــزمِ ، نعــم ارتكــاب المخالفــة 

 القطعية يكون في المستقبل ، والمستقبل ظرف ارتكاب المخالفة القطعية .)
 مثال :(

ءان فـإن المكلــف يرتكــب الحــرام لا فقـط في حالــة إذا مــا شــربهما في إذا كـان أمــام المكلــف مــا    
نفس الوقت بل أيضا في حالة ما إذا شرب واحدا الآن وشرب الثاني بعد ساعة ، ولا يفرق بين 
أن يكون بـين الشـربين سـاعة أو عشـرة أ�م ، فالنتجـة أنـه إذا جـاز إجـراء الـبراءة هنـا لأ�ـا شـبهة 

، وإذا جـاء الوقـت اللاحـق فهـي شـبهة بدويـة فتجـري الـبراءة فيجـوز  بدوية فإن الارتكـاب جـائز
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الارتكــاب ، وحــتى لــو شــربت واحــدا فقــط ولم تشــرب الثــاني فإنــه يوجــد الإذن بالارتكــاب ســواء 
شـــربت أم لم تشـــرب لأن الشـــارع قـــدّم الغـــرض الترخيصـــي علـــى الغـــرض اللزومـــي ، وهـــو خـــلاف 

علـى الغـرض الترخيصـي لأن الغـرض اللزومـي أهـم عنـد الارتكاز العقلائي بتقديم الغرض اللزومي 
وقوع التزاحم بين الغرضين اللزومي والترخيصي ، وبمـا ذكـر�ه يتضـح الجـواب علـى التقريـب الثـاني 
بصــيغة المشــهور ، ففــي حــين الطــرف هــو مجــرى للــبراءة ولا نقــول إنــه مــن الآن هــو مجــرى للــبراءة 

، الثاني حتى نقـول بجـر�ن الـبراءة حرمة في الطرفحتى تشكل وتقول بأنه لا يوجد الآن احتمال 
والطـــــرف الأول الآن هـــــو مجـــــرى للـــــبراءة ، وإذا جـــــرت الـــــبراءتان يلـــــزم منـــــه المخالفـــــة القطعيـــــة ، 

 .والمخالفة القطعية قبيحة) 
 الركن الثالث :

 يجـراؤه عـن الطـرف الفعلـإ ن الأصـل المـؤمن الـذي يـرادما الـركن الثالـث بصـيغته الأولى فـلأأو     
أي في ظـرف الطـرف المتـأخر  -(ظرفـه  ر فيبالأصل الجاري في الطرف الآخر المتـأخِّ  )١(معارَض 

إذ لـيس التعـارض بـين أصـلين مـن قبيـل التضـاد ) -أي في زمانه ، ولكن القـبح موجـود مـن الآن 
(، ولم يثبـت مـن دليـل منجزيـة العلـم الإجمـالي اشـتراط حصوله وحدة الزمـان  بين لونين يشترط في

حدة الزمان بين الطرفين ، فحتى مـع تعـدّد الزمـان ووجـود الطـرفين في زمـانين فـإن التعـارض يقـع و 
(إن ، بـل بينهما ، والدليل لم يدل على اشتراط وحدة الزمـان بـين المتعارضـين في العلـم الإجمـالي) 

رفين لكـل مـن الطـ(المـؤمن)  مكان شمول دليل الأصـلإمرده إلى العلم بعدم التعارض بين أصلين) 
بالنحــــو المناســـب لـــه مــــن ) -لأنـــه لـــو شمـــل الأصــــل المـــؤمن الطـــرفين للــــزم المخالفـــة القطعيـــة  -(

، (، فكـل في زمانـه الخـاص بـه ، فهـذا في هـذا الزمـان ، وذاك في الزمـان اللاحـق) الشمول زمـا� 
ــــدليل الأصــــل للأ حوحيــــث لا مــــرجِّ  في طــــرف دون طــــرف فيتعــــارض الأصــــلان (المــــؤمِّن) خــــذ ب

 .ان) (ويتساقط
جمالي صالحا لمنجزية معلومه الإ ن المقصود من كون العلمما الصيغة الثانية للركن الثالث فلأأو     

(لأن دليـل امتـداد الزمـان لا في خصـوص هـذا الآن  على كل تقدير كونه صالحا لذلك ولـو علـى
 .منجزية العلم الإجمالي لم يدل على اشتراط وحدة الزمان) 

 (إذن :
ز في التدريجيات أيضا ، والركن الأول سالم ، والركنبهذا يتضح       أن العلم الإجمالي منجِّ

 ساقطة من بعض الطبعات . "معارَض"كلمة   )١(
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 الثالث سالم أيضا .)
 

 ح :التوضي
 النتيجة :

كان الكلام في العلم الإجمـالي في التـدريجيات وأنـه هـل يتنجّـز أو لا يتنجّـز ، والسـيد الشـهيد      
الإجمــالي الأول ، وقــال بأن الــركن الأول  اختـار تنجيــز العلــم الإجمــالي في التــدريجيات بــنفس العلــم

والـــركن الثالـــث ليســـا مختلـــين في المقـــام ، وبعـــض الأصـــوليين تصـــوَّر بأن الـــركن الأول مختـــل أو أن 
الركن الثالث مختل في المقـام ، وإمـا أ�ـم ذهبـوا إلى عـدم تنجيـز العلـم الإجمـالي وهـو مـا نسـب إلى 

علـم الإجمـالي في التـدريجيات بواسـطة علـم إجمـالي ثاني الشيخ الأنصاري وإما أ�م حاولوا تنجيـز ال
لا بالعلم الإجمالي الأول ، وهذا ما حاوله المحقق العراقي حيث قال إنـه يوجـد عنـد� علـم إجمـالي 
ثاني في المقام ، وهو غير العلم الإجمالي الأول ، وهذا العلم الإجمالي الثاني هـو الـذي ينجـز العلـم 

والعلـــم الإجمـــالي الثـــاني بيانـــه يتوقـــف علـــى مقدمـــة أشـــر� إليهـــا في بحـــث  الإجمـــالي بالتـــدريجيات ،
المقـــدمات المفوّتِـــة ، قلنـــا إنـــه توجـــد بعـــض الواجبـــات لهـــا مقدمـــة ، وهـــذه المقدمـــة لـــو لم �تِ بهـــا 
المكلف قبل وقـت الوجـوب لفاتـه دائمـا الواجـب في وقتـه ، مـثلا إذا قلنـا إن وجـوب الصـوم يبـدأ 

طلــوع الهــلال ، فقبــل طلــوع الفجــر لا يوجــد وجــوب ، مــن قبيــل الــزوال  مــن طلــوع الفجــر لا مــن
بالنســبة لصــلاة الظهــر ، فوجــوب صــلاة الظهــر يبــدأ مــن زوال الشــمس ، وقبــل الــزوال لا يوجــد 
وجـــوب لصـــلاة الظهـــر ، فـــإذا لا يوجـــد وجـــوب لا يوجـــد مـــلاك أيضـــا ، وهنـــا إذا قلنـــا إن نفـــس 

وقبــل طلــوع الفجــر لا يوجــد وجــوب الصــوم ولا وجــوب الصــوم يبــدأ مــن زمــان طلــوع الفجــر ، 
مــلاك وجــوب الصــوم ، ومــن شــرائط صــحة الصــوم أن يــدخل المســلم إلى أول الفجــر وهــو علــى 
طهارة من الجنابـة ، وإذا دخـل عليـه الفجـر وهـو مجنـب وأراد الاغتسـال بعـد الفجـر فـلا يسـتطيع 

قبـل  -وهـي الغسـل  -بالمقدمة أن ينوي صوم هذا اليوم لأنه لا يصح الصوم منه ، وإذا لم �ت 
وقـــت الوجـــوب لفاتـــه دائمـــا الواجـــب في وقتـــه ، والوجـــدان الفقهـــي يقـــول يجـــب الاغتســـال قبـــل 
الفجر ، ومن هنا وقع الكلام بـين العلمـاء في توجيـه ذلـك أصـوليا ، فبحسـب القواعـد الأصـولية 

ان الفقهــي لا يجــب علــى المكلــف أن يغتســل قبــل وقــت الوجــوب أي قبــل الفجــر ، ولكــن الوجــد
والــــدليل الفقهــــي يقــــول بوجــــوب الاغتســــال قبــــل الفجــــر ، فكيــــف يمكــــن التوفيــــق بــــين القواعــــد 

 الأصولية وبين هذا المطلب الذي هو الإتيان بمقدمة الواجب قبل زمان تحقق الوجوب ؟
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هذه المشكلة لا تأتي في الوضوء ، فلو أن المكلف عنده ماء قبـل الـزوال ، وعلـم أنـه لـو أراق     
اء قبل الزوال لا يحصل على الماء بعد الزوال فهنا لا يجب عليه حفظ الماء قبل الزوال لأنه قبل الم

الـــزوال لا يوجـــد وجـــوب حـــتى يقـــال بترشـــح الوجـــوب مـــن ذي المقدمـــة إلى المقدمـــة لأن الوضـــوء 
وجوبــه مقــدّمي يترشــح مــن وجــوب ذي المقدمــة ، لــذلك ذكــر الــبعض أنــه يســتطيع أن يريــق المــاء 

زوال وإن كان يعلم أنه لا يحصل على الماء بعد الزوال ، وعدم وجـدان المـاء اتفـاقي أي قـد قبل ال
يحصـــل وقـــد لا يحصـــل ، ولكـــن في مســـألة الصـــوم عـــدم الإتيـــان بالوظيفـــة دائمـــي ، لـــذلك ذكـــر 
بعضهم أنـه يجـب حفـظ القـدرة علـى الصـوم لأن زمـان الوجـوب يبـدأ مـن دخـول الفجـر ، ولكـن 

بهذا الوجـوب تتوقـف علـى الغسـل قبـل طلـوع الفجـر ، فيجـب حفـظ القـدرة القدرة على الإتيان 
لأنه لو لم يغتسل لا يستطيع أن يصوم ، ويجب أن �تي بالصوم في زمانه ، لذلك من الآن يجب 
حفظ قدرته على الصوم ، ويحفظ قدرته على الصوم بأن يغتسـل قبـل الفجـر ، فـدخلوا مـن باب 

 دخول الفجر ولكن حفظ القدرة فعلي لا استقبالي . أن الوجوب وإن كان استقباليا مع
 إذن :

في المقـــدمات المفوتـــة الوجـــوب اســـتقبالي ، ولكـــن حفـــظ القـــدرة للإتيـــان بالواجـــب في زمانـــه     
فعلي ، لذلك قال المحقق العراقي : صحيح أن الوجوب اسـتقبالي في العلـم الإجمـالي بالتـدريجيات 

لي ، فيوجـد طرفـان فعليـّان : إمـا هـذا الطـرف وإمـا حفـظ ولكن حفظ القـدرة لـه فعلـي لا اسـتقبا
القدرة للطرف الآخر ، فالمحقق العراقـي يقـول إن المقـام لـيس مـن مصـاديق العلـم بالتـدريجيات بـل 
مــن مصــاديق العلــم بالفعلــي علــى كــل تقــدير ، والنقطــة المهمــة أنــه لم يقــل إنــه تــدريجي ولكــن مــع 

ـز بـل حوّلـه إلى فعلـي علـى ـز ، فـالمحقق   ذلك هـو منجِّ كـل تقـدير ، والفعلـي علـى كـل تقـدير منجِّ
ـز ، والمحقـق العراقـي قـال إنـه  العراقي قبَِلَ الإشكالين ، ومبنى السيد الشهيد هو أنـه تـدريجي ومنجِّ
ــز ، ولكــن المقــام لــيس مــن مصــاديق التــدريجي بــل مــن مصــاديق  إذا كــان تــدريجيا فهــو غــير منجِّ

 الفعلي على كل تقدير .
 

 الكتاب :على التطبيق 
 النتيجة :

التــدريجيات موهونــة  جمــالي فين الشــبهات الــتي حامــت حــول تنجيــز العلــم الإأوهكــذا يتضــح     
 ،) -أي تأثــير الشــبهات  -(جــدا غــير أن جماعــة مــن الأصــوليين وقعــوا تحــت تأثيرهــا (وضــعيفة) 

٢٨٢ 
 



ض فــروع لا مطلقــا بــل في بعــ -(إلى عــدم التنجيــز ) -كالشــيخ الأنصــاري   -(فــذهب بعضــهم 
، (زمــا�) الطــرف الآخــر متــأخرا  ص في ارتكــاب الطــرف الفعلــي مــا دامورخّــ) -العلــم الإجمــالي 

إجمالي بالجامع بين طرفين  براز علمإلى عدم الترخيص بإ(كالمحقق العراقي) وذهب البعض الآخر 
ز بل أوجـد علمـا إجماليـا ثانيـا ، والطـرف فعليين  الثـاني في هـذا (لا لأن العلم الإجمالي الأول منجِّ

، كـالمحقق العراقـي العلم الإجمالي الثاني فعلي فالعلم الإجمالي الثاني ينجز معلومه على كل تقدير) 
 جمالي آخر غير تدريجي الأطراف .إشبهات عدم التنجيز بوجود علم  إذ أجاب على

 توضيح رأي المحقق العراقي :
وإذا كان في ،  المعاصرة فهو تكليف فعلي ن التكليف إذا كان في القطعة الزمانيةأوتوضيحه     

فعلـــي لمـــا يعـــرف مـــن مســـألة  ظرفـــه يءقطعـــة زمانيـــة متـــأخرة فوجـــوب حفـــظ القـــدرة إلى حـــين مجـــ
(، ظــرف الواجــب  يءنســان لقدرتــه قبــل مجــالإ وجــوب المقــدمات المفوتــة مــن عــدم جــواز تضــييع

ين تكليفــين فعليـّـ امع بــينجمــالا بالجــإ، وهكــذا يعلــم فــإذا لم يغتســل ضــيّع قدرتــه علــى الامتثــال) 
 . منجزا(العلم الإجمالي الثاني) فيكون 

 

 ح :التوضي
 إشكالات السيد الشهيد على المحقق العراقي :

 يرَدُِ عليه أمور :    
 الإشكال الأول :

لا نحتـــاج إلى العلـــم الإجمـــالي الثـــاني علـــى فـــرض صـــحته وبغـــض النظـــر عـــن الإشـــكال الثـــاني     
حصل بالعلم الإجمالي الأول بـلا احتيـاج إلى تصـوير العلـم الإجمـالي الثـاني ، والثالث لأن التنجيز 

نعـــم لـــو عجـــز� عـــن تنجيـــز العلـــم الإجمـــالي الأول لاحتجنـــا إلى العلـــم الإجمـــالي الثـــاني ، ولكـــن تم 
 التنجيز بالعلم الإجمالي الأول .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكالات السيد الشهيد على المحقق العراقي :

 :ونلاحظ على هذا     
 الإشكال الأول :

 جمالي فيجمالي لما عرفت من تنجيز العلم الإالإ براز هذا العلمإن التنجيز ليس بحاجة إلى أ    

٢٨٣ 
 



(، والمحقق العراقي قبَِلَ الإشكال ، لذلك حاول حلـّه بإبـراز علـم إجمـالي ثاني ، فَـقَبـِلَ التدريجيات 
ز فحوّله إلى فعلي) أن العلم الإجمالي بالتدريجيات لا ين  .جِّ

 

 ح :التوضي
 الإشكال الثاني :

 يقول المحقق العراقي بأنه يجب حفظ القدرة فنسأل : 
 هل يجب حفظ القدرة لشيء واجب أو لشيء غير واجب ؟    

 الجواب :
إن كــان يجــب حفــظ القــدرة لشــيء واجــب فيــدور الأمــر بــين الطــرف الأول وذلــك الواجــب     

ل وحفــظ القــدرة لــه ، وإن كــان يجــب حفــظ القــدرة لشــيء غــير واجــب ولــيس بــين الطــرف الأو 
فحفــظ القــدرة لــه لــيس واجبــا ، وفي الرتبــة الســابقة علــى وجــوب حفــظ القــدرة لا بــد مــن وجــود 
ـــز ذلـــك الاســـتقبالي فـــلا يمكـــن القـــول بأنـــه يجـــب  ـــز لوجـــوب ذلـــك الاســـتقبالي ، وإذا لم يتنجَّ منجِّ

 حفظ القدرة له .
 

 : الكتابالتطبيق على 
 الإشكال الثاني :

أي إدراك العقـل ،  -(إنما هو بحكـم العقـل (ليس بحكم الشرع ، و) ن وجوب حفظ القدرة أ   
مباحث المقدمة المفوتـة  كما تقدم في) -والعقل يدرك قبح المخالفة القطعية ، وهذا القبح فعلي 

الأمـــر بـــين (، وهـــل حفـــظ القـــدرة يكـــون لواجـــب أو لغـــير واجـــب ؟ ، إن قلنـــا لواجـــب فيـــدور 
واجبــين ولا نحتــاج إلى وجــوب حفــظ القــدرة ، وإن كــان لغــير واجــب فــلا يمكــن أن يحكــم العقــل 

، وحكــــم العقــــل بوجــــوب حفــــظ القــــدرة لأن مــــا يكــــون مقدمــــة لغــــير واجــــب لا يكــــون واجبــــا) 
(، وإذا لم يكـن ذلـك التكليـف ز ذلـك التكليـف فـرع تنجّـ تكليـفٍ  بوجوب حفظ القدرة لامتثالِ 

ــزا فال  ، فــلا بــد في المرتبــة الســابقة علــى وجــوب حفــظعقــل لا يحكــم بوجــوب حفــظ القــدرة) منجَّ
(الاستقبالي ملاكا وخطابا ، والمرتبـة السـابقة تكـون قبـل القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر 

إقامة العلم الإجمالي الثاني بـين الطـرف الأول وحفـظ القـدرة ، فـلا بـد أن يكـون الوجـوب متنجـزا 
ـــــبقة) ، في مرتبـــــة ســـــا جمـــــالي في الإ لا العلـــــم) إ-أي في مرتبـــــة ســـــابقة  -(ز لـــــه كـــــذلك ولا منجِّ
ز له العلم الإجمالي الأول فيثبت المطلوب وهو مدَّعا� ، وإن لمالتدريجيات   (، أي إن كان المنجِّ

٢٨٤ 
 



ز فلا يجب حفظ القدرة)   .يكن العلم الإجمالي الأول فمعنى ذلك عدم وجود المنجِّ
 

 ح :التوضي
 ال الثالث :الإشك

نســلِّم بأنــه يجــب حفــظ القــدرة ، ويكــون لــدينا علــم إجمــالي ثان طرفــه هــذا التكليــف وطرفــه     
" ، جمالي ووجوب حفظ القدرة يقول : "لا تضيِّع القدرةالآخر وجوب حفظ القدرة ، والعلم الإ

قـــدور وهـــو ولكـــن لا يقـــول : " لا تضـــيِّع التكليـــف والواجـــب في وقتـــه " ، ومتعلَّـــق القـــدرة أي الم
التكليــف والواجــب مــن الآن يجــوز تفويتــه فتجــري الــبراءة ، فكــل مــا يقولــه العلــم الإجمــالي هــو أن 
حفظ القدرة واجب ولا يجوز تضييع القدرة ، وأما أنه لا يجوز تضييع الواجب في وقتـه فـلا يثبتـه 

لأول ونســأل : بمــاذا العلــم الإجمــالي الثــاني ، فــإن ثبتــه العلــم الإجمــالي الثــاني فيرجــع الكــلام مــن ا
تنجَّز ؟ ، ولا يتنجز إلا بالعلم الإجمـالي الأول ، وإن لم يثبّتـه العلـم الإجمـالي الثـاني فيجـوز تضـييع 
الواجــب في وقتــه ، وهــذا معنــاه جــر�ن الــبراءة في الطــرفين الأول والثــاني مــن العلــم الإجمــالي الأول 

 ولا نحتاج إلى العلم الإجمالي الثاني .
 إذن :

قصى ما يثبته العلم الإجمالي الثاني هو وجوب حفظ القدرة ، وأما حرمة تضييع الواجب في أ    
 وقته فلا يثبته العلم الإجمالي الثاني .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الإشكال الثالث :

الفعلــي ووجـوب حفــظ  بالجـامع بــين التكليـف(الثـاني) جمــالي ن المنجـز إذا كـان هــو العلـم الإأ    
الجـــار والمجـــرور متعلِّقــان بــــ " حفـــظ القـــدرة " ، والمعـــنى هـــو  -(تثـــال التكليـــف المتـــأخر القــدرة لام

لا ) -أي هـذا العلـم الإجمـالي الثـاني  -(فهـو ) -حفظ القدرة من أجل امتثال التكليف المتأخر 
حفـظ القـدرة  ف به في ظرفـه المتـأخر بعـدسوى عدم تفويت القدرة ، وأما تفويت ما يكلَّ  يفرض

جمـالي بـذلك العلـم الإ) -أي عـن تفويـت مـا يكلـف بـه في ظرفـه المتـأخر  -(ن المنع عنـه فلا يمك
) -أي عـــن تفويـــت مـــا يكلـــف بـــه في ظرفـــه المتـــأخر  -(عنـــه  ز المنـــع تنجّـــنمـــا يتعـــينّ إو (الثـــاني) ، 

، ولا نحتـــــاج إلى العلـــــم  -أي العلـــــم الإجمـــــالي الأول  -(جمـــــالي في التـــــدريجيات بـــــنفس العلـــــم الإ
 (التكليف المتأخر)زا لذلك ن كان منجِّ ) إ-أي العلم الإجمالي الأول  -(وهو الثاني) ، الإجمالي 

٢٨٥ 
 



 تنجيزه لكلا طرفيه . ثبت
 

 ح :التوضي
 الطولية بين طرفي العلم الاجمالي : -١٠
هذا هو التطبيـق العاشـر والأخـير مـن تطبيقـات العلـم الإجمـالي ، فلـو فرضـنا أنـه يوجـد عنـد�     

طـــرف الآخـــر بـــل في طـــول الطـــرف طرفـــان ، وأحـــد الطـــرفين لـــيس في عَـــرْضِ ال علـــم إجمـــالي ولـــه
، فــالطرف الثــاني يكــون في طــول الطــرف الأول ، كمــا إذا أُخِــذَ في موضــوع الطــرف الثــاني الآخــر

 عدم الطرف الأول .
 مثال :

وجــوب وفــاء الــدّين والاســتطاعة للحــج ، حصــل عنــده علــم إجمــالي أنــه إمــا يجــب عليــه وفــاء     
دين لحلـول أجلـه وإمـا لا يجـب عليـه وفـاء الـدين فيكـون مسـتطيعا اسـتطاعة ماليـة فيجـب عليـه ال

، فة الذهاب إلى الحج هو ألـف دينـارالحج ، مثلا عنده ألف دينار وهو مدين بألف دينار وتكل
ويشك أنه حـل أجـل الـدين ، فـإذا حـل الأجـل فيجـب وفـاء الـدين فينتفـي وجـوب الحـج ، أو لم 

ب الحـج ، وهـذا هـو مـا يعـبرّ عنـه ن فلا يجب تسديد الـدين فيكـون مسـتطيعا فيجـيحل أجل الدي
ني يكـــون في طـــول وجـــوب الطـــرف " ، فوجـــوب الطـــرف الثـــا"الطوليـــة بـــين طـــرفي العلـــم الإجمـــالي

ـزا أو الأول ر ، فهل هذا العلم الإجمالي يكون منجِّ ، فالطرف الأول متقدِّم ، والطرف الثاني متأخِّ
زا   ؟لا يكون منجِّ

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الطولية بين طرفي العلم الاجمالي : -١٠
) -كوجــوب الحــج   -( ن كــان أحــد التكليفــينجمــالي طــوليين بأقــد يكــون الطرفــان للعلــم الإ    
 نّ أن نفــرض أ، مــن قبيــل ) -أي علــى عــدم وجــوب الوفــاء بالــدّين  -(بــا علــى عــدم الآخــر مترتِّ 

(، فإما يجـب عليـه مرين جمالا بأحد الأإ ين وعلموفاء الدّ عدم وجوب  ب علىوجوب الحج مترتِّ 
 وفاء الدين وإما يجب عليه الحج ، فماذا يفعل : يوفي الدين أو يذهب إلى الحج ؟) .

 

 ح :التوضي
 وهذا له صورتان :    
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 الأولى :الصورة 
 وجـــوب الحـــج مترتــِّـب علـــى عـــدم وجـــوب وفـــاء الـــدين ولـــو ظـــاهرا وتعبـــدا ، فلـــو ثبـــت عـــدم    

وجــوب وفــاء الــدين ولــو بأصــل مــؤمِّن شــرعي ، فثبــت عــدم وجــوب وفــاء الــدين بحكــم ظــاهري ، 
فيثبت وجوب الحج واقعا ، فبمجرّد ما تجري أصالة البراءة عن وجوب وفاء الدين يثبت وجـوب 
الحــج واقعــا لأن عــدم وجــوب وفــاء الــدين مــأخوذ في موضــوع وجــوب الحــج ولــو ظــاهرا ، فثبــت 

 ن ظاهرا فيثبت وجوب الحج واقعا .عدم وجوب وفاء الدي
 الصورة الثانية :

وجـوب الحـج لـيس مترتبِّـا علـى عـدم وجـوب وفــاء الـدين ظـاهرا وتعبـدا بـل مترتـِّب علـى عــدم     
وجــوب وفــاء الــدين واقعــا ، وبإجــراء أصــالة الــبراءة عــن وجــوب وفــاء الــدين يثبــت وجــوب الحــج 

دم وجوب وفاء الدين واقعا ، ولم يثبـت عنـد� ظاهرا وتعبدا لأن وجوب الحج هنا مترتِّب على ع
عدم الوجوب الواقعي لوفاء الدين بل ثبت عدم الوجوب الظاهري لوفاء الدين ، فإذا ثبت عدم 

 الوجوب الظاهري فيثبت وجوب الحج ظاهرا وتعبدا لا واقعا .
 ؟سؤال : ما هي الثمرة العملية بين ثبوت وجوب الحج واقعا وثبوت وجوب الحج ظاهرا 

 الجواب :
الأصـل  ولكنهما يختلفـان في أن" سيأتي ذكر الثمرة فيما بعد حيث يقول السيد الشهيد :     

، فتوجد جهة اتفاق ، وتوجد جهة اختلاف بين الصورتين في الآثار  . " ..  في الصورة الأولى
 العملية ، و�تي بيا�ا فيما بعد .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 وهذا له صورتان :    

 الأولى :الصورة 
وجـــوب وفـــاء الـــدين ولـــو بالأصـــل  بـــا علـــى مطلـــق التـــأمين عـــنأن يكـــون وجـــوب الحـــج مترتِّ     

(العملي المؤمن الذي يعطي حكمـا ظـاهر� تعبـد� ، فـإذا ثبـت عـدم وجـوب وفـاء الـدين بأصـالة 
 .البراءة يثبت وجوب الحج واقعا) 

 الثانية :الصورة 
(، فإذا جرت أصالة البراءة واقعا  على عدم وجوب وفاء الدين باأن يكون وجوب الحج مترتِّ     

 عن وجوب وفاء الدين ظاهرا فيتحقق موضوع وجوب الحج ظاهرا وتعبدا ، فيثبت وجوب الحج
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 .ظاهرا وتعبدا لا واقعا) 
 

 ح :التوضي
رة تارة نتكلم على مسلك الاقتضاء وأن العلم الإجمالي يقتضي وجـوب الموافقـة القطعيـة ، وتا    

أخــرى نــتكلم علــى مســـلك العليــة وأن العلــم الإجمــالي علـــة لوجــوب الموافقــة القطعيــة ، الوجـــدان 
ـــزا لأن أصـــالة  الـــبراءة تجـــري عـــن وجـــوب وفـــاء الفقهـــي يقـــول بأن العلـــم الإجمـــالي هنـــا لـــيس منجِّ

، ولــيس لهــا معــارِض في الطــرف الآخــر لأنــه بمجــرد جــر�ن الــبراءة عــن وجــوب وفــاء الــدين الــدين
وجوب الحج معلوما تفصيلا وليس مشـكوكا حـتى تجـري فيـه أصـالة الـبراءة ، فيصـير عنـد�  يكون

شك بدوي في وجوب وفاء الدين فتجري البراءة ، وعنـد� علـم تفصـيلي بوجـوب الحـج ، وعلـى 
مسلك الاقتضاء لا توجد مشكلة لأننا لا نقول بمسلك العلية الذي يرى بأنه لا تجري البراءة في 

ن لم يكـــن لـــه معـــارض ، وهـــذه مـــن أهـــم النقـــوض علـــى مســـلك العليـــة للمحقـــق طـــرف واحـــد وإ
العراقـــي ، فـــالمحقق العراقـــي يـــرى بوجدانـــه الفقهـــي بأن الـــبراءة تجـــري في وجـــوب وفـــاء الـــدين وأن 
وجـــوب الحـــج معلـــوم تفصـــيلا ، فكيـــف تجـــري الـــبراءة مـــع أن مســـلك العليـــة يقـــول بعـــدم إمكـــان 

ن لم يكـــن لـــه معـــارض ، لـــذلك حـــاول أن يحـــل المشـــكلة جـــر�ن الـــبراءة حـــتى في طـــرف واحـــد وإ
بطـرق متعــددة حــتى يبــينّ انحــلال العلــم الإجمــالي مــن أجــل أن يحــافظ علــى مســلك العليــة ، فعلــى 

 . " وأما الصورة الأولى "مسلك الاقتضاء لا توجد مشكلة ، لذلك قال : 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 ما الصورة الأولى :أ

ـــجمـــفلـــيس العلـــم الإ     ن الأصـــل المـــؤمن عـــن لا�ـــدام الـــركن الثالـــث لأ زا فيهـــا بـــلا ريـــبالي منجِّ
ن وجـوب الحـج يصـبح يعارضـه الأصـل المـؤمن عـن وجـوب الحـج لأ ين يجـري ولاوجوب وفاء الـدّ 

أي في  -(فيــه (المــؤمن) فــلا موضــوع للأصــل ، جــراء الــبراءة عــن وجــوب الوفــاء إبمجــرد  معلومــا
وضــوعه التكليــف المشــكوك و" مــا لا يعلمــون " ، وهنــا لا لأن الأصــل المــؤمن م -وجــوب الحــج 

يوجـــد تكليـــف مشـــكوك بـــل يوجـــد تكليـــف معلـــوم ، والتكليـــف المعلـــوم لـــيس موضـــوعا للأصـــل 
المــؤمن ، فــلا يجــري الأصــل المــؤمن في وجــوب الحــج لا أنــه " يجــري ولا يعارضــه " ، فبمجــرد مــا 

ج معلومـــا تفصـــيلا ، والمعلـــوم يجـــري الأصـــل المـــؤمن عـــن وجـــوب وفـــاء الـــدين يصـــير وجـــوب الحـــ
 التفصيلي لا يجري فيه الأصل المؤمن لأن الأصل المؤمن يجري في التكليف المشكوك لا في
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 .التكليف المعلوم تفصيلا) 
 

 ح :التوضي
 إشكال على المحقق العراقي :

ن يتنجَّـز المحقق العراقي قبَِلَ ا�دام الـركن الثالـث ولكـن بصـيغته الـتي اختارهـا ، وصـيغته هـي أ    
ــز مســتقلّ فينحــل العلــم الإجمــالي ، فــإذا انحــلّ العلــم الإجمــالي تجــري الــبراءة في  أحــد الطــرفين بمنجِّ
ــز  ــز علــى كــل تقــدير ، وإذا كــان يوجــد هنــا منجِّ الطــرف الآخــر لأن العلــم الإجمــالي لا بــد أن ينجِّ

ز على تقدير دون تقدير ، فالمحقق العارقي يقـول إن العلـم الإ جمـالي ينحـلّ با�ـدام الـركن فإنه ينجِّ
الثالــث ، ولكــن بطريقــة معكوســة لمــا يقولــه المشــهور ، المشــهور قــالوا : يجــري الأصــل المــؤمن في 
الطــرف الأول فينحــل العلــم الإجمــالي فــالطرف الثــاني يصــير معلومــا ، أو يجــري الأصــل المــؤمن في 

، لى شك بـدوي وعلـم تفصـيليلإجمالي إالطرف الأول فيصير الطرف الثاني معلوما فينحل العلم ا
فهنـــا يجـــري الأصـــل المـــؤمن في وجـــوب وفـــاء الـــدين فينحـــل العلـــم الإجمـــالي فيصـــير وجـــوب الحـــج 
معلومــا تفصـــيلا ، أو يجـــري الأصـــل المـــؤمن في وجـــوب وفــاء الـــدين فيصـــير وجـــوب الحـــج معلومـــا 

يــه وعلــم تفصــيلا فينحــل العلــم الإجمــالي إلى شــك بــدوي في وجــوب وفــاء الــدين فتجــري الــبراءة ف
 تفصيلي بوجوب الحج .

والمحقــق العراقــي يقــول بعكــس مــا يقولــه المشــهور ، يقــول يصــير وجــوب الحــج معلومــا تفصــيلا     
فينحــل العلــم الإجمــالي فيجــري الأصــل المــؤمن في وجــوب وفــاء الــدين ، يقــول بأن الطــرف الثــاني 

في الطـرف الأول فيجـري يصير منجَّزا في نفسه فينحل العلم الإجمـالي فيكـون عنـد� شـك بـدوي 
 الأصل المؤمن فيه .

والمحقق العراقي لا يمكنه الالتزام بمبنى الاقتضاء لأنه لا بد أن يلتـزم بجـر�ن الأصـل المـؤمن أوّلا     
ولا يمكنه ذلك على مبناه لأنه على مبناه بالعلية لا بد أن يلتزم بمعلوميـة وجـوب الحـج أوّلا حـتى 

 وجوب وفاء الدين ، وهذا نقض قوي يرَدُِ على المحقق العراقي .يستطيع أن يجري البراءة عن 
 رد المحقق العراقي على الإشكال :

لم يـــذكر الســـيد الشـــهيد هـــذا الـــردّ للمحقـــق العراقـــي ، حـــاول المحقـــق العراقـــي أن يجيـــب علـــى     
ين الإشكال ، قال الآن عندما حصل لنـا الشـك أنـه يجـب الوفـاء بالـدين أو لا يجـب الوفـاء بالـد

وهـي عـدم وجـوب الوفـاء بالـدين ، والآن نشـك  -قبل شهرين مثلا  -توجد عند� حالة سابقة 
 فنستصحب عدم وجوب وفاء الدين ، هذا الاستصحاب يقول لا يجب وفاء الدين ، لكن لا
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زامـــي هـــو وجـــوب نعمـــل بمدلولـــه المطـــابقي أوّلا بـــل نعمـــل بمدلولـــه الالتزامـــي أوّلا ، ومدلولـــه الالت
 ون الحج واجبا فينحل العلم الإجمالي فيجري الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين .، فيكالحج

 إشكال :
المـــدلول الالتزامــــي تابـــع للمــــدلول المطـــابقي ، وإذا لم تعمــــل بالمـــدلول المطــــابقي كيـــف تعمــــل     

 بالمدلول الالتزامي ؟
 الجواب :

مــدلول المطــابقي بــل المــدلول الالتزامــي مبــنى المحقــق العراقــي أن المــدلول الالتزامــي لــيس تابعــا لل    
في عَــرْضِ المــدلول المطــابقي ، فالدلالــة المطابقيــة والدلالــة الالتزاميــة تــدخلان في دليــل الحجيــة في 
عَـرْضٍ واحـد ، فــيمكن لنـا العمــل بالمـدلول المطــابقي دون المـدلول الالتزامــي ، أو بالعكـس نعمــل 

، وإذا ســقطت الدلالــة المطابقيــة فالدلالــة الالتزاميــة لا بالمــدلول الالتزامــي دون المــدلول المطــابقي 
 تسقط بل هي باقية على حجيتها .

 رد السيد الشهيد على بيان الاستصحاب :
 الرد الأول :

هــذا الاستصــحاب أصــل عملــي ، والأصــل العملــي مدلولــه الالتزامــي لــيس بحجــة ، فيكــون     
 المورد من موارد أصالة البراءة .

 الرد الثاني :
المــــدلول الالتزامــــي تابــــع للمــــدلول المطــــابقي ، فــــإذا ســــقط المــــدلول المطــــابقي ســــقط المــــدلول     

 الالتزامي .
 الرد الثالث : 

وهذا الرد هو أهم رد ، قال المحقق العراقي إن العلم الإجمالي مانع عن جر�ن الأصل المـؤمّن ،    
علـى مانعيـة العلـم الإجمـالي ، فـإذا  متوقـف -ولو في أحد الطـرفين  -فعدم جر�ن الأصل المؤمّن 

منــع العلــم الإجمــالي فالأصــل المــؤمن لا يجــري حــتى في طــرف واحــد ، وإذا لم يمنــع العلــم الإجمــالي 
فالأصــل المــؤمن يجــري ، وهــذا هــو مســلك العليــة ، لكــن مــن جهــة أخــرى مانعيــة العلــم الإجمــالي 

لمـؤمن فوجـوب الحـج يصـير فعليـا متوقفة علـى عـدم جـر�ن الأصـل المـؤمن لأنـه إذا جـرى الأصـل ا
ومعلوما تفصيلا ، ومع وجـود المعلـوم التفصـيلي ينحـل العلـم الإجمـالي ، وإذا انحـل العلـم الإجمـالي 
تجري البراءة في الطرف الآخر ، فجر�ن الأصل المؤمن يمنع العلم الإجمالي ، فعدم جر�ن الأصل 
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العلـــم الإجمـــالي متوقفـــة علـــى عـــدم جـــر�ن المـــؤمن متوقـــف علـــى مانعيـــة العلـــم الإجمـــالي ، ومانعيـــة 
الأصـل المــؤمن ، وهــذا هــو الــدور ، فــرأي المحقــق العراقــي يلــزم منــه الــدور ، ولا بــد أن يرفــع المحقــق 
العراقي يده عن مسلك العلية ولو في هذا المورد على الأقل ، وهذا النقض من السيد الشهيد لا 

 يمكن الرد عليه .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 ل على المحقق العراقي :إشكا

 ن قيل :إف
جمـــالي نكــار عليـــة العلــم الإإبنــاء علـــى  يـــتمّ (الـــذي ذكرتمــوه مـــن انحــلال العلـــم الإجمــالي) هــذا     

 في بعــض الأطــراف إلى(المــؤمّن) اســتناد عــدم جــر�ن الأصــل (علــى) الموافقــة القطعيــة و لوجــوب
فمـا هـو الموقـف بنـاء  ) ،-لإجمـالي لا إلى مانعيـة العلـم ا -(كما هـو مسـلك الاقتضـاء التعارض 

الأصـــل المـــؤمن في بعـــض الأطـــراف ولـــو لم يكـــن لـــه  جمـــالي واســـتحالة جـــر�نعلـــى عليـــة العلـــم الإ
( فمــاذا تقولــون هنــا هــل يتنجّــز العلــم الإجمــالي أو لا يتنجّــز ؟ ، فبنــاء علــى مســلك  معــارض ؟

أصــالة الــبراءة في وجــوب  العليــة لا يجــري الأصــل المــؤمن في أي طــرف مــن الأطــراف ، فــلا تجــري
وفـــاء الـــدين حـــتى إن لم يكـــن لـــه معـــارض في الطـــرف الآخـــر لأن مســـلك العليـــة يقـــول لا يجـــري 
الأصل المؤمن في طرف وإن لم يكن له معارض ، فالعلم الإجمالي مانع عن جر�ن الأصل المـؤمن 

 حتى لو في طرف واحد .)
 الجواب :

ن الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له أي استحالة جر� -(ن هذه الاستحالة أ     
(فمنشــؤها مانعيــة العلــم الإجمــالي ، وفي مقامنــا هــذه جمــالي نمــا هــي باعتبــار العلــم الإ) إ-معــارِض 

) -للزومـه الـدور -(ويستحيل في المقام  ،الاستحالة غير معقولة لأنه يلزم من الاستحالة الدور) 
أي لأن   -(عــن وجــوب الوفــاء لأنــه  ر�ن الأصــل المــؤمنجمــالي مانعــا عــن جــأن يكــون العلــم الإ

متوقــف علــى عــدم ) -كــون العلــم الإجمــالي مانعــا عــن جــر�ن الأصــل المــؤمن عــن وجــوب الوفــاء 
( ، أي على عدم جر�ن الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء ، وهذا التعليل بيان لاستحالة جر�نه 

أي بجـر�ن الأصـل  -( إذ بجر�نـه الي مبـتلاة بالـدور) المانعية للعلم الإجمالي ، فمانعية العلم الإجم
(، جمـــالي التفصــيلي بوجــوب الحــج وينحــل العلــم الإ يحصــل العلـــم) -المــؤمن عــن وجــوب الوفــاء 
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فينحــل العلــم الإجمــالي إلى علــم تفصــيلي بوجــوب الحــج وشــك بــدوي في وجــوب الوفــاء فتجــري 
مانعا عن جر�ن الأصـل المـؤمن عـن وجـوب  البراءة عن وجوب الوفاء ، والعلم الإجمالي لا يكون

�ن أي علـــى عـــدم جـــر  -يء (علـــى عـــدم شـــ) -أي العلـــم الإجمـــالي  -(ف ، ومـــا يتوقَّـــالوفـــاء) 
أي -(أن يكـون مانعـا عنـه ) -أي العلـم الإجمـالي-(يستحيل ) -الأصل المؤمن في وجوب الوفاء

ر ، وإذا كـان مانعـا ، فـإذا كـان متوقفـا فهـ -عن جـر�ن الأصـل المـؤمن في وجـوب الوفـاء  و متـأخِّ
فهو متقدِّم ، وهذا هو الدور ، بعبارة أخرى : لا يمكن أن نجري الـبراءة عـن وجـوب وفـاء الـدين 
لأن العلم الإجمالي علة لوجـوب الموافقـة القطعيـة فيكـون العلـم الإجمـالي مانعـا عـن جـر�ن الأصـل 

، وكـون العلـم الإجمـالي مانعـا  المؤمن في أي طـرف حـتى لـو لم يكـن لـه معـارض في الطـرف الآخـر
متوقــف علــى عــدم جــر�ن الأصــل المــؤمن لأنــه إذا جــرى الأصــل المــؤمن فينحــل العلــم الإجمــالي ، 
فمانعية العلم الإجمالي متوقفة علـى عـدم جـر�ن الأصـل المـؤمن في طـرف ، وعـدم جـر�ن الأصـل 

متوقِّفــا ومتوقَّفــا عليــه ،  المــؤمن متوقــف علــى مانعيــة العلــم الإجمــالي ، فيســتحيل أن يكــون الشــيء
ر ، وهـــو متوقَّـــف عليـــه أي متقـــدِّم ، فالشـــيء يكـــون متـــأخرا ومتقـــدما في  فهـــو متوقــِّـف أي متـــأخِّ

(، حـتى علـى القـول بالعليـة  -إذن  -يجـري (المؤمن) ، فالأصل نفس الوقت ، وهذا هو الدور) 
طــرفين معــارض فـــإن وهــذا نقــض علــى مســلك العليــة ، فيوجــد مـــورد واحــد إذا لم يكــن لأحــد ال

الأصــل المــؤمن يجــري ، وجــر�ن الأصــل المــؤمن في طــرف نقــض علــى مســلك العليــة الــذي يقــول 
بعدم جر�ن الأصل المؤمن في طرف ولو لم يكن له معارض ، وهذا دليل على أن مسـلك العليـة 

 .غير تام وأن المسلك التام هو مسلك الاقتضاء) 
 (إذن :

الأولى ، وهـي أن يكـون وجـوب الحـج متوقِّفـا علـى عـدم وجـوب  هذا تمـام الكـلام في الصـورة    
 وفاء الدين ولو ظاهرا .)

 ما الصورة الثانية :أو 
ض ولا يعـــارَ (بـــنفس البيـــان الســـابق) الوفـــاء  فيجـــري فيهـــا أيضـــا الأصـــل المـــؤمن عـــن وجـــوب    

بـــل لا  ولمـــاذا لا يعـــارَض ؟ ، لا أنـــه يجـــري ولا يعـــارَض ، -(ن عـــن وجـــوب الحـــج بالأصـــل المـــؤمّ 
) -يجري لأنه سالب بانتفاء الموضوع لأنه بمجرد أن يجري ينتفـي موضـوع الأصـل بوجـوب الحـج 

(، د موضـــوع وجــوب الحـــج عبـّـح بالتّ يـــنقِّ (المــؤمن الجـــاري عــن وجـــوب الوفــاء)  ن ذلــك الأصـــللأ
(الأصـــل المـــؤمن الجـــاري عـــن وجـــوب فيعتـــبر فموضـــوع وجـــوب الحـــج ثبـــت تعبـــدا لا وجـــدا�) ، 
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وجـوب الحـج ، (حكـم) المـؤمن عـن  بالنسـبة إلى الأصـل(جار� في الموضـوع) ا لا سببيًّ أصالوفاء) 
 مقدَّ  بيِّ ـبَ والأصل السَّ 

ُ
(، والأصل في الموضـوع يقـدَّم علـى الأصـل في الحكـم  بيِّ ـبَّ سَ م على الأصل الم

بي هو الـذي والمحمول، ومرّ في الحلقة الثانية بأنه يوجد أصل سبـبي وأصل مسبـّبي ، والأصل السّبـ
يجــري في الموضــوع ، والأصــل المسبّـــبي هــو الــذي يجــري في الحكــم والمحمــول ، والأصــل الجــاري في 
الموضـــوع يتقـــدَّم علـــى الأصـــل الجـــاري في الحكـــم لأنـــه قبـــل جـــر�ن الأصـــل في الموضـــوع لا يوجـــد 
محمــول حــتى يجــري فيــه ، فحكــم وجــوب الحــج يوجــد بعــد موضــوع وجــوب الحــج ، ومــع جــر�ن 

في الموضــوع يتحقــق الموضــوع ، ومــع تحقــق الموضــوع لا معــنى لجــر�ن الأصــل في المحمــول  الأصــل
الــذي هــو وجــوب الحــج ، وهنــا الأصــل يجــري في الموضــوع لأنــه في موضــوع وجــوب الحــج وهــو 
الاستطاعة ، فإذا جرى أصل البراءة هناك فينقِّح لنا موضوع وجوب الحج ، فلا معنى لأن تجري 

يكـــون  -ولــو تعبـــدا  -ج لأنـــه بمجـــرد مــا تـــنقَّح موضــوعه وتحقـــق الموضـــوع الــبراءة في وجـــوب الحــ
الحكم ضروري التحقق لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلـول ، نعـم هـذا الموضـوع 

 .لم يتحقق وجدا� بل تحقق تعبدا ، وهذا التعبد قام الدليل من الشارع على قبوله) 
 

 ح :التوضي
تطبيق العاشـر مـن تطبيقـات العلـم الإجمـالي ، وهـو البحـث في العلـم الإجمـالي إذا  الكلام في ال    

 كان أحد الطرفين في طول الطرف الآخر ، قلنا إنه توجد صورتان :
 الصورة الأولى :

 أن يكون قد أُخِذَ في موضوع أحد الطرفين عدم الطرف الآخر ولو ظاهرا وتعبدا .    
 الصورة الثانية :

 قد أُخِذَ في موضوع أحد الطرفين عدم الطرف الآخر واقعا .أن يكون     
ـزا علـى مسـلك الاقتضـاء مـع       وتكلمنا عن الصورتين وانتهينـا إلى أن العلـم الإجمـالي لـيس منجِّ

 كلام على مسلك العلية .
 وهنا �تي السؤال التالي :

 هل تترتب ثمرة على هاتين الصورتين أو لا تترتب ؟    
 الجواب :

 تظهر الثمرة في موردين :    
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 المورد الأول :
دم الطـرف الآخـر ولـو وهي ما إذا كان موضوع أحد الطرفين أخـذ فيـه عـ-في الصورة الأولى     

، لطرف الآخر يتحقّق موضـوعه وجـدا�عندما تجري البراءة في أحد الطرفين فإن ا -ظاهرا وتعبدا
يلا ، وإذا صــــار حكمــــه معلومــــا وإذا تحقــــق موضــــوعه وجــــدا� فــــإن حكمــــه يصــــير معلومــــا تفصــــ

تفصيلا فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصـيلي بأحـد الطـرفين وشـك بـدوي في الطـرف الآخـر ، 
وفي الصــورة الأولى لا إشــكال في انحــلال العلــم الإجمــالي ، ومــن هنــا كــان العلــم الإجمــالي متوقِّفــا 

صل المؤمن في أحد الطرفين لمـا على عدم جر�ن الأصل المؤمن في أحد الطرفين وإلا لو جرى الأ
 بقي عند� علم إجمالي لأن العلم الإجمالي ينحل .

 إذن :
في الصورة الأولى إذا جرى الأصل المؤمّن في أحد الطرفين فإنـه يحقّـق موضـوع الطـرف الآخـر     

وجدا� فينحل العلم الإجمالي ، لـذلك فـإن العلـم الإجمـالي لكـي يبقـى موجـودا يتوقـّف علـى عـدم 
 �ن الأصل المؤمن في أحد الطرفين .جر 

وهــي مــا إذا كــان موضــوع أحــد الطــرفين متوقّفــا علــى عــدم الطــرف  -وأمــا في الصــورة الثانيــة     
فإذا جرى أصل مؤمّن في أحد الطرفين لم يتحقّق الموضوع الواقعي للطـرف الآخـر  -الآخر واقعا 

جدا� لا ينحل العلم الإجمالي حقيقة ، وجدا� ، فإذا لم يتحقق الموضوع الواقعي للطرف الآخر و 
فإذا لم ينحل العلم الإجمـالي حقيقـة فوجـود العلـم الإجمـالي لـيس متوقّفـا علـى عـدم جـر�ن الأصـل 
المـــؤمن ، فحـــتى لـــو جـــرى الأصـــل المـــؤمن فيوجـــد عنـــد� علـــم إجمـــالي ولا ينحـــل حقيقـــة ، لـــذلك 

يــة العلــم الإجمــالي متوقّفــة علــى عــدم فــالمحقق العراقــي يقــول بأن إشــكالكم بوجــود الــدور وأن مانع
جــر�ن الأصــل المــؤمن هــذا �تي إذا كــان الكــلام في الصــورة الأولى ، وأمــا في الصــورة الثانيــة فــلا 
�تي هذا الإشكال لأنه في الصورة الثانية مانعيـة العلـم الإجمـالي ليسـت متوقّفـة علـى عـدم جـر�ن 

يتحقــق الموضــوع وجــدا� فــلا ينحــل العلــم الأصــل المــؤمن بــل حــتى لــو جــرى الأصــل المــؤمن فــلا 
 الإجمالي حقيقة .

وهذه ثمرة مختلفة بين الصورتين ، ففي الصورة الأولى مانعية العلـم الإجمـالي متوقفـة علـى عـدم     
جر�ن الأصل المؤمن بخلافه في الصورة الثانية فإن مانعية العلم الإجمالي ليست متوقفة على عدم 

 جر�ن الأصل المؤمن .
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 الكتاب :التطبيق على 
 (في موردين :) ولكنهما يختلفان ، ن حكم الصورتين عمليا واحد أوهكذا نعرف     

 المورد الأول :
في وجــوب الوفــاء ) -أي بجــر�ن الأصــل المــؤمن  -(الأصــل في الصــورة الأولى بجر�نــه  في أن    

ع تحقق الحكـم لأن نسـبة (وحقيقة وقطعا ، فإذا تحقق الموضو الحج وجدا�  يحقق موضوع وجوب
الموضـــوع إلى الحكـــم نســـبة العلـــة إلى المعلـــول ، فيكـــون الحكـــم بوجـــوب الحـــج معلومـــا تفصـــيلا ،) 

جمــالي متوقفــا كــان وجــود العلــم الإ ويوجــب انحــلال العلــم الاجمــالي بالعلــم التفصــيلي ، ومــن هنــا
 كما عرفت .أي عدم جر�ن الأصل المؤمّن)   -(على عدم جر�نه 

أي أن جـــر�ن الأصـــل المـــؤمن لا يحقـــق موضـــوع  -(في الصـــورة الثانيـــة فـــلا يحقـــق ذلـــك مـــا أو     
علـى  بن وجـوب الحـج مترتـِّلأ) -وجـوب الحـج وجـدا� فـلا يوجـد علـم تفصـيلي بأحـد الطـرفين 

(ووجدا� ، وبعـد أن جـرى الأصـل المـؤمن في وجـوب وفـاء الـدين تحقـق عدم وجوب الوفاء واقعا 
ا ولم يتحقـق عـدم وجـوب الوفـاء واقعـا ، والحكـم الثـاني يوجـوب الحـج عدم الوجـوب ظـاهرا وتعبـد

متوقف على عدم وجوب الوفاء واقعا لا على عدم وجوب الوفاء ظاهرا ، نعم هذا الظـاهر يقـوم 
مقام ذاك الواقع بحسـب التعبـد الشـرعي ، فلـم يـتم إحـراز موضـوع وجـوب الحـج واقعـا ووجـدا� ، 

أمــارة في أحــد الطــرفين قلنــا إنــه لا يحصــل انحــلال حقيقــي ولا ومــر ســابقا بحــث في أنــه لــو قامــت 
ـزا ، ولكـن لا ينحـل العلـم الإجمـالي ، وتفصـيل  انحلال تعبدي ، نعم لا يكون العلم الإجمالي منجِّ

وهــو ) ،  هــذا البحــث مــرّ ســابقا عنــدما قــال المحقــق النــائيني الانحــلال التعبــدي أو انحــلال بالتعبــد
(وواقعـا ، نعـم عـدم وجـوب الوفـاء محـرز بالتعبـد غير محرز وجـدا� ) -أي عدم وجوب الوفاء  -(

نمــــا يثبــــت إو استصــــحابا أو بــــراءة ، وســــيأتي في المــــورد الثــــاني أنــــه بالاستصــــحاب أو بالــــبراءة) ، 
المــراد مـــن الأصـــل هــو الاستصـــحاب بلحـــاظ مــا ســـيأتي في المـــورد  -( دا بالأصـــلتعبــّـ(الموضــوع) 

دون ) -ا هو الأصـل غـير المحـرز بـل المقصـود هـو الأصـل المحـرز الثاني ، ولا يقصد من الأصل هن
أي إذا لم ينشــأ علــم تفصــيلي فــلا ينحــل العلــم  -(ن ينشــأ علــم تفصــيلي بوجــوب الحــج ، ولهــذا أ

، (والنتيجـة جمـالي الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الإ لا يكون جر�ن الأصل في) -الإجمالي 
أي عـــدم جـــر�ن  -(فـــا علـــى عـــدم جر�نـــه جمـــالي متوقِّ الإ العلـــم وبالتـــالي لا يكـــون وجـــودهـــي :) 

الأصـــل المـــؤمن بـــل حـــتى لـــو جـــرى فـــالعلم الإجمـــالي موجـــود ، وإذا كـــان العلـــم الإجمـــالي موجـــودا 
فمانعية العلم الإجمالي لا يلزم منها الدور لأنه إذا وجد العلم الإجمالي فإنه يلزم منـه الـدور ، وأمـا 
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، ومـن أجـل ) -قول بأنه حتى لـو جـرى فـإن مانعيـة العلـم الإجمـالي محفوظـة هنا فالمحقق العراقي ي
) -قــال : " قــد يقــال " لأن المطلــب لم ينتــه وفيــه كــلام كثــير موكــول إلى محلــه  -(ذلــك قــد يقــال 
جمـالي الإ ن مانعيـة العلـمالأصل المـؤمن عـن وجـوب الوفـاء علـى القـول بالعليـة لأ هنا بعدم جر�ن

ممكنــة لعــدم توقــف العلــم ) -جــر�ن الأصــل المــؤمن عــن وجــوب الوفــاء  أي عــن -(عــن جر�نــه 
(، ولا يجـري الأصــل المـؤمن عــن وجـوب وفــاء الـدين لأن مبــنى المحقــق جمـالي علــى عـدم جر�نــه الإ

العراقي هو أن مانعية العلم الإجمالي مطلقة أعم مـن أن يكـون لهـذا الطـرف معـارض أو لا يكـون 
ـــز علـــى مســـلك لـــه معـــارض ، وفي المقـــام صـــحيح  أنـــه لا معـــارض لـــه ولكـــن العلـــم الإجمـــالي ينجِّ

 .العلية) 
 (إذن :

إن بنينا على مسـلك الاقتضـاء في الصـورة الثانيـة ينحـل العلـم الإجمـالي ولا يكـون منجـزا بعـد     
زا .)  انحلاله ، وأما إذا بنينا على مسلك العلية فلا ينحل العلم الإجمالي وبالتالي يكون منجِّ

 

 :ح التوضي
 المورد الثاني :

أم غـير  -كالاستصـحاب   -بناء على الصورة الأولى سواء كان الأصل الجـاري محـرزِا وتنزيليـا     
فإنه يحقق موضوع الحكم الثاني وجدا� لأن الحكم الثاني أُخِذَ في  -كالبراءة   -محرزِ وغير تنزيلي 

براءة ، فســواء جــرت أصــالة موضــوعه عــدم الحكــم الأول ولــو تحقــق عــدم الحكــم الأول بأصــالة الــ
 البراءة أم جرى الاستصحاب في الحكم الأول فإنه يحقّق انحلال العلم الإجمالي .

ـــــاني بمـــــلاك أن الحكـــــم الأول      ـــــة قـــــدّمنا الحكـــــم الأول علـــــى الحكـــــم الث وأمـــــا في الصـــــورة الثاني
ري في الحكم استصحابه سبـبي والحكم الثاني استصحابه مسبـّبي ، ويشترط أن يكون الأصل الجا

الأول تنزيليا ، وإن لم يكن تنزيليا فلا تقع بينهمـا حكومـة ، والحكومـة تقـع في الأصـل التنزيلـي ، 
فهــذا يقــدَّم علــى ذاك ، وأمــا إذا لم يكــن بالاستصــحاب فيقــع التعــارض ، هــذا يقــول أ� لســت 

 واجبا ، وذاك يقول أ� لست واجبا ، فيتعارضان ويتساقطان .
 إذن :

لى الصورة الأولى سواء كان الأصل الجـاري عـن وجـوب وفـاء الـدين محـرزِا أم غـير محـرزِ بناء ع    
فإن العلـم الإجمـالي ينحـلّ ، وأمـا بنـاء علـى الصـورة الثانيـة فينحـل العلـم الإجمـالي إذا كـان الأصـل 
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محــرزِا لأن الموضــوع لــيس وجــدانيا ، فبمجــرد جــر�ن أصــالة الــبراءة لا يتحقــق الموضــوع ، نعــم إذا  
كان الأصل محـرزِا فإنـه يقـول إن الموضـوع موجـود بالتعبـد ، وإذا كـان الأصـل غـير محـرزِ فلـيس لـه 

 مدلول التزامي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 المورد الثاني :

ن عن وجوب الأصل المؤمِّ  نه في الصورة الأولى يجريأوهناك فارق آخر بين الصورتين ، وهو     
أي سواء كـان تنزيليـا ومحـرزِا  -(حال  يأنزيليا أو لا ، ويحقق على سواء كان ت )١( الوفاء بالدين

 مــا في الصــورة الثانيــة فإنمــا يجــريأو ، موضــوع وجــوب الحــج وجــدا� ) -أو غــير تنزيلــي وغــير محــرزِ 
التعبــد  هن مفــادأتنزيليــا بمعــنى (الأصــل) إذا كــان (الأصــل ولا يعارضــه الأصــل في الطــرف الآخــر) 

(، فيعبـِّد المكلـف أنـه لا يوجـد تكليـف واقعـا ، وإذا لم يعبـِّده فإنـه واقعا  بعدم التكليف المشكوك
في الصورة الثانية موضوع الحكم الثاني هو عدم الحكم الأول واقعا ، فـلا بـد أن يوجـد مـن يقـول 
بأني أ� عدم الحكم الأول واقعا ولو بالتعبد والتنزيل ، وإذا لم يوجد بلسان أ� عـدم الحكـم الأول 

ا ولو بالتعبد والتنزيل فلا يتحقق موضوع الحكم الثاني ، وإذا لم يتحقـق الموضـوع فـلا يتحقـق واقع
الحكـــــم الثـــــاني فيكـــــون مجـــــرى لأصـــــالة الـــــبراءة فيتعـــــارض مـــــع أصـــــالة الـــــبراءة في الطـــــرف الأول 

(واقعـا ن الأصل التنزيلي هو الذي يحـرز لنـا تعبـدا موضـوع وجـوب الحـج لأ ، وذلكويتساقطان) 
ع وجوب الحـج هـو عـدم وجـوب وفـاء الـدين وجـدا� وواقعـا ، وهـذا موضـوعه وجـدا� لأن موضو 

لنسـبة إلى الأصـل المـؤمن عـن وجـوب با بيِّ ـبـَبمثابـة الأصـل السَّ  فيكـونوواقعا لكن بواسطة التعبـد) 
الأصــل العملــي البحــت فــلا يثبــت بــه تعبــدا العــدم  مــاأ، و (، والآخــر يكــون أصــلا مســبّبيا) الحــج 

(، وإنما يثبـت بـه العـدم الظـاهري لوجـوب الوفـاء ، والمفـروض أن موضـوع وب الوفاء الواقعي لوج
الحكــم الثــاني هــو العــدم الــواقعي للحكــم الأول إلا بواســطة الأصــل المثبــت والأصــل المثبــت لــيس 
حجة لأنه إذا لم يوجد التكليف الأول فإن التكليف الثاني موجود ، ولكـن هـذا بالدلالـة العقليـة 

(وإذا كــان يكــون حاكمــا علــى الأصــل الجــاري في الطــرف الآخــر بــل معارضــا  فــلا) ، الالتزاميــة
ـــزا في الصـــورة  معارضـــا فإ�مـــا يتعارضـــان ويتســـاقطان ، وإذا تســـاقطا يكـــون العلـــم الإجمـــالي منجِّ

 .الثانية) 

 وجوب الحج " ، والصحيح هو : " عن وجوب الوفاء بالدين " .في بعض النسخ : " عن  )١(
٢٩٧ 

 

                                                 



 ح :التوضي
 تلخيص للقواعد الثلاث :

 إلى هنا انتهينا من ثلاث قواعد ، وهي :    
 : القاعدة الأولى

علــى مســلك حــق الطاعــة القاعــدة العمليــة الأوليــة هــي أصــالة الاشــتغال العقلــي ، والقاعــدة     
العمليـــة الثانويـــة هـــي أصـــالة الـــبراءة الشـــرعية في الشـــك غـــير المقـــرون بالعلـــم الإجمـــالي ، والقاعـــدة 

 الثالثة هي أصالة الاشتغال في الشك المقرون بالعلم الإجمالي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 تلخيص للقواعد الثلاث :

وهــــي أصــــالة ،  فالقاعــــدة العمليــــة الأولى قاعــــدة عقليــــة: خرجنــــا حــــتى الآن بــــثلاث قواعــــد     
قـــبح  علـــى مســـلك قاعـــدة(العقليـــة) والـــبراءة  ،علـــى مســـلك حـــق الطاعـــة (العقلـــي) الاشـــتغال 

 هــي الــبراءةوليــة) (علــى القاعــدة العمليــة الأوالقاعــدة العمليــة الثانيــة الحاكمــة  ،العقــاب بــلا بيــان 
الاحتمـــال المقـــرون بالعلـــم  ي تنجـــزأجمـــالي والقاعـــدة العمليـــة الثالثـــة منجزيـــة العلـــم الإ ،الشـــرعية 

 .) -أي عن ذلك الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي  -(جمالي وعدم جر�ن البراءة عنه الإ
ير والاستصـــحاب ، (وإلى هنـــا تم الكـــلام في أصـــل الـــبراءة وأصـــل الاشـــتغال ، ويبقـــى التخيـــ    

ونـــدخل بعـــد قليـــل في الأصـــل الثالـــث مـــن الأصـــول العمليـــة وهـــي قاعـــدة التخيـــير ، وبعـــد ذلـــك 
نـــدخل في قاعـــدة الاستصـــحاب ، والســـيد الشـــهيد لا يقـــف عنـــد قاعـــدة التخيـــير كثـــيرا ، وبحـــث 

أنــه الوظيفــة عنــد الشــك بــين الأقــل والأكثــر يجعلونــه في تتمــة بحــث الــبراءة والاشــتغال ، وســيتبينّ 
داخل في البراءة أو في الاشتغال ، فإن قلنا براءة عن الأكثر فإ�ا تدخل في قاعـدة الـبراءة ، وإن 
قلنا احتياط في الأكثر فإ�ا تدخل في قاعدة الاشتغال ، وبعد ذلك نـدخل في قاعـدة التخيـير ، 

يـــق مـــن والســـيد الشـــهيد هنـــا عكـــس المطلـــب ، فبحـــث أولا في قاعـــدة التخيـــير ثم انتقـــل إلى تطب
تطبيقات البراءة أو الاشتغال وأن الشك بين الأقل والأكثر هل هـو مجـرى للـبراءة عـن الأكثـر أو 

 مجرى للاحتياط في الأكثر .)
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 ١٠٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .جر�ن الأصل في بعض الأطراف بلا معارض 
 ١١٩  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أركان منجزية العلم الإجمالي  -٢
 ١٦٥.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .زية العلم الإجمالي تطبيقات منج -٣
 ١٦٦. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .زوال العلم بالجامع  -١
 ١٧٦. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الاضطرار إلى بعض الأطراف  -٢
 ١٨٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .لعلم الإجمالي بالتفصيلي انحلال ا -٣
 ١٩٤. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول  -٤
 ٢٠٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اشتراك علمين إجماليين في طرف  -٥
 ٢١١. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قي أحد الأطراف حكم ملا -٦
 ٢٢٢. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الشبهة غير المحصورة  -٧
 ٢٥٤. . . . . . . . . . .  . . . .إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور  -٨
 ٢٧٣ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .لإجمالي بالتدريجيات العلم ا -٩

 ٢٨٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الطولية بين طرفي العلم الإجمالي  -١٠
 ٢٩٨ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تلخيص للقواعد الثلاث 

٢٩٩ 
 


